صنب علامة الشَكَام 


و 


) ۳۱۹۱۶۶۱۸۲۱۱۵۱۳۳۶ ۱۱۸۳( 


5 ٠ 
سم مه ۶ سم‎ 


۱۹/0 مور ویک 


هن ال ال هن 5 الإاسلام 


ECONO 


رقم الإبداع: ۸ ۵ ۲/ ۶ ۰۱ ۲ 


KONO 


٩۱۷۸-۹۷۷-۵۲۳۲ ۸۲-۱ الترقيمالدولي:‎ 


ا یگمه دون هو گم در 


الطبّعه الاولرت 
AAR‏ 


COK 


SOKO 


ارت باتعا ۳۳۶۱۷ ۲-۰۰۲۰۱۱۱۱۸۹۹۱۰۰-۰۰۹[1۵۱۷۳ 0۷ 
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ره ايش امعم ی ایکا ام لیب _هایت: ۲ ۱۳۲/۲۵۱۰۷۶۷ 
:۰۱۱۱۱۸۳۳۵۵۰ : ۱۱۳۳۲۱۷۸ ۰۰۲/۰۲۲ 
ار رف : dar_alhijaz@hotmail.com‏ 
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Ai 
جلف‎ 
ور‎ 4 
مقدمة المعتنی‎ 
ال ق‎ 


الحمد لله القوي المَتين» وصلاءً وسلامًا على إمام المُفتین» وقائد المتقين» 
وقدوة المومنین عبر الأيام والسنين» ورضي الله عن أصحابه الصادقين» من نالوا 
بورعهم وتقواهم رضوان رب العالمین» وعلی مَن تبعهم بإحسانٍ إلى یوم الدین. 

(ما بعر 

فان منصب «الفتوئ» منصبٌ جلیل في ديننا العظيم» لا يناله لا أفذاذ متفرّدون؛ 
جروا اللذات» وفارقوا الراحة في الجهر والخلوات؛ سعیّا وراء طلب العلم 
وتحصیله وتکراره مراتٍ ومرات» یَحضرون مجالس العلماء» ویکبون على مطالعة 
مصنفاتهم المباركة» وقد ينون في سبيل هذا طعامهم وشرابهم وکل متعالحیاته 
لكنهم واللّه - ما خسروا وما انتّقصوا؛ بل نالوا أعظمَّ الكرامة» وحصّلوا أجل 
التعم» وكفاهم أن صاروا في هذه الأرض موقعین عن ملك الملوك واله الكون 
- تبارك وتعالی » فالناس بكلامهم يعملون» وبفتاويهم يثقون» وإليهم عند 
المُمّات يلجؤون, فهم سفن النجاة في خضمٌ أمواج الحياة من قارتهم نجاء ون 
وود امي و 


3 


ولقد كان هذا المنصبٌ المبارك ‏ في عصور النور - لا يناله الا أفرادٌ مباركون 
اتسموا بعدة سمات؛ أبرزها: 

سعة العلم. توغ شارك وهال 

فقاهة النفس ۲ . 


(۱) سيأتي من کلام الامام النووي تِن ذکر لهذه الأوصاف وزيادة إن شاء الله -. 


-[ » ۲ الفتواع فاع الإسلام_ 


[۱] سعة العلم : 

أما الخصلة الأول ف فهي ركيزةٌ وقاعدةٌ أصيلة للفتوی» ذلك أن المفتي الحقَ 
هو الذي أحاط بما يُسألُ عنه علماء وبالّغ في الاجتهاد مبلعًا لا مزيد فو اغالا 
للوصول للحقٌ فيما یرد عليه؛ بحيث يندرٌ أن يَشِذَّ عنه من الأدلة المتعلقة بما 
محري وهذا - بلا ریب -یحتاج [لی جهزٍ جين وتعب دائم» ونسیان 
تلراحة في سبيلٍ معرفة الحق» وغذا بدوره يعرّنا أن من كان جهلّه غالا عل 
علمه» وکسلّه طاغيًا علئ چذه فلا بجی له أن ينضّبَ نفسه - ولا أن ينضّبه غيرُه - 
في هذا المقام المخیف. وإ حاق بالامة دراد الشقاء» وجَهذ البلای مان 
الأعداء وهذا ما حل بأمتنا الجريحة في هذه الأيام ‏ ومنذ أزمنة ليست بالقريبة -» 
لما تصدّئ للفتوی وتصدّر لها أناسٌ من أمثال أولئك الذین آشرنا إليهم؛ حتى 
أمسينا نرئ الشابٌ الذي شمٌ رائحة العلم منذ أيام» واطّلع على قول أو قولین في 
مسألة من المسائل» صار بالنسبة لاله وعشیرته ا و «مفتبا» وامرجعا) 
يفزعون إليه فيما ينوبهم من نوائب ويَحْل بهم من نوازل! والمشكلةٌ الرئيسة ليست 
منصبةٌ علی عامة الأمة» فان سنه له تعالئ مضت بان يخترٌ العوامٌ بكلّ من يصع 
المنابر» أو يُلقي كلمة بعد الصلوات» بحيث يظنون فيه أنه «عالِةٌ راسخ حصيف»» 
۱ 1 9 ال 
او «مرجع خال من السْقط والتحریف»! أو ملاذ الطالبین فيما یحتاجون إليه من 
امن :لدو !1ج لت الیش له الیش هاو تک ال کله اک 
والمحنة العظمی فيمّن لم یعرف در نفسه» وظنً أنه بالفعل وصل لمرتبة «الافتاء 
في الدین» وأنه یج له أن يُفتي ويرجّحء ويُصحُحٌ ويزيّف ماشاء من أقوال 
- خاصة في مسائل الخلاف - !! ويزدادُ الطينٌ بلّة والمرض عِلَة حينما یفقد هذا 
العبد الانصاف والادب مع العلماء وطلبة لعلم - الذین قد يفوقونه علمّا ادا 
وورعا بدرجاتِ كبيرة -۰ فیحدث من جمیع تلك السلبیات المشوومة والخلال 
المذمومة شروخ كبيرة في صرح الأمة» وانهيار أكبرٌ في القلوب والعقول وعلاقة 
العباد بربهم تبارك وتعالی» ولو أن هذا العبد - وأمثاله ‏ عرفوا أقدارَ آنفسهم الحقت 


مقدمة المعتنی - عضا الله عنه - [e‏ 


ا وھا غ جدود الله تعالیٰ» ولم يجرفهم تيار العُجب والكير النکد الذي 
آفسد القلوب والعقول -» لكان الحالُ غير الحال» وللّه في خلقه شؤون. 

و یقن و اب ای 
(المتعالمین» آنهم دخلوا ؤ في العلم دخولا فاسدّا وجهلوا د آو واد 
يجبٌ أن ینطلق مَن آراد المسيرٌ في طریقه المبارك من باب: ۱ 
والخوف منه» وین نّم نراهم ما زوا أنفسهم - كما ينبغي - باداب الشرع 
المطهّرء ولم یتعلّموا من بداية الطريق «مفسدات القلوب» و«محبطات الأعمال» 
- کالعجب. والرياء والكبّرء والحقد والحسدء وآفات اللسان... وغیرها۳- 
وظنوا أن «العلم» مجرد تحصيل بعض المعلومات الفقهية التي يُشْحَنْ بها الرأس» 
وينطقٌ بها اللسان» ثم لا بأس بعد ذلك أن يتعوّجَ السلوك وينحرف المساره 
وتغیب تقوئ اللّهِ تعالی عن القلوب. 

نعم - معشر الفضلاء - ٠‏ إن «فساد المنطلق» هو السبت الرئیس لفساد المسار 
في رحلةٍ الطلب» ولو صح منطلقنا - كما ينبغي درا کل بلق تشه وان 
يعطها فوقٌ ما تستحقٌ» حتی وان أثنئ علينا الطيّبون بما ليس فيناء ولم يعرفوا 
حقيقتنا وحقيقة آقدارنا؛ لا سيّما في مجال العلم والدعوة. 

فيك إن ذلك - أخي الحبیب - قلة الاطلاع على أحوال سلفنا المتقين تجاء 
«الافتاء بغیر علم»۳ فان من اطلع على آخبارهم وسیرهم تجاه هذا الأمر دود 
وكيف کانوا يتورّعون تورّعًا عظيمًا عن الحدیث فیما لم يُحيطوا به علمًا ‏ أ 
كادوا ‏ » فانه ع ذا أزاف الله فال به الخیر E‏ د قل أن 
يتلفظ بكلمةٍ واحدة في دين ربّه العظيم. 


)١(‏ وللشيخ الفاضل سليم الهلالي كتاب قيم بعنوان: «محبطات الاعمال»؛ طبع: دار ابن عفان؛ 
فراجعه مشكورًا. 

)۲( والاتءبغیر علم یشمل الجهل الكلّي بالمسألة» أو الجهل بأدلة أخرئ تتعلق بها إذا عرفت 
دّت إلى تغيير الفتوی. 


بآ ممه 


و وقفاتِ يسيرة مع بعض الادلة من الکتاب والسنة وکلمات سلف الامة 
وأحوالهم المباركة مع هذه القضیة؛ لنعرف لماذا رفعهم اللَّهُ تعالی» وبارك فیهم 
ا ا رب ت 506 ) 
وفي علومهم» وألقئ في قلوب المؤمنين محبتهم وتعظيمهم على مدار العصور''؛ 
لا سيما إذا عرفنا أن التوقف عن الكلام في الدين بغير علم من آصول آهل السنة 


الا 
* قال الامام أبو جعفر الطحاوي يذآنة: «ونقول: «اللَّهُ أعلم» فيما اشتبه علينا 
۱۳ 


ر مر لس او رم 2 


قال الله کین و تَمَولواً تف أليدكت الک ذب هذا حللل وهلذا حرام 
للفتروا على الله و يفترون عل عل اله الْكَزِبٌ اه 0 [النحل]. 


م و 


فانظروا إلى هذا اج العنیفب والعقوبات المغلظة لمن د تجرووا -بلا علم ولا 
أهلية -علی التحذّث في دين رهم له انهمففتژون کذابون» لا یفلحون. 


وقال الله تعالی: ولا تَقف ما یی لک بد. TS‏ رواد کل 
ولك كآن عنه مسکوا مسولا ((۳۷) € [الاسراء]. 
وقال تل منكرًا متهذدًا ‏ : للد تلم ایک ویفولون يأفوا هك ما لس کم بد. 


(۱) ولا ننس د أحبابي - أضيلة عظیمّا لذنك - أيضًا ٠‏ وهو إخلاصّهم الفريد في نشر دين الل 
تبارك ولعالئ. ومن أروع الكلمات التي وقفت عليها في هذا أنه لمّا قيل لحمدون القصّار 
كيْلنْةُ: «ما بال كلام السلف أنفعَ من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلَّموا لعز الاسلای ونجاة النفوس» 
ورضا الرحمن» ونحن نتكلم لعزة النفس» وطلب الدنياء وقبول الخلق». رواه البيهقي في 
«شعب الایمان» (۳/ ۲۹۹ وأبو تُعيم في «الحلیة» (۲۳۱/۱۰). فنسأله تعالی الاحلاص؛ 
وسلوك سبل الصدق والخلاص. 

)۲( ی ة الطحاوية» (۲/ ۵۸۳ ط: الرسالة). 
نصيحة: لخد یه الرسالة» لهذا الکتاب العظیم «شرح العقيدة الطحاویة» من أدق 
الطبعات وأحسنهاء أما طبعة «المكتب الإسلامي» ‏ التي قام على التعليق عليها العلامة محمد 
ناصر الدين الألباني يآ - فهي طبعة مليئة بالتصحيفات والتحريفات» وقد طبع منها بتلك 
التصحيفات آلوف النسخ» وما أدري كيف لم تراجع هذه الطبعة مراجعة تليق بها وبمكانة 
المعلق عليها!. 
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وله وتحسبونه, هنا وهو عند اللو و عظيم 0 [النور]. 

18 ۰ 8 ۰ ۰ ۰ 

نعم وال -» فکم هو عظيمٌ عظیم !!. 

والملائكة ‏ وهم آشرف المخلوقات وأعلمُهم بالله تعالی - لما خلق ربا آدع 
E e‏ ی رداول فضله علیهم: 
# انون باسماءِ ولاه إن كسم صَدقِينَ © بر» فماذا كان رذ الملاتكة الأبرار 
الاتقیاء الأخيار؟ # لوا سب ك لا عِلْمَ لا الا ما ماع َك أنتَ نت الْعَلِيم الك 
(۲9) ۹6 [البقرة]. 

فانظروا إلى ورع هؤلاء» وجراءة مَن لم يقدر الله تعالی حق قدره!. 

وقد بين الله وق - أيضًا ‏ أن الافتاء بلا علم في دينه من أعظم الفواحش؛ 
فقال تبارك وتعالی: # فل لما عم رن الیش ما ظهر ينها وما بط وال وی پر 
لْحَنّ وآن تشرکو پل ما ل رل بو سلطا وآن ولوا على أله ما لا وت )€ [الأعراف]. 

والمتأمّل في هذه الایات يرئ أنه يل رَبَط بين الفواحش - سواءٌ منها الظاهرةٌ 
والباطنة''' وبين الإفتاء بلا علم» ومن الفواحش الظاهرة: 0 ترك الصلاة. 
الْرّناء القتل› شرب الخمن السّرقة.. .( وغيرهاء ومن ی الباطنة: «الرّياء 
فاو اند AS‏ ضه له مار يدن يمر 
بويع ا 

وقد آمر الله تبارك وتعالئ خير خلقه يك بأن يخير العالّمين أنه لا يحق راج 
له آن یتحدث في دین ره سبحانه بفیر علم؛ » فقال خللة: قل اا که 

من جر وم نا نت ا (س]. 


آي: لا لمکم لا ما اموق اللّه تعالی به طاعةٌ لرّي واخلاضا له» فما رید 


(۱) الظاهرة: الواضحة للناس» والباطنة: الخفية التی لا یعلمها إلا رب العالمین» وان كانت ثمازها 


و سس 


منکم جرا ولا ثوبّاه ولا آقول لک شا من عندي ولا أعرزيما لا َعلمٌ 

والایات غير هذا كثيرة كثيرة. 

وها السته الميناركةه نها الطیت العط 6و فد كان مامتا وی تا وی 
لا بتي فيما لا یعلم» بل یتوقف حتی یعلم حُكمَ ریّه من جبریل نی فان 
كان جبریل لا يعلمُ سال هو - أيضًا ‏ رب العالمین غ حتی یعرف کم مولاه 
العظیم. 

فعن ابن عُمرَ 6 أن رجلا سأل النبی يَكِِ: أي | البقاع شر ز؟ قال: «لا آدري 
حتین أسأل چبریل» فسأل حبريل فقال: لا آدري جتن سل میکائیل ۰ فجاء فقال: 


خير البقاع المساجد و شرّها الاسو اق 


فانظروا كيف تورّعَ مین الأرض وأمين السماء ماين ا 
عن الإفناء بلا علي في دين الله تال في حين نرڪ من نشوا أنفسهم يترون“ 
ویندفعون كالقذائف _ ا ا ا NE‏ يُثبتون ويتعقبون؛ 
فإلى الله المشتكا. 

ولمّا قال رب العالمین لنبيّه الأمين له : ايا محمّد. فیع ختصم ختصم الملا الأعل ° ؟ 


قال: لا آدری يا رب.. .۰ الحدیث ۳ 
Ta 1‏ ا 7 عم ۶ 
وعن أبي هريرة و أن رسول الله 2 قال: «ما أدري آتبع كان نبیا أم لا؟ وما 

(۱) جاء في بعض الروايات أن جبريل سأل رب العالمين مباشرة. 

(۲) حسن: رواه ابن حبّان (۱۹۹ والحاکم ۹۰/۱ والبيهقي (۳/ 56)» وآورده الإمام 
الهيئمي في (المجمع» (6/0». وقال: «رواه الطبراني في «الكبير). و فیه عطاء بن السائب» 
وهو نة لکنه احتلط في آخر عمره وبقية رجاله موثقون». وحسّنه العلامة شعیب الأرنووط 
عند ابن حبّان (5/ .)٤۷٩‏ 

(۳) التهور: التسرّع. 

(4) الملا الأعلئ: الملاتکة. والاختصام: النقاش والتحاور. 

e (°)‏ : رواه آحمد (۳۱۸/۱) وعبد بن حُميد (1۸۲) والترمذي (۰)۳۲۳۳ وابن ¿ الجوزي 

فى «العلل المتناهیة» (۱/ ۳۶ - ۳۵ وصححه العلامة الالباني تشه العلدمة شعیب 
الأرنؤوط. وراجع -لزامًا -: «تحقیق مسند الامام آحمد» /٥(‏ 4۳۸). 
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 <-‏ --حصحعح(عععع صا لنت 
e. E 5‏ ۶ و ورا تاداع 1 (۱) , (۲) 
ادري ذا القرنين كان نبیا ام لا؟ ولا ادري الحدود كفارة لاهلها ام لا 9 . 

فكل هذا وغيره کثیژ - يدلنا كيف كان رسول الله َة يتورّعٌ عن الكلام في 
دین ربّه العظيم بغير علم - وهو أعلمٌ الخلق بالل تبارك وتعالئ -۰ فعليه صلواتٌ 
الله وسلامه» وفداه آنفشنا وآباژنا وأبناژنا وأموالنا. 


وعن بُريدة یو عن النبي بيا قال: «القضاة ثلاث واحلٌ في الجئةء وائنان في 
وچ یت فرجل عرف الحق فقضئ به وأمّا اللذان في النار: فرجل 
م(۳) ۰ 
الى فا 2 في الحكم. فهو في النار» ورجل قَضئ للناس علئ جهل» فهو 
النار 5 ۹ 
في 


ا 00 قال: قال رسول الله من قال في القرآن بغير علم 
فليتدَأ ممعده من ˆ النار )۲8 


1 و 7 لا عات و 9 
وعن آبي هريرة ی قال: قال رسول الله 355: دمن آفتي بغير علم كان إِثْمُه 


0 :وكاق هدا قل أن لك الل سال بانالعتیه نارات لها 

(۲) صحیح: رواه الحاکم (۲/ 61۸۸ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۲۸)» 
و صححه الحاکم ووافقه الذهبي . 

(۳( جار: ظلم وحاد عن الصواب. 

(5): وآشرهمامن عرف الحق وقضی بخلافه. وراجع في هذا - غير مأمور ‏ كتابي: «علماء السوء 
الوصمة السوداء في حياة الامة الا سلامیة»؛ س الله اتمامه. 

(5) صحيح: رواه آبو داود (۳۹۷۳) وابن ماجه (۲۳۱۵) وصححه العلامة الألباني» والعلامة 
شعيب الأرنؤوط. 

0 خسن إن شاء الله : رواه أحمد (۱/ 2777 والثّرمذي »)۲۹١۱(‏ والنسائي : فى «الکبری» 
۸۸۵۸ والبيهقي ذ في فى «الشعب» (۵ 6۲۲۷ وأبو داود في «سننه» - برواية ابن العبد ‏ كما في 
«تحفة الأشراف» /٤(‏ ۰4۲۳ وصححه الامامان الترمذي وابن القطان في «بیان الوهم 
والایهام» (۲۵۳/۰)» وكذا الشيخ حسين الداراني كما تقل العلامة الألباني في «الضعیفة؛ 
(556/5؟)-ء وحسّّنه الآئمّة: الترمذي - تحت الحديث (۲۹۵۱)-۰ والبغوي والسيوطي 
- كما في «الضعیفة» أيضًا ‏ » وسمعت تحسینه من العلامة عدار حیم | الطحّان. بينما ضعفه 
العلامة الالباني في «الضعیفة» (۰)۱۷۸۳ وضعفه - أيضًا - العلامة 56 الأرنؤوط فى 
(المسند» (۱/ ۲۳۳) و( سنن الترمذي» (۵/ ۲۱۱ ۰ ۲۱۲). ۱ 


-[1 1۰ [لفتواق فاع الإسلام 

ےم ° )۱( 
على مَن افتاه» 

أي: إذا سأل مَن لا یعلم سوالا» فأفتا أحدٌ بالباطل فعمل به فإن الذّنبَ 
على هذا المفتي الآثم الجهول. 

والاحادیث غ ذلك کثيرة» تدر كينا أهل البصيرة. 

وأما آقوال السلف الصالح وأحوالهم فنقتطف منها ما يلي: 

* عن علي له قال: «ذا شئلتم عمّا لا تعلمون فاهربوا. قالوا: وکیف 
الهربٌ يا اس المؤمنين -؟ قال: تقولون: الله أعلم»”". 

*٭ وعن ابن عمر مه أن رجلا سأله عن مسألة فقال: «لا علم لي بها». 
فلمّا آدبر الرجل قال ابن عمر: عم ما قال ابن عمر؛ سُئل عمّا لا يَعلمُ فقال: لا 
علم لي به» . 

* وقال آبو موسی الأشعري وک دمن علم عِلمًا فلْيُعَلّمُه الناس» ولیّاه أن 
یقول ما لاعلم له به» فیَمرّق من لین ویکون من المتکلفین») 

* وقال عبدالرحمن بن أبي لیلی يَدَلَنْهُ: و ای رای 

و ونیا یپ 


۱ ۶ («) 
الناس مني» ۱ 


* وعن القاسم بن محمدٍ يبا قال: «لأن ر تخ الرجل جاه - بعد أن یعلم 


(۱) صحیح: : رواه آحمد (۲/ ۳۲۱)» وأبو داود (۳۵۷) وابن ماجه .)٥۳(‏ والدارمي ,)١51(‏ 
N EO 101027 ES OE,‏ °( 
والبيهقي في «المدخل إلى السنن» (۰)۱۸۳ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي وكذا العلامة 
الألبانی والعلامة شعیت الارووظط: 

۲( «سنن الدارمي» (رقم: ۱۸۳). 

(۳( (سنن الدارمي» (رقم: 06). 

(4) «سنن الدارمي» (رقم: ۱۸۰). 

(( (سنن الدارمي» (رقم: ۱۳۷)» و«جامع بیان العلم» (رقم: ۱۹۹ ۲). 

(0) «المدخل إلى السنن الکبری» للبيهقي .)۸١ ٤(‏ 


مقدّمة المعتني - عضا الله عنه - 
ع دعن" یر له من آن بقول ما لایعلّم»۳. 

* وعن ابن عون یله قال: «كنتٌ عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فسأله 
عن شيء» فقال القاسم: لا أحسئه. فجعل الرجل بقول: اني دُفِعتُ اليك» لا آعرف 
غيرك! فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي وال ما أَحیش. 
فقال شيخ من قريش جالسٌ إلى جنبه: يا ابن أخي» الزمها؛ فواللِ ما رأيُك في مجلس 
یل مك یمه قال لام والله لآن يقطع لساني أَحبْ إلى من أن أتكلم بما لا 
علم لي به ٠‏ 

* وعن يَحيّى قال: «قلتُ للقاسم بن محمد: ما أشدّ علي أن تسا عن الشيء 


لا یکون غناك وقد کان رك مامٌا*!! قال: إن أذ من ذلك دغ اللّه وعند من 

ر 7 ع ۶ ٤‏ 

عَقَلَ عن الله -: أن آفتي بغير علم» أو آروي عن غير نقة». 
* وقال - أيضًا ‏ یلته : إن مِن إكرام المرء لنفسه: آلا يقول الا ما أحاط به 


۷) ۳ ۱ 


۳9 7 4 کب ور 50 م ۰ 092 
* وقال سعید بن جبیر ا : «ويل لِمَن یقول فیما لا یعلم: إني آعلم»"۳. 
e‏ ره سر ی رای اس 6۱۱/۱۰ 


(۱) یقصد الفرائض العينية. 

(۲( «سنن الدارمي» (رقم: 11۲(« و«جامع بیان العلم» (رفم: ۱5۹۷۰ 

۳ (جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۵۹-۸۳۷ ۱۵۷). 

(4) فأبوه هو محمد بن آبي بكر الصدیق یر 

() «سنن الدارمي» (رقم: .)١6‏ 

(7) صدق یینانه؛ هذا من کرام المرء لنفسه؛ فان من تحدّث في الدین بغیر علم؛ كان آول عقوباته 
أن يُفضح - من قبّل العلماء ‏ بين الخلائق أنه من آوعية الجهل المتجرئین على رب العالمین. 

(۷) «الاداب الشرعیة» (۱۱/۲). 

(۸) «الآداب الشرعیة» (1۳/۲). 

)00( أي : اجرژهم, ۱ 

(۱۰) بل -والله - آقلهم له تعالی خوقا . والخبر ذ في «الأداب الشرعیة» (۲/ ۱۳). 

(۱۱) سيأتينا في البحث إن شاء الله أن احور ارس ان 


* وقال - آیضا اة : «آدرکت الفقهاء وهم یکرهون أن یجیبوا في المسائل 
وال إلا ألا و۱3۱ 


ویک وین نیال ی رال يومّاء فقيل له: «ما ييبكيك؟ فقال: استفتي 
9 
تن لا یعلم» وظهر في الاسلام و 
نعم - واه -یا ما ل جذ عظیم. 
* وقال - يشاك تإن عقن مَن تي أحق TT‏ 
# وقال ابن سيرين يََانْهُ: اما أبالي: سئلت عمّا آعلم أو ما لا أعلم؛ لأنّي |ذا 
سئلت عمًا آعلم قلت ما أعلم؛ وإذا شئلت عم لا علم قلت: لاع 
* وعن لسع اه قال: «(لا آدري) نصف العلم ‏ ۷ . 
وسوس وو دوا 


ا کی نید ی 50 
1 0( 
مسو ور 8 


= ۱-/ما عالم راسخ يعلم ما يُسأل عنه جیدا؛ فهذا لا حرج عليه أن يجيب سريعًا عما يُسأل 
عنه. 
۲ - وإما جاهل متعالم؛ إذا سئل استنکف وخجل أن یقول: «لا آعلم» فتجاسر على الکلام 
في الدین برأيه الکاسد وعقله الفاسد. 

( «الفقیه والمتفقه» (۲۸/۲). 

(۲) تأملوا_بريكم ‏ كيف كان حزن الصادقین على دینهم!. 

)۳( «جامع بیان العلم» (رقم: ۰ ۰۲ و«الفقيه والمتفقه» (۲/ ۳۲). 

.)۲۱۰ «جامع بيان العلم» (رقم:‎ )٤( 

ره ااسئن الدارمي» (رقم: 8 ). 

(5) لأن العلم قسمان: قسم يعرفه العبدء وقسم لا يعرفه. 

(۷) «سنن الدارمي» (رقم: 65)») و«الفقيه والمتفقه» (۳۲۱۸/۲). 

(۸) «الآداب الشرعية» (۲/ 09). 

() لايحضرنى مصدره الآن. 


مقدمء المعتنی - عضا الله عنه - 
ححلسس لك ل _- ل ل كدب يجيي ٩۳‏ اس 


* وقال - أيضًا (0 اي بتي اس وم على ای م٩‏ ۱۳ 

ااا کو صادعة بالتحذیر من الافتاء في دين الله 
تبارك وتعالی بغير علم وقلءراينا Ea‏ الشنعاء والجريمة 
النكراء إلا من قل علمهء وضاع ورعه» وغابت خشية له تعالی عن قلبه”". 

]١[‏ تقوی الله تبارك وتعالی(۱۳: 


وإذا كنت آشرث إلى أهمية عة العلم» وتحريم الإقدام على الفتوی لمن فل 
علمه وکثر جهله؛ فان ذا لايعني اناسع الل هي كل شيب بل لابد للمفتي آن 
یکون من الاتقیاء الذین تلبّسوا بخشية رت الارض والسماء؛ فلقد رآینا أقوامًا 
وُصفوا بسّعة العلم» وكثرة المحفوظات؛ لكن لم يكن لهم من التقوی النصیب 
الكافي؛ فأضحئ علمُّهم حجة عليهم ووبالا على الناس؛ لمّا كان همهم الأكبر 
الحفاظ على مناصبهم» وإرضاء أسيادهم» أو الترفع عن الاعتراف بالحق الظاهر 
لخصومهم؛ فرأيناهم اتبعوا أهواءهم بغير هدّئ من الله» وأخذوا يتلاعبون بالدين 
تلاعبًا منكرّاء وغییوا الحقٌّ - الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ‏ عن قلوب 
وأسماع الناس» وأعطّوهم من الفتاوي الخاطئة والأحكام المرجوحة والإجابات 
المرتجّلة ما يعلمون هم تماع العلم - أنه عن الشرع والحق بمنأئ بعید. ومنهم 
من يعطي لنفسه المبررات الخاوية لأفعاله الظالمة» ولو أنه جعل تقوی الله تعالئ 
ەو مسا سا انها نولو ا رر وسو ملك تبرت 
وانفراده بربّه في ظلماتِ القبور وحاله المریر یوم البعث والنشور» وصاحبه 
التوفیق من الرحیم الغفور؛ لأصلح من حاله. وعدّل من مساره. وتاب لربّه من 
سوء فعاله» وآظهر الحق وبيّنه للناس قبل انقضاء زمانه» ولم یبال بأيّ عَرَضٍ من 


(۱) «الاداب الشرعیة» (۲/ 59). 

۲( ولا يغيب عنكم e‏ عات ب الطر والتضلْم من کتاب «التعالم وآثره على على الفکر 
والکتاب»» للعلامة البارع بكر بن عبداللّه اب زيند > یره . 

(۳) وهي الركيزة الثانية التي يحتاجها المفتي - كما سلف ص(۳) -. 


آعراض الدنیا في سبیل إرضاء ربّه ونیل عفوه ورضوانه؛ ولذلك ذكر الله تعالى 
ناه وجرا القت وري ترتوت بن ایند کي : بحققوا التقوی في فلوبهم 


وجزهم) ال م من قائل: اما الاس FE‏ ت ایک زلزلة الساعة 


يم ام و ام < ےم زر اس سس همم و ساس وام 

ا كم 5 ترونها ذا ا عة عما رسف وتضع ڪل 

ڌاتِ حَمْلٍ لها ۳ الاس سکتری وما هم يسكدرئ ولک عذاب أله سَدِيدُ 
ند 


02 1 اتقو ٠‏ ر رس ET‏ 20205 يم مه سم م7 


ص 


سے 


و ۶ موم هو و > کر رورو ہے و وم 


مولود هو ازع عن والده. س ات وعد الله حىّ فلا تک الحصوة ار ولد 
ق با زود ©( اسن 

ا : ایا لیے َامَنُوا ] اما لَه کر تف ما دمت لحر راتفر 
e 5 20‏ ولا کو کی سا لله اسهم أنشهم وليك هم 


اما كص 


وکیف لا یصاحب المفتي تقو ربّه يل في جمیع أحواله» والتقوی هي مس 


ك 1 ع < همم یم وم م2 ل هو او م ۱ 

ريّنا سبحانه للأولين والاخرین: #ولقد وصَيا الَذِينَ أونوأ الكتب من فلکم ويا 
وه ومع 

آن اتقو ۳۳ أ له © [النساء: ۱۳۱]. 


وقال تبارك وتعالی: یا الذي ءامنوا انوا لله حى تَمَايو ولا مون لا وام 
من OY o‏ [آل عمران]. 

وقال -أيضًا_ : #وإكى ق 28 تون ا [البقرة]. 

وقال: 0 ۳۹ میک بالروج من وه عن م من اء من عباده< آن اوا أنه, [ : 


مقدمة المعتني - عضا الله عنه - 

وقال: #وأنا رکه کم فالقون (ا۵) ۹ [المؤمنون]. 

وقال: یماد رد (۹6)0 الرمر]. 

ومن أعظم صفات المتقین: أن الشیطان لو آراد أن یستزلهم لیعصُوا رهم 
العظیم؛ فان إيماتهم يردعهم عن الاستجابة لعدوٌ الله وعدوهم ۲۲ 

قال ق: للت آلزیت اَمَو ۱3 مَتَمُمْ طتبف من ليطن نکر نذا هم 
مُبَصِرُونَ )€ [الأعراف]. 

ومن فقد التقوئ - خاصة العالم والمفتي - ؛ فلا یبد أ 
العالمين. 

قال : ۶ یا زیر ماما اتقو الله ود نو أ م الروت (۳) ۹6 [التوية]. 

وأهل التقوی في معية ال تعالی وحفظه وبرکته ورعایته. 

قال جل شأنه: 0 ان له مغ زیت انقو E‏ هم ا (100 ۹6 [النحل]. 

وأهل التقوی هم هل النجاة حين یسقط الناس في هاوية العذاب. 

قال يللة: ۳ شم نی الذنَ اتقو ونر ليت فہا چنیا (۹6)9 امريما. 

وقال: * وی الله الدب ان یمقارزتهم لا يمهم اوه ولا هم رت 
(0) ۹6 [الزمر]. 

وقال: « وتا الب منوا وڪاو يموت 410597 المل]. 

ولمّا كان اللسان من آخطر الجوارح على العبد» وعندما يتفلّتُ تغیب التقوی 
غ الل ا الله مال بای ل اليد الحم و ای أن الس بان عه 
الثواب العظیم الجليل". 


ن یکذت علی رب 


(۱) انظر فصلا جمیلا عن ثمرات مخالفة الهوی في «روضة المحبین». للإمام ابن القيم كله 
ص(٩‏ 1۳ - ط: عالم الفوائد). 

(۲) انظر عصارة فكريةً ماتع وعلمّا غزيرًا نافعّا عن اللسان في مقدمة کتاب: «معجم المناهي 
اللفظیة». و«تصنیف الناس بين الظن والیقین» لعلامة الإسلام الشیخ بكر آبو زید ملل 


فقال 4۶: #يتأيها الین -امنوأ اتقو لله وفولوا قولا سیا © بسح تکم امک 
محر نی مر و د مم وير مم ی سح ےم سو 2 
زک ویک 2 هوهق ار 3 یا (662 االاحزاب. 
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الذي افوا رم لحم من هَوْقَهًا عرف مب ری من کب الب 


0 ریت (:5) 0 [الزمر]. 
لاا ی ليت اتقو رم بل اج زمر حو لد جاوما 
وفحت أبَوبُهَا وَكَالَ هشم حَرَنَهًا سکم سطع اوه خرن () کال 


و 4 


سر از ۰ l2‏ موم ور مه سس مهم > ع تكد ا اسل رن و وم کرو 
الحمد ل للو ِنَم ازی صدفنا و عد هر واوُشا الارض نیوا م فرت الحنة سيت مشا نشاء فيعم جر 


العنملين () وت aa ee ehe‏ 
بلق وَقِيِلَ مد له رب الْعلِيِينَ میرن )€ [الزمر). 

وکما أمرنا رپ العالمين بالتقوئ أمرنا بها رسوله الكريم تا 

فقد ثبت عنه أنه قال: «علیکم بتقوی اللّه. ۰ الحدیث 3 


وقال اة : «أكثرُ ما يُدخلٌ الناس الجنة: تقوی الل وخسن الخلّق)7" 
اد 2 2 4 ‌ (۳( 
وقال 2325 : «اتق الله حيثما كنت...» الحديث 


وفي غير ما موطن قال ب لمن يُوصيه: «أوصيك بتقوی الل“ 


)۱( صحيح : رواه آحمد (۰)۱۲۲/۶ وآبو داود (41۰۷)» والترمذي (۰)۲۲۷ ون( 
5 واللفظ له _ » وابن ¿ حبّان (0). وصحّحه الإمام الترمذي» والعلامة الالباني» والعلامة 
شعيب الأرنؤوط. 

(۲) صحيح: رواه أحمد (۲/ »)٤٤١‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» (۲۸۹). والترمذي (۰)۲۰۰4 
وابن حجان (71۷ ۶ وقال ال مام الترمذی: اصحیح غریبا » وحسّنه العلامة شعيب الأرنؤوط» 
والعلامة الألبانى. 

)۳( صحيح : رواه امد (ه/ ۰۱۵۳ والترمذي (۱۹۸۷. والدارمي (۲۷۹۱)؛ و صححه الإمام 
الترمذي» والعلامة الألبانى» والعلامة شعيب الأرنؤوط. 

(ع صحیح : انظر: «مسند ال مام آحمد) (۰)۳۲۵/۲ و(۳/ «(AY‏ و(۵/ ۰6۱۸۱ واصحیح ابن 
خزیمة» (۲۵۲۱) واصحیح ابن حبّان» (۲۹۹۲)» وغیر دلك. 


مقدمة المعتنی - عفا الله عنه - ۷ 


لله 5 ۳۳ a‏ ات اه نی [آل عمران]» وفول رت ۳ 
2-۳ ر م مر رم ور وص رر و ج مرمع ور م 

رب خی ی رازه کم توا له الى 
3 


ره عم رت > مجر ع یک ر 6 22 مسرم مج 
سوت بهو والارحام ان اله کان O4‏ [النساء]) و اما الزين ءا ۴ موا انما ألله 


3م 


فاقوا ی )€ [الاحزار 9 

وعلی تلك الخطی المباركة سار صحابته الکرام والتابعون لهم با حسان: 

۷ فقد زوي عن علي ئة أنه شئل عن التقوی, فقال: «هي الخوف من 
الجلیل» الا بالتنزیل» والرضا بالقلیل» والاستعداد ليوم الرحيل)7". 

٭ وقال ابن مسعود - في قوله تعالی: یا 1 ۳ نوا له ۲۳ حی تماد که 
[آل عمران: ۰-۲۱۰۲ «آن یطاع فلا يُعصئ. ویذکر فلا پنسی» وان يشكرَ فلا کف )(۳) 

xk‏ وقال لقمان نی لابنه: «يا بني» إن الدنیا بحر عمیق» وقد غرق فيه ناس 

کثیر؛ فلتکنْ سفينتك فيه تقو ی الله ١»‏ . 


* وقال بعضهم: «آوصیکم بتقوی اللّه؛ فان تقو ی الله حلف من کل شيء. 
ولیس من تقوی هقف »0 
* وکتب ابن السمّاك نع إلى أخ له": «آما بعد أوصيك بتقوی اللّه الذي 


)01 ن : رواه أحمد (۱/ ۳۹۲)» وآبو داود (۲۱۱۸)» والترمذي (۱۱۰۵)» والنسائي (4 16( 
بن ماجه (۱۸۹۲)ء وحسّنه الامام الرمذي» وصحّحه العلامة الألباني» والعلامة شعيب 

ا 

(۲) دکره صاحب: «من وصايا الرسول يَكلِةِا. 

6 «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۲ ۰). 

.))١ E E ):١ 

(۵) نعم - واللّه ۰ فمن ضاعت منه التقوی؛ ثم نال ما نال من خطام الدنیا؛ فهو - وربي - من 
آخسر الخاسرین؛ وکل ما یناله یکون حجة عليه يوم لا تنفع معاذرٌ الظالمین. 

(5) «صفة الصفوة» (۲/ ۲۱ وقد آورده الامام ابن الجوزي مرفوعا له اه ولا یصح؛ وحسبه 
آنه من کلام بعض الوعاظ. 

(۷) وانظروا_ بربكم كيف كانت وصایا السلف وکتاباتهم لبعضهم البعض!. 


در رن 


هو نجيك في سريرتك"" ورقیبّك في علانيتك فاجعله من بالك علی حالك. 
وحفه بقذر قربه منك وقدرته عليك. واعلمْ آنك بعینه لیس تخرجٌ من سلطانه إلى 
سلطان غیره؛ فلْيَعظُمْ منه حَدَرْك وليكثز منه وجَلك. واعلم أن الذنب من العاقل 
ا ؟ ‏ . ؟ .او () سس ۲ 5 

ام ین عور ا ام من ا و اما م9 پزخبان 
والدلیل لا ینام في فی البحر!۳) 3 

* وقال حذيفة المرعشي یله : «کتب إلى يوسف بن أسباط: أما بعد فإني 
آوصيك بتقوی الله والعمل بما علمك ا بو المراقية حیث لا یراك أحر الا 
له والاستعداد لما ليس لاحد فيه حیلة" ولا تفع الندامة عند نزوله» فاحیر 
عن رأسك قناع الغافلین وانتبة من رقدة الموتی» وشمّر للسباق غدا؛ فإن الدنیا 
ان لماش وا بش بين E‏ فصو تالف 
موی 

واعلم عا اخ - أنه لابدَ لي ولك من المَقام , بين يدي الله يق یسألنا فيه عن 
الدقیق الخفیع وعن الجلیل الجافی» ولست امن أن یسألنی واياك عن وساوس 


الصدورء ولحظات العیون وإصغاء الأسماع. وماعسی أن يعجر مثلی عن 
و 090040 


)١(‏ أي: عليمٌ بحالك في خلواتك. 

(۲) انظر ‏ لزامّا-: «مفتاح دار السعادة» (۵۲۸/۱: ۵۳۲ -ط: دار ابن عفان). 

(۳) یعنی بحر الدنیا. 

2 «صفة الصفوة) (۳/ ۱۷۵). 

(8) يعنى الموت. 

)1( آي: را «الالتزام»! نسأله تعالئ ألا يفضحنا. 

(۷) یقصد كأمثالنا من الفارغین الکاذیین» الذین حسّن کلامهم ووصفهم للأمور والأحوال؛ 
لکنهم عند العمل تساووا مع آجهل الجْهّال. 

)۸( انظروا - بربكم ‏ كيف كانت رسائل السلف ونصائحهم! فأين نحن من أمثال هذه النصائح 
والرسائل يا عباد الله ؟!. 

(9) «صفةالصفوة» (/۲۱۳). 


مقدمة المعتنى ‏ عفا الله عنه - 5 
- ۹ 1 

* وقالت امرأة من أهل البادية - توصي ابا لها آراد سفرًا : «يا بني» أوصيك 
بتقوی الله» فان قلیلها آجدی") عليك من کثیر عقلك»". 

* وقال الحسن واه : «المتقون اتقوا ما حرم الله علیهم وأدّوا ما افترض 

)۳( ,)5( 
علیهم . 

وت سم ين عير الجر 2۳ یی و ئ ال بصیام النهار» ولا بقيام 
الليل» والتخلیط فيما بين ذلك» ولکنٌتقوی الله ترك ما حرم له وأداء ما افترض 
انمه فين رق يعد انق ع ی ال 

* وقال طلق بن حبيب نة : «التقوی أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله 
ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله» علي نور من الله تخاف عقاب الله»۲*. 

۳ و شم 4 ء 0 2 
* وقال میمون بن مهران يباه : «المتقي أشد محاسبه لنفسه من الشريك 


از لرک 


و وف ۱ 2 5 ۳ َع الک شر 


تدورعلىئالرعايا والرؤوس 


(۱) آجدی: أكثر نفعا. 

(۲) «صفة الصفوة» (/ ۳۹۳). 

(۳) والان كثير منا ضيع الفرائض صلاة أو غيرها -» وفرط بعد ذلك في النوافل؛ لأننا لم نتأدب 
في معاملتنا مع يناي ورحم الله ابن المبارك حين قال: «من تهاون بالأدب عوقب بحرمان 
السنن» ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض» ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان 
المعرفة». «مدارج السالكين» (۲/ ۳۸۱ نقلا عن: «الإعلام بحرمة أهل العلم والاسلام» 
(ص: ۰)۱۳۷ للعلامة الشیخ محمد بن |سماعیل المقدم. 

€3 «جامع العلوم والحکم» (4۰۰/۱). 

)٠(‏ نعم؛ فأصل التقوی وأساسها ركنان: فعل الفرائض» وترك المحرمات. 

(5) «جامع العلوم والحکم» .)5٠0٠/١(‏ 

۷( (جامع العلوم والحکم» (۰۰/۱). 

(۸) أي: آشکال الموت کثيرة قريبة. 


50 
-[ ۲۰ إلفتو اي فاع الإسلام 
نف لاتتسبع هواك فكل شسخص 
يصيرٌ إلى بل والسی دُروس 


ی ٠‏ كن 2 .۰ 1 )۱( 
مخسوفی شسره ضس ناگ عسبوس 


فنمالَكغي_رتقوئاللوزادٌ 


0 ي و ۳ )۲( 


والأخبار والاشعار فی هذا لا ا 
سیکون من المفترین على ربه» المتلاعبین بدینه» الساعین فى إضلال عباده. 
والخزي الاعظم سیکون عليه يوم لا ینفع مال ولا بنون. 
* ورحم الله الامام مالكًا حين قال قولته العظیمة: «مهما كنت لاعبًا فإياك أن 
[۲] فقاهه النفس : 


وآما الركيزةٌ الثالثة - وهي فقاهة النفس -۰ فهي من أعظم نعم اللّه يق على 
الفقيه» وهي منحة يلقيها تل في قلوب أولئك الأتقياء الذين حصّلوا الركيزتين 
الأوليين - الجدٌ في تحصيل العلم» وتقوی اللّه ¥ -؛ وهذه «الفقاهة» تبصّرهم 
بخفايا الأمور وتعرّفهم كيف يُفتون» ومتئ يقفون» مع مراعاة مقتضئ حال 
المستفتي» والنظر إلى القرائن والأحوال المحيطة بالفتوی» حتئ تخرجٌ فتاواهم 
علئ طريق سديد ومسلكِ رشيد» تجنبهم وتجنبٌ المستفتي عواقب غير حميدة؛ 
فسعة العلم تحتاج إلى تلك الفقاهة والنباهة والفراسة الإيمانية؛ كي يكون المفتي 


)١(‏ القمطرير: الشديد العنيف. 
(۲) «لطائف المعارف» (۱۰۱). (۳) «حلية الأولياء» (359/5). 


مقدّمة المعتنی - عضا الله عنه - 
مس | ۲۱ [-- 


عبدّا ربّانيًا''. 

فتلك - إذن ‏ هم الرکائز التي كان یتصف بها المفتون قديمّاء وما ينبغي أن 
یکون عليه المفتون في هذه العصور. ولا ریب أن هناك آموزا أخرئ تابعة لتلك 
الركائزء نراها مبثوثة في ثنایا هذا البحث القیم الذي بين آیدینا. 

4 کتاب «الفتوی في الإسلام) : 

يُعد هذا الكتاب خلاصة نفيسة لأحوال الفتوی والمُفتين والمستفتين في 
شريعة رب العالمين» سطرته یراع علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي كآنه 
ووضع فيه نفس ما وقف عليه من بحوثٍ وآخبار - بعد آيات اللو تعلی وأحاديث 
نيه المختار ل -» وسوف يرئ مَن يطالعُه كل ميد في هذا الباب الجليل باب 
الفتوى -۰ خحاصة وقد قل - بل قل جدّا من یکتب فيه» ولعل قله الكتابة في هذا 
الباب المهم كانت من دوافع المؤلف لوضع هذا البحث الممتع؛ نصحا وتذكيرًا 
لا خوانه من الدعاة والعلماء. 

وسوف يدرك القاری الكريمٌ رسوخ کاتبه في العلی وسعةً اطلاعه ودةّة 
انتقائه. وحرصّه الشدید على بیانه للاداب التي ينبغي أن یکون علیها المفتي 
والمستفتي؛ ليسيرٌ الجمیع على هذی ونور في علاقتهم مع ربّهم ومع الخلی من 
حولهم. 

وقد قمّم المولف يباه الکتاب إلى بابین: 

الباب الأول: أحكام الفتوی وأوائل المُفتين. 

الباب الثاني: َحکام المفتين. 

والمتأمل في الكتاب ككل يلاحظ أن آغلبه یدوژ حول «الآداب)؛ وهذا إن دل 


60 انظر فصلا نفيسًا عن الفراسة في الجزء تا كات میا «الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية» للإمام ابن القیم لتفهم معنیل هذه «الفقاهة» التي امتن الله بها تعالی عل 
الصادقین من علماء الامة. 


إلفتواع فاع الإسلام 


فٍنما يدل علی آهمية هذه الشعيرة الاسلامية المبارکة في حباة المسلمین کافة 
- عالمهم وجاهلهم ۲ ؛ ولقد شحن المولف البابین بالنقول القيمة التي تثلج 
الصدور وتبهج النفوس؛ وهي - وربي - جديرةٌ بالعض عليهاء وتکرار مطالعتهاه 
باجام بار يو ورا اراي 
أ عملي في الكتاب: 

لما طالعت هدا الکتات النفیس - قلیل ال جرد ولمست قیمته العلمية» آردت 
ان آعتي به يعن الاعتناه وأنا علی یقن تا أن غيري من الجهابذة والمحققین 
قد يَخرجٌ الكتابُ من تحت آیدیهم بصورة أجل وأكمل وأ مما تع لكني 

3 

اويا اموا ا ی ا 
الغائبة» إلى النور» مع بعض الاعتناء والخدمة المتواضعة التي تقرّبُها لإخواني من 
الدعاة وطلبة العلم؛ الذين هم نورٌ الحياة» وربيع الوجود. 

ومع نظري في المکتبات والمعارض لم أقف على طبعة لهذا الكتاب القيم إل 
الطبعة التي اعتنئ بها وخدمها فضيلة الشيخ محمد بن عبدالحكيم القاضي - جزاهة 
له خيرٌ الجزاء” » وقد خدمها خدمة طيبة؛ أسأله تعالی أن تكون في ميزان 
نازولا آلکر آنني انتفمتُ منها في بعض المراظيم - کما بینت هذا في 
الحواشي -۰ فجزی الله الشیخ الجلیل خيرٌ الجزاء وأوفاه. 

وبالرغم من التعلیقاتِ النفيسة والجهد الجهید الذي یظهر في عمل الشیخ 
الکریم - آثابه ال -؛ إلا آنني وقفتٌ علی سلبیات أضعفت ولا آقول: ضیعت - 
جهد الشیخ الکبیر؛ ذلك أنني ری الکتاب مليئًا بالتصحيفاتٍ والتحريفات " 


)١(‏ ومن الکتب التي شرفت بخدمتها للمؤلف كانه - والتي تعنی في المقام الأول بباب الادب 
وتزكية النفوس - : كتابه النفیس: «جوامع الآداب في أخلاق الانجاب»؛ وهو من الفرائد في 
بابه - في شموله واستیعابه لاداب كافة فئات الاجتماع الإنساني - وقد صدر EET‏ 
تعالی وإحسانه - عن دار ابن الجوزي بالدمام؛ فراجعه متفضلا. 

)۲( وحي سس E‏ العلي 1 

(۳) وقد صارت هذه «علامة ممیزة) للکثیر جدّا من مطبوعات ادار الکتب العلمیة»! ولا آدري = 


مقدمة المعتنی - عضا الله عنه - 
والسّقط من المصادر التي رجع إليها المولف ال وکانت تلك الأمورٌ بلا ریب - 
مما يضيّمٌ الفائدة المرجوة على القاری» بل وتغیّر معنی ما نقله المولف له عن 
العلماء السالفین. 

وحقيقة أقول - نصحًا وتذكيرًا - للشيخ الحبيب -إذا سمح لي - هو ومن يقرأ 
كلامي» ویهتم بالاعتناء بكتب العلماء ء: ما كان ينبغي أبدًا للكتب العلمية دا 
كتب الاکابر من علماء أهل السنة - أن تخر للطباعة إلا بعد المراجعة الدقيقة مه 
داكيو لدع ذلك لأن الواقف على مواضع ليست بالقليلة من الكتاب 

۰ يه ١‏ 
یتعجب: كيف يخرج مثل هذا الجهد الکبیر والعمل الطیب بهذه الصورة 
المزریة؟! ولن أتكلم عن الاخراج الفني الطباعي. فهذا أمرٌ ثانوي بالنسبة للعیوب 
السالفة المبثوثة في ثنایا الکتاب؛ لک العذر قائم - وان كان مصحوبًا بالعتب 
والملام الشديد ‏ أن الانسان طبیعته النقصان والتقصيرٌ والنسیان؛ والغالب على 
ظنی أن المحقق الجلیل آسند مراجعة الکتاب لغیره ممن یفتقدون لصحة القراءة 
والدقة العلمیة" ولو أنه راجعه بنفسه وتأنّى فى قراءته؛ لعل الکتاب كان قد 
خرج بصورة أفضل مما هي عليه الآن» واللَّهُ المستعان. 
4 206 0 1 51 1 د كاك 

= لماذا يقع منهم هذا؟! فالدار ‏ كما يظهر بحمد الله تعالئ ‏ تملك من المادة ما تستطيع معه 
إسناد الكتب الشرعية لأمهر العلماء والمراجعين!. 

)١(‏ ويجب- وجوبًا - أن تكون المراجعة النهائية من نصيب المحقق أو المعتني؛ لأن كل ما 
سيصدر في الكتاب بعد ذلك سينسب إليه. 

(۲) وهذه_أيضًا - صارت «مصيبة» في عالم المؤلّفات؛ حيث باتت كتب الأكابر تسند لمن «قد» 
راون الوا عويه و الما له شر رس سل 
المحقّق لمراجعة الكتاب! وهذا بالفعل أمرٌّ واقع - أعني ضيقٌ الأوقات ‏ » لكن إذا أسندت 
الأعمال لغير المؤلفين والمحققين لمراجعتها فلابد أن يكون هذا الإسناد لمن عنده دراية 
جيدةٌ وخلفيةٌ علمية لا بأس بهاء ومع ذلك رف بالدقة والتحري لكل ما يقرأء ولا أعني بعل 
کل هذا ا ستخرخ بلا شائبة؛ فقد أبئ ال تعالئ أن يكون الكمال لغير كتابه؛ ولكن 


نسدَّدُ ونقارب قدر الطاقة؛ فكتبٌ العلم آمانة - خاصة كتب العلماء -» ومهما تَهاونًا فى مؤلفاتنا 
الخاصة؛ فلا ينبغي - بحال - التهاون بكتب سادتنا وكبرائنا من علماء الأمة الكرام. 


5 إلفتواع فاع الإسلام 


ثابه الله -» أحسستٌ أن الكتاب بحاجة إلى بعض الخدمة التي تصحّحٌ ما وقع فيه 


من نقص حتیل تکتمل ال فادة منه - إن شاء الله تعالین ؛ فکان مني ما يلي: 

١‏ -قابلت نصوص الكتاب على المصادر الأصلية التي رجع إليها المؤلف 
رنه - قدر طاقتی "ک » وهذه المقابلة بت لى الکثیر من السقط والتحريف الذي 
وقع في مطبوعة الكتاب ‏ كما آشرت آنا" . وأنا أعلمٌ أن المولف یاه كان 
2 2 ۲ 5 ۲ 3 
حر ل رین زا ای ی وتان سوت 
وقوع التصحیفاتِ والتحریفات التي غیرت معاني ؛ بعض المواذ ضع؛ كما سیری 
القارئ الکریم في الحواشي 

لیلخ أن عادتي لب ب علئ أعمال من سبقني باضه وان نني آعرف قَدْرَ 
ی ا هرق بو ال 
هذا الکتاب - الذي کثرت تصحیفاته - أن آبّن ما وقفتٌ عليه» حتی یتستی للشیخ 
القاضي - حفظه الله إذا اطلع على طبعتي أن یصحُح ویعدّل ما وقفتٌ علیه؛ من 
باب التعاون على البرٌ والتقوی ومَراضي الرحمن تبارك وتعالی. 

۲ - ضبطث النش بالشكل ا ا بن ا الاسترسال في 
قراءة الکتاب؛ ولا ريب أن في الضبط المعتدل فوائد ومنافع جَمَّةَ للقرّاء. 

ا ای ایج ا یاه ی قارع لاش ار 
إلى المعاجم المختصة لمعرفة ما قد يُعرقل مسيرتّه في القراءة. 

4 علقت على بعض المواضع التي رأيتها تحتاج إلى بيان أو ایضاح أو لفتِ 
(۱) ولابد من التنبيه إلى أن جل المصادر التي رجع إليها الامام مطبوعةٌ موجودةٌ بحمد ال 

تعالی» ومنها ما لم أقف عليه» وحينها حاولت جاهدًا تصحيح السياق من خلال السباق 

ا لمضمون العام للكلام. 

(۲) وقد غضضت الطرف كثيرًا عن آمور آخری وقفت عليها في التحريفات» مثل الاختلاف في 
رسم همزة الألف» فكثيرًا ما كانت ساقطة بالكلية» وأحيانًا كانت الهمزة فوق الألف؛ في حين 
ينبغي أن تکون تحتهاء وأحيانًا كان الأمر بالعکس! وهكذا أغضيت غالبًا عن الخلط الذي 
وقع بين التاء المربوطة والهاء ونحو هذه الأمور. 


مقدمة المعتنی - عضا الله عنه - 
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نظر لبعض ما ذكره المولف له. 
ه ‏ خر جت الأحاديث تخریجا و وقد صدرت کل حدیث » لو 


كان في (الصحیحین) - بذكر در اليو حتول یعرف القارءء الكريم درجة 
الحدیث. خاصة الذي يُهِمّه هذا الأمر فقطء ولا يهتم كبيرٌ اهتمام بمعرفة مَن 


1 


- إذا استفدتٌ من طبعة الشیخ القاضي فائدة فإنني أذكرُهاء وأَبيّنُ استفادتي 
- أثابه اللّه ‏ ؛ فمن بركة العلم سنا الفضل لأهله ومّن تعبوا قبلنا في إفادتنا 
وتيسير الأمور علينا. 
- إذا وضعت كلمة ما بين معقوفتين [ ]» ولم أذكر عنها شيئًا في الحاشيةء 
فهي زیادة من عندي لاتمام معنئ الكلام» فان كانت هذه الزيادة من المصدر الذي 
تقل عنه المؤلف أَتبِغ المعقوفتین بحاشية تبيّنُ أن هذه الزيادة ليست في أصل 
الکتاب» وقد أفذتها من المصدر المذکور. 


, سام ذش امه امه 8 ه ۰ ۰ ۰ 
۸ - للمؤلف يانه تعليقات قليلة جدا على بعض مواضع کتابه» وحتئ يعرف 


(۱) وقد رأيت في نسخة الشیخ «القاضي» - آثابه الله -!سهابّا في التخریج للأحاديث التي ليست 
فى «الصحیحین» وصل أحيانًا لعدة صفحات! وهذا من وجهة نظري المتواضعة - أمرٌ لیس 
مستسامٌا في الکتب التي لم توضع أا للحدیث» ولیست من المسندات؛ بل هنذا ما تطيل 
الکتاب أكثر من اللازم» والتوسط دومًا محمود ولا آنکر أننا أحيانًا نحتاج إلى الاسهاب في 
التخريج؛ لکن لیس في مثل هذا الکتاب «الفتوی» الذي وضع أصلا لمسألة فقهية؛ بل كان 
كني الاختضار والترسط في بیان عکم الحلایث ب‌في غير a‏ دون ار مهاب 
والاطالة واللّهُ علم. 

(۲) أتعجبٌ كثيرًا ممن یستهجن هذا المنهج في تصدير الأحاديث - التي في الصحیحین أو 
أحدهما ‏ بذكر درجة الحديث! مع أن هذا فعله أكابرٌ الأئمة من قبلنا من علماء السلف» ومن 
أكثرهم فعلا لهذا - كما ذكر شيخنا الحويني - الامام البغوي في «شرح السنة»؛ ثم إن تصدير 
أحاديث الصحيحين أو أحدهما ‏ بذكر الدرجة إن لم ينفع فلن يضرء وطالب العلم 
المنصف يسَعْه ويسع إخوائه ما وسع سلفنا الصالح» وین الجور الشديد التضییق على أمر 
وسّعه الله كد على الأمة. فضلا أن يَعُدَّ الرأي الآخر خطأ وضلالًا وفتنةً ونحو هذه الأوصاف 
الرنانة التي تشرت الخلاف وفرّقت بين القلوب. 


r‏ 100609۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ یرب ا ما 


الفرق بين تعلیقاته وتعلیقاتی؛ آتبعت تعلیقاته القيمة بكلمة «القاسمی» لیعلم أن 
هذا من کلامه هو یه ولیس من عندي» وما سوی ذلك کلّه» فهو عملي الضئیل. 

4 -راجعتٌ الکتاب ‏ بحمد الله تعالی - آکثر من مرة لتلافي أكبر قدر ممکن 
من التصحیف والتحریف الوارد. 

۰ وضعت بعض العناوین الجانبية التي یتبین مضمون ما تحتهاء وقد 
وضعت هذه العناوین بالخط الأحمر بين معقوفتین [ ]. 

۱ -التّرقيم الموجود في الکتاب بعضه من المولف كاله وبعضه مني؛ وذلك 
لتقریب المسائل المقسّمة والمفرعة إلى عدة نقاط. 

ویعد کل هذا لا آدعي لعملي الکمال - ولا أظن عاقلا يدعي هذا -؛ إذ لابدٌ أن 
يصدر مت سهو وزلل 0505 ونسیان؛ فهذا هو طبع البشر الی أن يرثت الله الأرض 
ay,‏ وا مه خآ ره و ال او اسان 
أن یسدٌکنا ویوفقنا - إكرامًا لدینه -؛ فانما نحيا به ڳل ولا غنن بنا عنه طرفة عین. 

ولا آنسین آن أزجی جمیل شكري لزوجي الفاضلة آم شعیب - حفظها ال 
وسددها وبارك فيها ‏ على تعاونها الكريم معي في إخراج أبحاثي العلمیة» وَبرها 
الکبیر على توفیر الجو الملائم لي لطلب العلم وإخراج آعمالي إلى النور. 

وکذا أقدم حالص شكري وتقديري لفضيلة الشیخ آبي آنس مدير دار الحجاز 
على حسن آخلاقه الدّمثة» ومسارعته لتقبّل الکتاب ودفعه للطباعة» سائلا من ربي 
## أن یجعلنا وإياه من خماة الدين» والناشرین لتراث آمتنا الصحیح النافع بين 
طلاب العلم إلى آخر رمق من حیاتنا. 

وختامًا أسأله تعالی أن یتقبل مني هذا العمل الضئيل - - وسائر آعمالي -۰ وآن 
يجعله في ميزان حسناتي» وأن يخلّصَه لوجهه الكريم؛ کل ما اي به وجه دم 
وما كان لغيره ضاع وأعقبه العقوبة والملام؛ ونعوذ باللّه من سواد الوجوه وسوء 
المُقام. 
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وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین» وصلی اللَّهُ وسلم وبارك على حبيبنا 
محمٍ وعلی آله وصحبه والتابعین لهم بإحسانٍ إلى يوم الدین. 


وكتبه: خادم الكتاب والسّنة 
(بومعيب 
طارق بن عبدالواحد بن علي 
- عفا الله عنه بمنّه وإحسانه - 
جمهورية مصر العربية 
هاتف: (۰۱۱۱۱۳۸۵۳۹۵) 
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ترجمة موجزة للإمام القاسمي يناده ۳35 
محص سح ص ججح تم سطع اكت م هس | ي 


ترحمة موجزة ة للإمام القاسمي ین 0 
-ل777ب7 لت 22 الصا 


هو العلامة الشيخ أبو الفرّج محمد جمال الدين بن محمد سعيدٍ بن قاسم بن 
صالح بن إسماعيل ب بن أبي بکر» المعروف بالقاسمي» نسبة إلى جده. 


0 هبمل ۶ مه 
1 لسالس : 


ولد ضَحوةٌ يوم الإثنين”" لثمانٍ خلت من شهر جُمادئ الأولئ سنة ثلا 
وثمانين ومئتين وألف (۱۲۸۳ه ۱۷ أيلول”18772م) في دمشق 

نشأ في بيت علم وفضلء فوالده كان فقيهًا عالمًا أديبّاء آفاد منه الشيء الكثير» 
وأخذ العلوم عن كثير من المشایخ؛ فقد قرأ القرآن ولا على الشيخ عبدالرحمن 
المصري» ثم الكتابة وتجويد الخط على الشيخ محمود القوصي 

انتقل إل مكتب في «المدرسة الظاهرية»؛ حيث تعلم التوحيد وعلوم اللغة 
علئ شيخه الشيخ رشيد قزيها ‏ المعروف ب«ابن سنان» -» ثم جوّد القرآن على 
شيخ قرّاء الشام الشيخ أحمد الحلواني 

وقرأ على الشيخ سليم العطار شرح «شذور الذهب»» و«ابن عقيل»» واجمع 
الجوامع» واتفسير البيضاوي»» وسمع منه دروسًا من (صحیح البخاري»» 


(۱) وهذه الترجمة استفدتها من مقدمات بعض الأفاضل لکتب الامام القاسمي ینب وعلئ 
رآسهم الشیخ یوسف بديوي في تحقيقه لکتاب «موعظة الممنین من إحياء علوم الدین» 
ط: دار ابن کثیر وکذا من مقدمة کتاب «قواعد التحدیث»» ط: مؤسسة الرسالق تحقیق 
الشيخ مصطفی شيخ مصطفی» es‏ ولد المولف الأستاذ 
ظافر القاسمي التي قدمها عن والده رنه 

(۲) فائدة: إذا صار الاسم المبدوء بألف وَصْلٍ عَلَمّا على شيء تحولت ألفه إلى آلف قطع؛ كيوم 
الائنین» حيث صار علمّا على الیوم المعروف في الاسبوع . انظر: «النحو الوافي» للعلامة 
عباس بحو ۳۹۵/۱ ۳۰۱ 

(۳) وهو شهر (اسبتمبر». 


زیر 10000۳۳0000۳۳۹۳9 ساب 


و«الموطا) وامصابیح السنة)» تاره ينه إجازة عامة بجمیع مرویاته سنه 
EAE‏ 
وأجازه هذا الشيخ- أيضًا-سنة (۰9 E‏ 


ومن شيوخه: الشيخ محمد الخان» والشيخ حسن جبينه الشهير بالدسوقي. 


وغيرهم من الشيوخ. 
وكان جمیع أساتذته من المعجبين بذکائه ونباهته؛ ويتوقعون له مستقبلا مشرقا. 
عصره: 


عاش القاسمي يله معظمَ حياته في 0 أيام الظّلم والظلام» ولد ونظام 
الحكم المطلق قائمٌ في الدولة العثمانية - وکانت البلاد الشامية جزءً منها . 
فالحریات مفقو دق وال قلام مغلولت والعقول مقيّدة. والصحافة ي و 
Ng els‏ ترش مامتا اه مت 
والناس یُحاسّبون على الهمسة والنبّسة والجاسوسية تفتك بالابریاء. 

آما العدالة فمفقودة لفساد النظام القضائي» وشراء مراکز القضاء وانتشار 
الزشوة علتا بين موظفی السلطة العامة والمواطنین. 

وأما الحياة الثقافية» فکانت مفقودة - أو بالمفقودة آشبه - فلا مدارس ولا 
معاهد» ولا جامعات» والطباعة والصحافة ضعیفتان لیس فیهما ی غَناءء واعتماد 
القلة من الناس على الكتاتيب» وحلقاتِ الجوامع والدروس الخاصة في البيوت» 
والأمية منتشرة؛ لآن الدولة فُرضت الجهل المطبق على الناس؛ ليعيشوا في جو 
من الظلام والغباء ليسهّل على الحکام والمستغلین اطرادٌ الأمور في سَلكِ من 
الظلم والبطش والخضوع. 

وکان حال الحياة الدينية نتيجة طبيعية للحياة الثقافية» جمود على القدیم 
وكتبٌ صفراء یتداولها الطلاب» ومتون كثيرًا ما یحفظونها دون فهم» وحواش 


۳ 
العا 


وشروح وتقريرات وتعليقات» تزید في ار عقول الطلاب وتشويشهاء وتقلید 
اعد كلت معة لرل التعديف لا ۰ تقرأ إلا للتبرك وکتب التفسیر ممتنعة 
عن الخاصة له العامة » ولا يقرأ الناس إلا كتبّ الفقه التي وضعها المتأخرون, 
آما كتب اللغة والنحو والصرف والأدب وما إليها فیقرژها بعض الطلاب على آنها 
أداةٌ لفهم الكتاب والشّنة؛ لا لذاتِها. 

والحياة الاجتماعية كانت مفقودة فلا ندوات» ولا جمعيات إصلاحية؛ ولا 
حلقات اجتماعية» حت ولا جمعيات خيرية. 

في هذا الجوٌّ الخانق العجيب المتخلّف في جميع مرافق الحياة: نشأ القاسمي» 
فكان كالطائر المغني في غير سِرْبهء غریبّا عن أهل الزمان» ولعل هذا كله كان 
آدعی لإقدامه» والاقتناع بقدسية رسالته» وضرورة العمل لهاء والسعي لنشرهاء 
والمض في تبلینه") ۱ 

3 ثقافته العامة : 


4 
1 


اخذ القاسمي ناث معارفه الأولئ على الطريقة المألوفة في عصرهه ثم خذت 
POE HN‏ سب وی وی سیم 


وعنوان ثقافته العامة مکتبتّه الخاصة والکتت التی ألفها: 


۱0( ف عدا الكلام يعض لخر فان علوم اللغة نوا رادي هي التدل علرم الات ووبياه انهم 
الشريعة. ولیست مطلوبة لذاتها؛ كما فصّلت هذا في كتابي: «منزله اللسان العربي» ودوره 
لهام في سيادة الأمة»» ولعله يطبع لاحن ال شاء الله - في دار ابن الجوزي امام 

(۲( ل الا مام القاسمي له في عصره هذا پشبه ما قاله ا التياح ره : «والله إنه لينبغي 
للرجل المسلم أن يزيد ما یری في الناس من التهاون بأمر الله كة؛ أن يزيدّه ذلك جدا 
واجتهادا» ثم بکی. «حلية الأولیاء» (۱/ ۶۲۷). 
قلت: وهذا ما ينبغي أن یکون عليه طلاب العلم الصادقون في آزمنة الکسل وانهیار الهمم 
التي نعيشها. 


الفتواع فاع الإسلام 


أما مكتبّه الخاصة - التي تنوف على ألمي مجلد ‏ : فلم يحل کتاب فيها من 
تصحيح أو تعليق» وترئ فيها ‏ إلى جانب كتب التفسير والحديث والفقه واللغة 
والتصوف والأدب والتاريخ والأصول وغیرها ‏ : کتب الفلسفة القديمة والحديثة: 
والاجتماع والریاضیات. والقانون المقارّن» وكتب الفرق الإسلامية ‏ كالمعتزلة 
والظاهرية والشيعة والزيدية وغيرها » كما آنها ضمّت مجموعة - قاربت مئة 
كتاب ‏ من كتب الديانات الأخرئ ‏ كاليهودية والنصرانية "2 . 

وأما الکتب التي ألّفها: فترئ فيها ‏ إلى جانب كتب التفسير والحديث 
والأصول - كتابًا في تاريخ دمشق» ورسالة في الجن» وکتیبّا في الشاي والقهوة 
والدخان» ومقالة عن القلبء وسفرّا في دلائل التوحيدء وكتابًا في الآداب 
والأخلاق... إلئ غير ذلك مما تراه واضحًا في أسماء كتبه. 

3 مجنته : 

دعا الشیخ القاسمي یه إلى العلم وب التعصب والتقلید. وتصفية العقيدة 
مما علق بها من آفکار وفلسفات واعتقادات دخيلة» وإرجاع مجد الاسلام» ورفع 
شأنه. وجَعله الحَکم علی شوون الحياة کلها؛ کما دعا إل د الو ت والجموده 
وفتح باب الاجتهاد لمّن مَلَك القدرة على دلك» وكثيرًا ما كان یستشهد بأقوال 
الأئمة الاربعة للتدليل على أفكاره؛ فكان يقول: اإن مَن يطّلعُ عل کتب هؤلاء 
الأربعة يمره يرف التقليد؛ لأنهم أمروا تلامذتهم بالاجتهاد» وألا يجعلوا 
کلامهم حجة». 

فكانت النتيجةٌ أن اجتمعثٌ عليه الجموع: ولفقوا له تُهمةَ خطيرةً يستحق 
عليها السجنّ والتعذيب! إنها تهمة «الاجتهاده وتأسيس مذهب جديد في الدين» 
- سمّوه «المذهب الجَمَالي»! - » وشکلوا لذلك محكمة خاصة مثل أمامها مع 
لفيفي من إخوانه العلماء» كان ذلك سنة (۱۳۱۳ه) وله من العمر ثلاثون عامًاء ثم 


(۱) ولا یخفی أن الإمام إنما قرأ كلّ ما یخالف الشرع لنقده وبيان فساده. 


مه 


ترجمة موجزة للإمام القاسمي له 
خَلُوا سبیله» ثم كانت هذه المحنة سبّا في رفع قدره ومکانته وشهرته. 

* وقد قال تَيدْلثهُ في كتابه «الاستئناس» (ص 5 5): «وإن الحق ليس منحصرًا 
في قول ولا مذهب» وقد آنعم اللَّهُ على الأمة بكثرة مجتهديها». 

* وقال في كتاب «إرشاد الخلق» (ص 5): «وإن مراد الإصلاح العلمي 
بالاجتهاد ليس القيامَ بمذهب خاص والدعوة له على انفراد» وإنما المرادٌ إنهاض 
راد العلم» عرف المسائل بأدلتها». 

ونظم من شعره ما يرد به علی بعض الجاحدین الذين اتهموه ووشّوا به إلى 
الوالي: 

رَعم الناس بأن مذهبي يدعي «الجمالي» 
وإليه حينما أشي الورئ أعرٌو مقالي 
لا وعشر الحق إني سلفينٌ الانتحال 
مذهبي ما في كتاب اللَّهِ ربّيَ المتعالي 
ثم ماصح من الأخبار لا قیل وقال 
آقتفي الحق ولا آرضی بآراء الرجالٍ 
وآری التقلید جهلا وعمّئ في کل حال 
* وقال في هذا المعنی - آیضا - : 
أقولٌكماقالالأئمة قبكّنا: 
صحيح حدیثٍ المصطفی هو مذهبي 
لبس ثوب القيل والقال باليًا 
ولا اتحلسسی بالرداءٍ الدب 
| من صفاته : 


اتصف رنه بصفات العلماء الحميدة» فكان سلیع القلب. نزية النفس واللسان» 


إلفتواع فاع الإسلام 


2 
| 
و 


ناسكاء حلیمّاه وف لا خوانه. جوادا سخا على َة دات يده » یانس به جليسه. 
ولا يمل حديثه. حريصًا على الافادة من أوقاته ‏ ولو كانت قصيرة » فقد جَمَم 
مفكرةً جميلة سمّاها «السوانح»؛ حوت من الفوائد واللطائف الشيء الكثير. 

وکان و تلاميذه على حب اللاعتماد عل النفس» وعدم الکسب بالدین ۲ 
والرکون إلى الطغاة والظالمین ومُسايرتهم على ضلالهم رغبة في عَرَضٍ من 
آعراض الدنياء ويستشهدٌ على ذلك بابن تيمية؛ فانه عَرَضَ عليه الحاکمْ منصب 
قاضى عسكر براتب مُغر» فأعرض عنها مخافة أن يكون عبدًا وأسيرًا لها. 

ومن صفاته المُشرقة: عفة اللسان والقلی وسعة الصدر ورحابته» وبشاشة 
الوجه وطلاقته. 

فقد كتب ولده الأستاذ ظافر القاسمى عن هذا الجانب قائلا: «عرف عن 
القاسمي أنه كان عففٌ اللسان والقلم لم یتعرّض بالأذئ لاحد من خصومه؛ سواءٌ 
آکان ذلك فی دروسه الخاصّة أن العامة و فی الد وندواته» وکانت له طریفته 

١‏ 5 2 ل ع و 
في مناقشة خصومه لم يعرف آهدا منها ولا أجمل من صبره وكثيرًا ما قصده 
ا ا ل ی -؛ بل محرجاء 
فکان تلهم بصدره الواسع وعلمه العمیق؛ فلا يخرج المقتحم من داره إلا 
وقد أفحم وامتلاً إعجابًا وتقديرًا». 

ا مشق وكان يلقي عدة دروس في اليوم الواحد 
للعامة ة والخاصة. ويشارك في الحياة الاجتماعية.» ويأمرٌ بالمعروف. وينه عن 
الجر روم ای هی انكر وا روت بش ای وی و جاتن والخوان 
ومواجهة البدع والخرافات والانحرافات والضلالات. وكان يلقبه محمد رشيد 
)۱( إنما قَصّد الإمامٌ له لا یکون طلبٌُ المال والجاه هو مقصوة الاشتغالٍ بالدين داو انس تسیر 

ا - ؛ آما من آراد بث علم الکتاب والسنة ونال منصبًا حاز به راتبّاه فليس في هذا 

E‏ جرد دا و رودي E‏ بس یتفرغوا 


ظاهرة: «إهمال كفالة الدعاة». 


۰ 


سر مه 


ترجمه موجزة للإمام القاسمی ر لله e‏ 
سس و۲ 


رضا ر«علامة الشام». 

۸ مؤلفانه : 

وعن آثاره العلمية يقولُ ولده الأستاذ ظافر القاسمی: «آما كتبه التي ألّفها فقد 
قاربتٍ الوئة» وأقدمٌ ما عثرت عليه من مولفاته مجموعةً سماها «السفینة»؛ یرجم 
تاریخها إلئ عام (۱۲۹۹ه)؛ ضَمَّ فيها طرائف من مطالعاته في الأدب» والأخلاق. 
والتاریخ» والشَّعره وغير ذلك وله من العمر ستةً عشر عامّاء ومضی يكتبُ ویکتب 
إلى أن عَجب الناس من بعده كيف اتسع وقته -ولم يعش الا تسعة وأربعين عامّا - 
لهذا الانتاج الضخم؛ فضلا عن تحمّل مسوولية الرأي» وترجیح الأقوال ومناقشتهاه 
والرجوع إلى المصادر وفضلا عن آعبائه العائلية؛ فلقد كان له زوج وسبعة آولاد. 
وفضلا عن امامته للناس في الأوقات الخمسة دون انقطاع» ودروسه العامة 
والخاصة. 07" للرحم» ورحلاته» وزياراته لاصدقائه... وغير ذلك من 
المشاغل». 

من أشهر مؤلفاته : 

كر الدكتور «نزار أباظة» في كتابه عن القاسمي (۱۱۳) عنوانًا من مؤلّفات 
القاسمي له ما بين مطبوع ومخطوط وما بين كتاب کبیر يشتمل على 
مجلدات كثيرة» ورسائل صغيرة قليلة الصفحات. 

:* ومن أبرزها: 

۱-محاسن التأويل» وهو تفسير للقرآن الكريم. 

۲ -دلائل التوحيد. 

۳-إصلاح المساجد من البدع والعوائد. 

٤‏ -قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. 

© -شذرة من السيرة النبوية. 

7 -رسالة الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس. 


۷ کتابت المسح على الجوربین. 
4-حياة البخاري. 
۰ - شمس الجمال على منتخب كنز العمال. 
۱ -ميزان الجرح والتعديل. 
۳ 4 
۲ - موعظة المژمنین من احیاء علوم الدین 
۳ جوامع الاداب في أخلاق الانجاب. 
۶ رساله فى القهوة والشای والدخان. 
من بليغ کلامه : 
۴ «الحق يصرع إذا عمد إلى إظهاره بالسّباب والشتائم». 
* «أحكامٌ الباطل موقتة لا ثبات لها في ذاتهاء وإنما بقاژها في نوم الحق عنهاه 
وحکم الحق هو الثابت لذاته» فلا يُغلب آنصاره ما داموا معتصمین به». 
* «التبذیز فى آشرف الأغراض قصد واعتدال». 
* «التقلید جذامٌ” ۳" فشا بين الناس» وأخذ يفتك فیهم فتکا ذريعًا؛ بل هو مرض 
۲ ی /. 0 ۳ 
مَريع» وشلل عام» وجنون ذهوليء يوقمٌ الانسان في | لخمول والكسا ). 
5 ا 0 < و ek.‏ ۲ 
٭ «الذكاء ۳ في الزناد لا تظهر إلا بالقدح » فادا لم تحتك 
الأفكارٌ بالعلوم مات ذلك النشاط والذكاء في مكامنه» وانزوئ في زوايا الصدور». 
* «المكسال شيخ في شبابه؛ لأن دقيقة البطالة أطولٌ من ساعة العمل». 
xk‏ «عدم تقدم الکثیرین هو من عدم محاولتهم التقدم». 
( يصدر قریبا-بعونه تعالی-عن دار ابن الجوزي بالدمام. 
(۲) الجذام: مرض تساقط الأطراف. 


(۳) القدح: الاشعال. 
(5) المكسال: الكسول -واللة أعلم -. 


انا ا سد Kî‏ 
۷ اس 
* «ن كتابًا يُطبع خيرٌ من آلف داعية وخطیب؛ لأن الکتاب یقروّه الموافق 

وا لال 


كانتا فاته سا الت (۲۳ ماوعا الأول عة 09 اه الموافق ۸ 
٤١ 4‏ ٠)؛‏ عن تسعة وأربعينَ عامًاء ودفن في مقبرة «الباب الصغیر» بدمشق. 

سل اللَّهَ تعالئ أن يتغمّده بواسع رحمته» وأن يحشرّه مع النبین والصديقينَ 
والشهداء والصالحين؛ آمین. 


u ÇE > سه < س‎ 


(۱) وفضلا عن ذلك فإن کلام الداعية والخطیب له مدةٌ محدودةٌ غالبًاء آما التصنیف فمدته 
تطول» كما قال القائل: «تصنیف العالم ولده المخلد». لكن لیحذر من التصنیف قبل التأهل 
والرسوخ فیما يراد تصنیفه. 
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(لفتری و( 00 


تصنيف علامة الشام 


۱ 
3 


کک رین 


محمّد جمال الذین القاسمی یه 


(م٤‎ : ۱۸۲۱۲۱ A £: ۱۲۸۳( 


قرأه. وضبط نصّه. وخرّج أحلايثه. معلق عليه 


سس 7۳ 1 


أبو د 
بو شعيب 


طارق بن عبدالواحد بن علي 


سکم 


ڪا 


_ عفا الله عذه برحمنه ‏ 


ےک 


۰ 


سم 


ی ج ۳ ٤١‏ 


نحمدك ‏ الله -على ما مننت من الهداية بکتابك الكريم» وشرعك القويم» 
الوافي بشوون الاجتماع"۳ وأسباب العمران» وذرائع الرقی وحاجیاتِ الکمال 
البشری متم الدوران*۳. 

ونشکرّك على التوفیق لاحباء آنفس آثار الأمة» والتوفر على تدوین أفضل 
الحاجیاتِ" المهمة» ونسألك أن تهدینا الصراط السوی» وان توا لاقتفاء 
الهدي النبوي؛ هدي سیدنا محمدٍ خاتم النبیین صلوات الله وسلامّه عليه» وعلی 
آله وصحبه الکاملین. 

(ما بعر: 

هذا بحث علميٌ أدبي تاريخيٌ اجتماعي" ٭ يهم كل نبيه درایّه» كما يجبُ 
على كل : ی ورج ین أو وظيفة الإفتاء؛ 
ومنه يعرف شعائرٌ الحق في الأقضية والأحکام. ويَتوصّلٌ به إلى فيصل الأمور 
بالعدل في نوازل الأيام» فهو على التحقیق _لَبِابُ الفقه في الدين» وسر الاصعاو(*) 
إلى ذروة الاجتهاد في مقاصد الشرع المتين. 

لا نريد بأن نبحتٌ في الفتوئ من حيث يعرفها الناس أنها وظيفة من الوظائف 
(۱) هذاهو النطق الصحيح لكلمة «المجتمع» والأخيرة خطأ لغوي شائع. 

6 أي: دوران الليالي والأيام. 
(۳) في المطبوع: «حاجیات». ولعل الاصح ما آشته. 


(4) وهو_فوق كل هذا بحت شرعيٌ في المقام الأول. 
(٥)‏ الإصعاد: الإسراع. 


5 إلفتواع فاع الإسلام 


وض اف الوناضي ‏ و و ا ا شيخ الاسلام" ليعوّل 
علی فتواه عند توقفب الحگام» لا نقصدٌ هذا؛ لأن سبیلها المذكور معروف معلوم» 
لا حاجة إلى أن یکتب فيه ما كان یکتب أيام استبحار العلوم» وإنما نرومٌ الکشفت 
عن منشأ الفتوی في الاسلام» وکیف كانت في القرون الثلائة العظام ثم فیما 
بعدّها من العصور الوسطی» ومّن كان یتولاها أيامَ استفحال"" العلم واتساع 
مناحيه» ووفرة رجال الفضل وأئمة الاجتهاد فيه» ثم ما اشترط في أولي الفتوئ. 
وما ذکر من آدابهم وآدابهاء وآداب من يستفتي ویرجع إلى آربابها. 
یتبع هذا فاح ی خر اف الل وا ان پا لقن تما 
مجلدات. ولا كثرةً في العلم؛ كما لا إسراف [في] الخیرات؛ بيد آنا نقتصر من 
هذا Ed‏ لیکون نموذجًا ومدخلا لنجباء الطلاب. 
مما یدهش المنقَبَ على أصول الفتوی ما بلغثه من عناية الأئمة في مطالبها 
ومقاصدهاء وما تفتنوا به من استنباط واجباتها واستثمار فوائدهاء فيَعجَبُ مما 
كانت في العصور الاولی عليه» وما آلت بعد إليه. 
لین كان لصعفِ العلم في القرون الأخيرة مدخل في هذا التبايّن؛ إلا أن اليد 
العاملة فيه اختلاف سياسة الدول في الأخذ بالعلوم النافعة» وانهاض رجالهاء 
ونشر التعليم المفید» والتهذيب وتوسید الأمور إلى حكمائها وأبطالهاء فقد تختلف 
السابقةٌ عن اللاحقة في هذا المضمان وتخلف أمةٌ غيرّها فتقودُها بعاداتهاه 
وتأخذها بنظامهاء فتستلبٌُ منها الأفهاع والأفكار» ویرجع هذا إلى قناء طريقة تالدة 
۶ (۲) 


e EEO SOS 8 :‏ 9 
في طريقة طریفة" كما تفنی في آمة غالبة قوية أمة مغلوبة ضعيفة» فتدرس 


)1١(‏ وهي ترکیا. 

(۲) هذا اللقب كان یلقب به «المفتي العام» المعيّن من قبل الخليفة العثماني. 
(۳) الاستفحال: الانتشار والظهور. 

)٤(‏ ضافية: واسعة. 

)٥(‏ تالدة: قديمة. طريفة: جديدة. 


و و 
() تدرس: تزيل. 


یپ 7 ول 


ترجمه موجزة للإمام القاسمي رة 3 
آثازها وعلومّهاء وتمحو عاداتها ورسومّهاء ولاختلاف الدول وتعاقبها على الممالك 
مَدخل عظیمٌ في اختلاف قوانین ن العلم والعلماء ا جوم 

ا من آحوالالفتوی لا بدریه الا اي اتاریخ؛ درا في علوم 
لاجتماع؛ بصیر بالماضي والخاضر» حي بالحدیث والفابر ئۇم المؤسف 
أن تنبَدَ هذه المعارف ظهریّه وتصبح في هذا الجیل تسیا منسیّاه فکم في بحر 
الأوهام من غاد ورائح» یزعم أن هذه الحالةً هي هي في عهد السلف الصالح! فلا 
تدوع فا مدای دونه و لتق اما ان 

إن الباحث عن الموازنة بين السلف والخلف في شؤون الاجتماع وطبيعة 
العمران؛ يَعتورٌه '' من مصاعب التنقيب ومتاعب العمل وإجهادِ الفكر ما لا يدريه 
لا من عانن ما عا نميا د رع دم قلبه وقوة عقله ما و كلها آو داناه ولذا عقي ما 
كتبناه في هذا البحث من أعظم الدروس التي ألقيت على عالّم العلم في هذا العصره 
يُذكَرُ ما سلف لهذا الموضوع من جلیل الشأن في كل قطر ومصرء ويعرّفهم ما 
ترك الأول لا خر وما حفظته لنا من الکنوز ذخا قدماء الأكاير, 

فرحمةٌ له على السلف الناصحین وأيّد الله من تبعهم بإحسانٍ من 


المصلحین. 
ce. ۲ 2‏ 5 | كر و 
ولنشرع فى البحث مفصلا ومبوبًاء ومعنونًا جملا جمّلا ومرتبّاء والمستعان 
بالله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


۵ > مس > مس > 5 


(۲) یعتوره: يحيط به. 
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که ات سس لا ۲ 


الباب اللأول: أحكام الفتاوي وأوائل المفتین 3 


(لا سالاد 


أحکام الفتاوي0", وأوائل المفتين 
سس سم 

© أول من قام بمنصب الفتوی في الإسلام : 

٭ قال الومام ابن القيم في العم الموقعين»: «لما كان التبليغ عن الله یعتمد 
لعلم بمايُبلّعْ والصدقٌ فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والقّتا إلا لمن صف 
بالعلم والصدق» فيكون عالمًا بما يبلغ » صادقا فيه» ويكون - مع ذلك 008 
الطريقة» مرضي ي السيرة» عدلا في أقواله وأفعاله» متشابة السرٌ والعلانية في مَذْحْله 
را ینت ای اقب وإذا كان منصبٌ التوقيع عن الملوك بالمحلٌ الذي لا نکر 
فضله ولا يجهل قذژه - وهو من أعلئ المراتب السّنيات ‏ ؛ فکیف بمنصب 
لتوقیع فورب الارض والسماوات؟!. 

فحقيقٌ بمن أقيم في لهذا المنصب أن ید له مت وأن يتأعّبَ له هبت وأن 
یلع قدر الام الذي أقيم یه ولا یکون في صدره حرج من قول الحق والصدع 
تفن الله تاضرهبوهادیه ركنتت وهو ا الدع تر امه رن ات 
اله يڪم فيه وما سل ڪم 
في اکب 6 [النساء: ۱۷۲]!. 

وکفی بما تولاه الله تال بنفیه شرقًا وجلالة؛ إذ یقول في كتابه: ونك 

كل لَه يڪم ف 01 6 [النساء: 10/5]. 

ولیّعلم المفتي عمّن ينوب في فتواه» ولْيْوقِنْ أنه مسژول غدًا وموقوف بين 
)۱( الأفصح أن يقال: «فتاوي» مياد كارن بالالف ۰ مع جواز الاخيرة - آیضا - 


ی انظر: اا ا ی ۳ _ط: دار 


(لختوای فاع الإسلام 


يدي ار( 


© [الرسول ياء هوأول من أقتى ] : 

* «وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيدٌ المرسلین» وإمامٌ المتقين؛ 
ات a‏ وحیه» وسفیه یه وین عباد» کان 
يفتي عن اللَّهِ بوّحيه المبين» وكان كما قال له أحكمٌ الحاكمين: # قل ما اسل عه 
ین لجر وا نا ین کلف )€ سء فکانت فتاویه عب جوامع الأحكام. یا 
على فصل الخطاب وهي في وجوب اتباعها وتحکیوها والتحاکم الیها ثانية 
اي وي 

وقد أمر اللَهُ عباده بالرد إليها؛ حيث يقول: ون ره کم ردو 
رسو إن كم َو لَه لالخ دک حبر وَحسَنْ کاوبلا (ه) 2 [النساء]) " 

© [كتابة الفتوى في العهد النبوي]: 

عن أبي هريرة مه قال: لما فحت مكةٌ قام رسول الله ا - فدّكر الخطبة؛ 
خعطبة النبي َك » قال: فقام رجل من اليمن ل اوا ال ارول 
الم اكتبُوا لي. فقال رسول الله بيا : «اكتبُوا لأبي شاه». يعني الخطبة”" . 

وعن أبي هريرة و قال: «لم يكن أحدٌ من أصحاب محمد لا أكثر حدیّ 

متي؛ إلا عبدَاللّه بن عمرو؛ فانه كتب ولم آکتب» ۳ 


آل 4 

ا 

۳۳۹ 
سم 
ئ 


وعن عبداللّه بن عمرو ا قال: كنت أكتبُ کل شي: أسمُعُه من رسول الل 
ار - أريدٌ حفظّه -۰ فنهتني قريشء وقالوا: الک كل شويع تسمعه» ورسول الله 


( «علام الموقعین» (۱۷-۱/۲). 

(۲) «إعلام الموقعین» (۲/ ۱۷). 

(۳) صحيح: رواه آحمد (۲/ ۲۸۳ والبخاري (۱۱۲ ومسلم (۱۳۰۵) وأبو داود (۲۰۱۷)) 
والترمذي (۲7۷) - مختصرّا - والنسائي في «الکبری» (۵۸۲۳). 

(4) صحیح: رواه آحمد (۲4۸/۲ والبخاري (۱۱۳ والترمذي (۲57۸». والنسائي في 
«الکبری» (۵۸۲۲). 


الباب الأول: أحكام الفتاوي وأوائل المفتين E‏ 


کل في ا والغضب؟ فأمسکث عن اکتا قذکر دك ار 


کا فأوماً یاصبعه. وقال: «اکتت» فوالذي نفسي بيده ما یَخرج منه الا حق»(). 


أخرجها الحافظ ابن عبدالبر في كتاب «جامع العلم»» في باب: «الرخصة في 
کتاب العلم», وعرّزها بآثار عدق منها: 

* عن سعد بن إبراهيم قال: «أمَرنا عمرٌ بن عبدالعزیز بجمع السننَ» فکتبناها 
دفترًا دفترا» فبعث الیل کل آرض له عليها سلطان دفتر ا . 

© [المفتون من الصحابة» وطبقاتهم في الفتیا ]: 

قام بالفتوی بعد النبي اة علماء الصحابة - رضوان الله علیهم -. 

* قال ابنٌ القیم: «والذین خفظت عنهم الفتوی من أصحاب رسول اللّه ككل 
مئة ونيف وثلائون نفسًا ما بين رجل وامرأة. 

١‏ - وكان المكثرون متهم سبعة: عمرٌ بن الخطاب. وعليٌ بن أبي طالب» 
وعبدالله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين» وزيد بن ثابت» وعبداللّه , بن عباس 
وله کن 

قال آبو محمد بن حزم: ویمکن أن یْجمعٌ من فتوی كل واحدٍ منهم سفرٌ 
ضحم 

قال: وقد جَمَع آبو بكر محمد بن موسی بن یعقوب ابن آمیر المؤمنين 
المأمون - فتيا عبداللّه بن عباس ا في عشرين كتابًا. 

وأبو بكر محمد المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث. 

۲ - والمتوسّطون منهم ‏ ذ فيما روي عنهم من الفتيا - : أبو بكر الصدیق وأم 
)۱( صحیح: رواه آحمد (۲/ ۱۱۲ وأبو داود (7 ۳۹4 وابن آبي شيبة (۹/ 4۹ والحاکم (۱/ 

1۰0(« والخطیب في اتقیید العلم» (ص ۸۰ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۳۸۹)» 

وصُحه العلامة الألباني والعلامة شعيب الأرنؤوط. 


(۲( انظر : (جامع بيان العلم و فضله» (۱/ ۱-ح6۳۸)» وكتاب (تدوين السنة النبوية». للشيخ 


=( ۰۰ ] [لفتواي فاع الإسلام 


ملم وای ب ماله وار مد ال ری رای هرو وان بن عا 
وعبداللّه بن مرو بن العاص» وعبداللّه بن الزبيرء وأبو موسی الأشعري» وسعدٌ 
ابن أبي وقاص» وسلمان الفارسي» وجابر بن عبداللّ» ومعاذ بن جبل. 

قال ابن حزم: فهؤلاء ثلاثة عشر؛ يمكن أن یجمع من فتيا كل واحد منهم جزءٌ 
صغيرٌ جدّاء ويُضاف إليهم: طلحت والزبير» وعبدالرحمن بن عوف» وعمران بن 
حصين» وأبو بکرت وعبادة بن الصامت. ومعاوية بن أبي سفيان. 

۳- والباقون منهم مقلون في الفتياء لا يُروئ عن الواحد منهم إلا المسألة 
والمسألتان» والزيادةٌ اليسيرةٌ على ذلك ويُمكن أن يُجمع من فتيا جميعهم جزءٌ 
صغير فقط بعد التقصّي والبحث»۳. 

؟ [حالة الفتوى في مهد التابعين وتابعیهم]: 

كان المّرجع - بعد الصحابة في الفتيا - إلى كبار التابعين» وكانوا منتشرين في 
البلاد التي عمّرها المسلمون بفتوحاتهم. وقد عذ الإمام ابن القيم في آوائل (اعلام 
الموقعين» عددًا عديدًا منهم كما آن کا آلف في طبقاتهم أجزاء 
معا انش 

* وأما حالة الفتيا في عهدهم» فقد نبّه عليها ول الله الدّهْلوي ۳ فى «الحجة 
البالغة» بما مثاله: «اعلم ا را وار 
والزهري» وفي عصر مالك وسفيانَ وبعد ذلك قومٌ كرود الخوض بالرأي '"'. 
ويهابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة لا يجدون منها"" بد » وكان أكبر همهم 
روا حدیث رسول الله علا 

سل عبداللّه بن مسعود ی عن شيءِ» فقال: «إني لاکرة أن أحلّ لك شین 
(۱) (إعلام الموقعین» (۱۹-۱۸/۲). 

)۲( الُهلوي دی اه م «دهلي». 


CT 0 00‏ قا البالغة». 


سس سح س ۱ 


حرّمه اللَّهُ عليك أو أحرّمَ عليك ما أحلّه الله لك». 

وقال معاذ بن جبل ة: «يا ها الناس» لا تَعْجَلوا بالبلاء قبل نزوله» فإنه لم 
ينفكٌ المسلمون أن يكونّ فيهم من إذا ئل شُدّد()». 

ورُوي نحو ذلك عن عمر وعليٌ وابن عباس وابن مسعود في كراهة التكلّم 
فيما لم ينزل. 

وقال ابن عمر لجابر بن زيد: «ٍنك من فقهاء البصرة» فلا تفت إلا بقرآنٍ ناطق 
أو سُنَةِ ماضیة؛ فإنك إن فعلت غير ذلك هلکت وأهلكت»...»". 

* وقال الإمام الاملوي أيضًا - بعد أن مهد ضروبٌ الاختلاف بين الصحابة 
في بعض الفتاوي - ما ماله٩):‏ : «فاختلفت مذاهب آصحاب النبي ی و أخذ عنهم 
التابعون کذلك - کل واحد ما تیشر له -» فعفقظ ما سمع من حدیت وسول الل 
د ومذاهبٍ الصحابة؛ عقلهاه وجْمَع المختلف على ما تیشر له ورجّح بعص 
الأقوال على بعض» واضمحل في نظرهم بعص الأقوال» فعند ذلك صار لكل 
عام من علماء التابعين مذهبٌ علئ حياله؛ فانتصب في کل بل إمامٌ؛ ل سعید 
ابن المسيب» وسالِم بن عبداللّه بن عمر في المدينة» وبعدهما الزهريٌ والقاضي 
يحي بن سعید» وربيعة بن عبدالر حمن فيهاء وعطاء بن آبي رَباح بمكة» وإبراهيم 
النخعي والشعبیٌ بالكوفة» والحسن البصري بالبصرة وطاووس بن كيسان بالیمن 
ومکحول بالشام» فأظماً اللَّهُ أكبادًا إلى علویهم فرغبوا فيهاء وأخدُوا عنهم 
الحدیث وفتاوي الصحابة وأقاويلهم. ومذاهب هؤلاء العلماء وتحقیقاتهم من 
عند آنفسهم. واستّفتئ منهم المستفتون ودارت المسائل بينهم وژفعت ال 
الأقضيةء وکان سعیذ بن المسیب وابراهیم وأمثالهما جَمّعوا آبواب الفقه أجمعهاء 


)١(‏ فى المطبوع و«حجة اله البالغة»: «سرد». والصواب - إن شاء الله _ ما ثيه كما فى «سنن 
الدارمي» (ح: ۵ ط: دار المغني). 

6 القرآن الناطق: النص الصریح. السنة الماضیة: الثابتة غير المنسو خة. 

(۳) «حجة الله البالغة» /١(‏ 5 70). 

(4) فى باب: «أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع». «القاسمي». 


وکان لهم في كل باب أصولٌ تلقوها عن السلف»!) 

وللبحث تتمة بديعة فانظرها. 

وغل فتاوي الصحب والتابعین مروية تي الوط ات والمسندات؛ والسنن 
من کتب الحدیث التي لم تشترط تخريجَ المرفوع وحده من الأحاديث النبوية» عدا 
ما جمع على حدة منها. ۱ 

© [المفتون بالشام من التابعين]: 

* قال الامام ابن القیم في «إعلام الموقعین»: «وکان من المفتین بالشام آبو 
إدريس الخَؤلاني» وشرحبیل بن السّمْطء وعبداللّه بن آبي زکریا الُزاعيء وقييصة 
ابن أبي ذؤيب الخزاعي. وحِبّان بن أمية؛ وسليمان بن حَبيب المحاربي والحارث 
ابن عمیر الزّبيدي» وخالدٌ بن معدان» وعبدالرَّحمْن بن غَنْم الأشعري» وجبیر بن 

ثم كان بعدهم عبدالرَحمن بن جبیر بن ثفير» ومكحولء وعمر بن عبدالعزيز, 
ورجاء بن حَيوة» . 

وفيه استقصاءٌ التابعين المفتين من معظم البلاد فانظره. 

وقد استقرأتٌ في كتابي: «تعطیر المشام " بماثر دمشق الشام» کل صحابی 
وتابعیع نزل دمشق من المشاهیر وأثرته" عمن جَمَّع في هذا الشأن من الحمّاظ 
- علیهم الرحمة -» وكثيرٌ منهم خفظ عنه أنه قال وأفتئ مجتهذا برأيه» وقائسًا على 


mM < mM < HM <> ۵ 


(۱) «حجة الله البالغة» (۱/ ۲۸-۲۷). 
(؟) «إعلام الموقعین» (۲/ .)٤١- ٤٦‏ 
(۳) في المطبوع: «الشامٌ»» وهو خطأ. 
(4) أثرته: رويته وحکیته. 


الباب الأول: آحکام الفتاوي وآوائل المفتین ۳3 
سس سس سا هه 


حالة الناس في الفتيا قبل المئة الرابعة 
ص ڪڪ ص 


٭ قال الا مام ول الله الذهلوي في «الحجة البالغة» - تحت هذا العنوان ما 
مثاله: «اعلمْ أن الناس كانوا قبل المثة الرابعة غير مجمعین علی التقلید الخالص 
لمذهب واحل بعینه. 

قال آبو طالب المكي في (قوت القلوب»: إن الکتب والمجموعات مُحدفة 
والقول بمقالات الناس» والفتيا بمذهب الواحدٍ من الناس» واتخاذ قوله والحكاية 
له في كل شيء» والتفقة على مذهبه: لم يكن الناس قديمًا على ذلك في القرنین 
الأول والثاني. اه . 

قال الدّهلوي: وبعد القرنين حَدَّث فيهم شيءٌ من التخریج! ''» غير أن آهل 
المئٍ الرابعة لم يكونوا مجتوعين على التقليدٍ الخالص على مذهب واحدٍ وال 
له والحكاية لقوله - كما يَظهر من التتبع -» بل كان فيهم العلماء والعامة: 

وكان من خبر العامة: أنهم كانوا في المسائل الا جماعية عية*' ‏ التي لا خلاف 
فيها بين المسلمين أو جُمهور المجتهدین - لا يقلّدون إلا صاحب الشرع ی 
وکانوا یتعلمون صفة الوضوء والغسل والصلاة والزكاة ‏ ونحو ذلك من آبائهم 
أو معلّمي بلدانهم فیّمشون حسب ذلك؛ فاذا وقعت لهم واقعة استفتوا فيها أيّ 
مفتٍ وجدوا-من غير تعيين مذهب -. 


)۱( آي: لم تكن في القرون الأولی» ولم یقصد آنها بدعة محرمةء كما أنه یقصد بها الکتب التي 
فیها الاراء الاجتهادية كما هو ظاهر من الکلام -. 

۲( كذا في «حجة الله البالغة»» وفي (قوت القلوب» (۱/ ۲۷۲): «انتیحاء». 

(۳) في المطبوع و«حجة اللّه»: «من»» والمثبت من «قوت القلوت» (۱/ ۲ ۲۷). 

)٤(‏ التخریج: استخراج الحکم الشرعي من مسالك التفقه کالقیاس ونحوه. 

(ه) آفاد الشیخ القاضي آنها وردت في الأصل: «الاجتماعية»» ثم صححها بالمثبت آعلاه. 


و2 إلفتو ى فاع الإسلاصم 

وكان من خبر الخاصة: أنه كان هل الحديث منهم يشتغلون بالحديث. فیخلض 
إليهم من أحاديث النبي َه وآثار الصحابة ما لا يحتاجون معه إلى شيء آخرٌ في 
ما سا سا ایس م بل ع سوه سای 
لتاركٍ العمل به أو آقوال متظاهرة لجمهور الصحابة والتابعين» مما لا بحشن 
مخالفته؛ إن لم يجذ آ هم في المسألة بطم به لب ناض الق وعدم 
وضوح الترجيح - ونحو ذلك -؛ رجع إلى كلام بعض مَن مضئ من الفقهاء فان 
وجد قولين اختار أوثقهما ‏ سواءٌ كان من أهل المدينة أو من أهل الکوفة» وكان 
أهل التخريج منهم يُخرّجون فيما لا يجدونه مصرّحًاء ويجتهدون في المذهب 
وكان هؤلاء يُنسبون إلى مذهب أصحابهم» فیقال: فلان شافعي» وفلان حنفي. 

وكان صاحب الحديث قد يُنسب - أيضًا ‏ إلى أحد المذاهب لكثرة موافقته؛ 
كالنّسائي والبيهقي يُنسبان إلى الشافعي؛ فكان لا يتولّئ القضاء ولا الافتاء إلا 
مجتهد. ولا يسمّئ الفقيه إلا مجتهدا. 

ثم بعد هذه القرون كان ناسٌ آخرون ذهبوا یمینا وشمالاء وحدث فيهم أمور: 

منها: الجدل والخلاف في علم الفقه. 

ومنها: أنهم اطمأنوا بالتقليدء ودب التقليدٌ في صدورهم دبيبَ النمل» وهم لا 
يشعرون. 

وکان سبت ذلك دا حم الفقهاء وتجادلهم فيما بينهم» فإنهم لما وقعت فيهم 
مزا في الفتوئ كان كل م من أفتئ بشيء نُوقض في فتواه ورد عليه؛ فلم ینقطع 
الكلامٌ إلا بمصیر" إلى تصريح رجل منّ المتقدمين في المسألة. 

وأيضًا: جوز القضاة؛ فان القضاةً لما جار أكثرهم. ولم يكونوا آمناء لم يُقبل 
منهم إلا ما لا يَرِيبُ العامة فيهم» ويكون شيئًا قد قيل من قبل. 

وأيضًا: جهل رؤوس الناس» واستفتاءٌ الناس من لا علم له بالحديثِ ولا 


(0) أفاد الشيخ القاضي آنها جاءت في الأصل «بمسير»» ثم صححها بالمثبت أعلاه. 


الباب الاول: آحكام الفتاوي وآوائل المفتین [ [o‏ 


بطريقٍ التخريج؛ كما تری ذلك ظاهرًا : في أكثر المتأخرين» وقد نبّه عليه این الهُمام 
وغيره» وفي ذلك الوقت يسكّئ غيرٌ المجتهد «فقيهًا. 

ومنها: آن أقبل آکتژهم على التعمّقات في كل فن: 

فمنهم مّن زعم أنه يؤسس علم أسماء الرجال» ومعرفة مراتب الجرح 
والتعديل» ثم خرج من ذلك إلى التاريخ ‏ قديمه وحديثه -. 

-ومنهم من تفص عن نوادر الأخبار وغرائبهاء وان دخلت في حد الموضوع. 

ومنهم من کت القيل والقال في أصول الفقه» واستنبط کل لأصحابه قواعة 
جدلية» فأورد فاستقصی. وآجاب وتقصّی. وعرّف وقسَّم فحرّرء وطوّل الكلام 
تارق وتارة آخری اختصر. 

-ومنهم من ذهب إلى هذا بفرض الصور المستبعَدة التي من حقها ألا يتعرّض 
لها عاقل» وبفحص العمومات والإيماءاتٍ من كلام المخرّجين فمّن دوتهم؛ مما 
لا يرتضي استماعه عالم ولا جاهل. 

وفتنة هذا الجدل والخلاف والتعمق قريبة من الفتنة الاولی» حين تشاجروا 
لي اد واس ال ويل لسعب لاج أي رو او یت 
اعمات فکذلك آعقبت هذه جيل واختلاطًا وشکوگٌا ووهمّا ما لها من 
إرجاء”"؛ فنشأت بعدّهم قرون على التقلید الصّرفء لا يُمِيزونَ الحق من الباطل» 
ولا الجدل عن الاستنباط. فالفقية -یومتذ - هو الثرثارٌ المتشدّق الذي حفظ آقوال 
او ا هه تست دای هه قلف الم 


(۱) أي: يحرص عليه ملوكه كأنهم يعضون عليه بأسنانهم. 

(۲) قال الدّهلوي قبل ذلك: «فأي مذهب كان أصحابّه مشهورين» ووٌسّد إليهم القضاء والافتاء 
واشتهرت تصانيفهم في الناس» [ودرسوا درسًا ظاهرًا] انتشر في أقطار الأرض - ولم يزل 
۳ - في كل حين» وأي مذهب كان أصحابّه خاملین» ولم یولوا القضاء والإفتاء» ولم 
يرغب فیهم الناس؛ اندرس ولو بعد حین» اه . «القاسمي». 
قلت: وما د ين المعقوفتین مستدرك من «حجدة الله البالغة» (۱/ ۰ ۲). 

4 أي: بتنطعه وتصنعه البلاغة في الكلام. 


من عدَّ الأحادیث ‏ صحیحها وسقیمها -» وهذّها'' كهَدٌ الأسمار بقوة یه ۳ 
ولا آقول ذلك کل مطَردا؛ فإن له طائفة من عباده لا بضزهم من خذلهم. 
وهم حجة اللّه في أرضه - وان قلوا-. 
ولم يأتِ قرنْ بعد ذلك إلا وهو أكثرٌ فتنةً وأوفر تقليدّاء وآشذ انتزاعًا للأمانة 
من صدور الرجال» حتی اطمأنوا بترك الخوض في أمر الدين» وبأن يقولوا: ۳ 
وجدنا ءاباءنا عل مد وَإِنّا عل رهم ی © [الزخرف]. و الیل الله المشتکیل. 
وهو المستعان وبه الثقةء وعلیه التکلان». انتهی کلام ول اللَّهِ الدّهُلوي”" 


9 < © < 8 <> ۵ 


)۱( لد ام غير المفهوم: والمقصود: سردها سریعا. 
(۲( اللحیان: الفکان. 
(۳( «حجة اللّه البالغة» (۱/ ۱۳-۰ ۲). 


سس تج کح س کت و نت سر ۷ 


ما روي من نهيب السلف للفتیا 
در و ص صصص 
× قال الا مام النووی - فى مقدمة (شرح ما 08 «اعلم آن الافتاء عظیم 
الخطرء كبيرٌ الموقع» كثيرٌ الفضل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء - صلواتٌ الله 
وسلامه عليهم - » وقائمٌ بفرض الكفاية» لكنه معرّضٌ للخطأء ولهذا قالوا: 


المفتي موقم عن له تعالی. 

وروّینا عن ابن المنکدر قال: «العالِمُ [یدخل] بين الله وخلقه. فليّتظر كيف 
يدخل بينهما». 

روت باكر امس وم شا الت کت مه الا أشياء E‏ 


ژوینا عن عبدالرحمن ؛ بن آبي لیلی قال: TS‏ 
- من أصحاب رسول الله له ؛ مسأل آحدهم عن المسألة؛ فير ذها هذا إلى هذاء 
وهذا إلى هذاء حتئ ترجع "۳" إلى الأول». 

وفي رواية: «ما منهم من یحدّث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه» ولا يُستفتئ 
عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا». 


وعن الشعبی والحسن واف خصین - بفتح الحاء - هرال قالوا: «إن أ حدذکم 
ليقتي في المسألة» ولو رُدّت على عمرٌ بن الخطاب وی لجمع لها آهل بدر». 
وعن سفيانٌ بن عبينةً وسُحنون: «أجسرٌ الناس على الفتيا أقلّهم علمًا». 


)١(‏ في المطبوع: 7 من «المجموع». 
(۲) الحسارة: التسرع والاقدام. واعلم أن هذا الكلام إنما هو لمن لم يستيقن من إجابة ما یرد عليه 
ب رس O‏ 
ما رواه الزيادي: «قیل لایاس بن معاوية - لما ولي القضاء - : نك تعجل بالقضاء. فقال 
إإياس : كم لك من أَضْبّع؟ فقال: خمسة! فقال له إياس: عَجِلْتَ بالجواب. قال: لم يَعْجَل = 


وعن الشافعي به وقد سُئل عن مسألةٍ فلم يُجبء فقيل له فقال: «حتئ 
أدري: أن الفضل في السكوت أو في الجواب». 

وعن الأثرم: اسمعت آحمد بن حنبل له يكثرٌ أن يقول: «لا أدري». وذلك 
مماعرف الأقاويل فيه». 

وعن اليثم بن جميل قال: «شهدت مالکا ئل عن ثماني وأربعين مسألة 
فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري». 

وعن مالك - أيضًا ‏ له [أنه] ربما كان يُسأل عن خمسین مسألة فلا يجيب 
في واحدة منهاء وكان يقول: «مَن أجاب فينبغي قبل الجواب أن يَعرِضصٌ نفسّه على 
الجنة والنار» وكيف خلاصه. ثم يجيب». 


)۱( 2 


۰ ۲ ل م دورن ۳ 0 قا و ع. عي 

و ۳ و 370۳ من الله تعالی أن يَضيع العلم ما آفتیت» 
یکون لهم المَهناء وعلی الوزر». 

۰۱ 5 2 «۶ 

واقوالهم في هذا كثيرة معروفة. 

5 َ 2 2 4 
وقال الصيمري والخطيب: قل من خرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها 
إلا قل توفيقه» واضطرب فى أمره» وإذا كان كارمًا لذلك غیر مؤثر له ما وجد عنه 
مندوحة " وأحال الأمرّ فيه على غيره: كانت المعونةٌ له من اللّه أكثر» والصلاح 


5 ع (۳( )€6( 
فى جوابه اغلب » . 


ءِ 57 و 
واستدلالا بقوله و في الحدیث الصحیح: «لا تسأل الامارة؛ فإنك إن آعطیتها 


= من اسْتَيْقَنَ علمّا! فقال إياس: هذا جوابي» اه . «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (رقم: 
۱۹ - تهذيبي ط: دار ابن الجوزي بالدمام). 

)١(‏ الفرّق: الخوف. 

)۲( المندوحة: المتسع. 

(۳) في مطبوع الشیخ عبدالحکیم القاضي: «والصلاح في [فتواه و] جوابه أغلب»» وقد وضع 
الزيادة هکذا بين معقوفتین» ولم آجدها في «المجموع). 

62 «المجموع» (۱/ °( 


الباب الأول: أحكام الفتاوي وأوائل المُفتين ES‏ 
سس ج ج سس ١ن‏ 
8 و و 
عن مسألة وکلت إليهاء وا آعطیتها عن غير مسألة أعِنتٌ علیها» ۲ . 


8 م س > س > mu‏ 


)۱( صحیح . رواه آحمد (۵/ ۰671۲ والبخاري (۲ ۰67171۲ ومسلم (۲ ۰6۱7۵ وأبو داود (۹۲۹؟)› 
والترمذي (۱۵۲۹). والنسائی (۵۳۸6)؛ من حديث عبدالر حهن بن سمرة َو 


معنی «الفتوى) اللغوي 
ف قق ق ق ك 


* قال الراغب: «الفتياء والفتوی: الجوابُ عمًّا يُشكل من الأحكام ٠"‏ ويقال: 


تن قال [35]: « کمک فى الساه فل أله اله بوم فيوس 4 
[النساء: ۰۲۱۲۷ فا سب 4 [الصافات: »]١١‏ #أفسون ف رءتی #4 [یوسف: Per‏ 

xk‏ وفي u‏ «يقال: أفتاه 5 المسألة یفتبه: إذا آجابه ات الفتوین. 
وفي الحدیث: «الائم ما حاك في صدرك؛ وان أفتاكَ الناش وأفتوك»۳ ای وان 
خَعْلوا لك فة ر خض مور 

* وفي «الیصباح»: التو - بالواو -» بفتح الفاء» وبالياء وتضم [الفتيا]: 
اسم من «أفتيا) العالم: إذا ب بين الحکم. 

ویقال: اض من «(الفت)» وهو الشاب القوی" " والجمع «الفتاوي») ‏ بكسر 


الواو على الاصل - وفیل: یجوز الفتح للتخفیف»". 


۳ 


() ظاهره أن الافتاء قاصر على المسائل الاجتهادية. 

(۲) «مفردات القرآن» (۲/ 8۸۲). 

(۳) حسن إن شاء الله -: رواه أحمد /٤(‏ ۲۲۸)ء والدارمي (۲/ ۳۲۰ والطبراني في «الکبیر) 
(۲۲/ ۱۸ وآبو يعلى (۱۵۸7 وآبو نعیم في «الحلیة» (۲/ ۲ وابن عساکر في 
«التاريخ» (۱۷۰) من حدیث وابصه بن معبد و وحسّنه العلامة الالباني في (صحیح 
الجامع» (6۸٤4)ء‏ بينما ضعَفه الإمامٌ الهيثمي في «المَجمع» (4۲۳/۱) والشيخ حسین 
الداراني وضعفه جدا العلامة شعيب الأرنؤوط في «المسند» (۲۹/ ۵۲۸). وانظره - أيضًا- 
(۹/ ۲۳ ۵). 

والجملة الأولی: «الاثم ما حاك في صدرك» ثابتة عند أحمد /٤(‏ ۱۸۲ ومسلم (۲۵۵۳) 
والترمذي (۲۳۸۹)؛ من حدیث النواس بن سمعان ول 

() «النهاية في غريب الحدیث» (۳/ ۶۱۱). 

(5) فكأنَ المفتي يقرّي السائل بجواب حادثته. «القاسمي». 

( «المصباح المنیر» (۲/ 517). 


الباب الأول: أحكام الفتاوي وأوائل المُفتين EE‏ 


وعبارته تفيد أن الفتوی بالفتح - لا غير - خلافا لما يقتضيه كلام «القاموس» 
من جواز الضم والفتح؛ فقد نوقش فيه. 

* ولذا قال شارحه - العلامة الفاسي ‏ : «المصرّح به في أمّهات اللغة وأكثر 
مصنفات الصرف»؟ أن «الفتیا» لاء لا تکون الا مضمومة روان الف 
بالواو لا تکون الا مفتوحة). 

* وفي «آساس البلاغة»: «وفلان من أهل الفتوی والفتیاء وتعالوا ففاتوناء 

قال الطرماح: 

هلم لی قضاة الغوث فاسأل برهطك والبیان لدی القضاةٍ 

که 5 ** بي + م 0 1 7 * )مه 6 

وقال عمر بن أبي ربيعة: 

فبت أفاتيها فلا هي ترزعوي بجووولا تبدي إياءً فتبخلا 


۶ ع و ۳ 
أى: أسائلها»””". 


ه أ ÇE‏ اس ده 


 )۱(‏ في المطبوع: «الیاء»» والأصح -إن شاء الله -ما آثبته. 

(۲) تحرفت في المطبوع إلى «التفاني»» والتصويب من «غريب الحديث» للخطابي ))559/١(‏ 
و«تهذيب اللغة» للأزهري» باب: (التاء والفاء من المعتل). 

(۳) «آساس البلاغة» (۲/ ۷). 


إلفتو ى فاع الإسلام 


وراثة المفتي للمقام النبوي 
۹ ڪڪ 


* قال الإمامٌ أبو إسحاق الشاطبي: «المفتي قائمٌ في الأمة مقاع النبي ياي 
والدليل على ذلك أمور: 

آحدها: النقل الشرعي؛ ففي الحديث: «إن العلماء ورثة الأنبياءء وان الأنبياء لم 
یورئوا دیناژا ولا درهَمًاء وإنما ورّثو العلم» ٠‏ 

وفي تس : «بینا آنا نائم آوتیث قح من لبن فشربت حتی إني لاری 
الري بخرج من آظفاري» ثم آعطیث فَضْلي عمرٌ بن الخطاب». قالوا: فما ری 
رسول الله _ ؟ قال: «العلم» "۳ 


وهو في معنی الميراث. 

وبعث النبي 95 نذیرا؛ لقوله تعالی: ا E Tee‏ 

e‏ « # وما کات الْمَؤْمِنُونَ لينفروأ ا 
فرقة مَنْهُمْ طا طَلِيمَةٌ فقو في لین وزرا ومهم إا رجعوا ال عَلَّهُمْ درو 
( ترب" » وأشباه ذلك. 

والثاني: أنه نائبٌ عنه [يَكِْةِ] في تبليغ الأحكام» لقوله: «ألاء؛ ليبلغ الشاهد 


منكمٌ الغائب! يد 


E (۱‏ )وی اد (۱ 0۳۹۵ مکی 6۲۱۸۲7 واین ¿ ماجه (۲۳ ۰۲ 
وابن حبان (۸۸) والدارمي 0 ©؛) من حديث أبي الدرداء ون وصححه العلامة الالباني 
في «صحیح الجامع» (1۲۹۷)ء وحسّنه العلامة شعیب الأرنؤوط في «المسند» (40/۳۲). 

(۲) صحیح: رواه أحمد (۰۸/۲ ۰ والبخاري (۰)۸۲ ومسلم (۰)۲۳۹۱ والترمذي (۰)۲۲۸4 
والنسائي في «الکبری» (1 ۰ )من حدیث عبداللّه بن عمر و4 

)۳( في المطبوع الاية غير مکتملت وأكملتها للفائدة. 

050( صحيح: رواه آحمد /٥(‏ ۹٤)ء‏ والبخاري (۰)۱۷۱ ومسلم (۹ ۰۱۲۷ والنسائي ذ في «السنن 
الکبری» (۰۷۸). وا بن ماجه (۲۳۳)؛ من حديث أبي بكرة و 


الباب الأول: أحكام الفتاوي وأوائل المفتین 
ص م ا تست ...<< 
وقال عَلل: «بلغوا عنى ولو آیةّ»(. 
وقال عَل: «تسمعون ويُسمع منکم ويُسمّع ممّن يسمع منکم) 
وإذا كان كذلك» فهو معن كونه قائمًا مقام النبي كَكِل. 
والثالث: أن المفتي شارعٌ من وجه؛ لاد ما يبلّعْه من الشريعة إما منقول عن 
عو م 
صاحبهاء وإما مستنبطٌ من المنقول فالأولٌ يكون فيه مبلّعَاء والثاني يكون فيه 
قائمًا مقامّه في إنشاء الأحكام» وإنشاءً الأحكام إنما هو للشارع» فإذا كان للمجتهد 
إنشاء الأحكام ‏ بحسب نظره واجتهاده ‏ ؛ فهو من هذا الوجه شارع واجت 
اتباعه» والعمل على وفق ما قاله» وهذه هي الخلافةٌ على التحقیق ۳؛ بل القسم 
الذي هو مبلّمْ فيه لابن من نظره فيه من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية» 
ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام» وكلا الأمرين راجع إليه فيهاء فقد 
قام مقامَ الشارع ‏ أيضًا ‏ في هذا المعنئ» وقد جاء في الحديث أنه: «مَن قرأ القرآن 
و 1 ۳ 


5 4 مه ٠‏ ساكه ٤‏ 
فقد آدرجت النبوة بين جنبیه؛ [غيرَ أنه لا بُوحى إليه]»” 


(۲) 


)۱( صحیح. رواه آحمد (۲/ ۰۱6۵۹ والبخاري 510 والترمذي (۲۰۱) من حدیت 

۲( صحیح: رواه أحمد (۱/ ۳۲۱)ء وأبو داود (0۹ ۳(« واین حبّان (1۲). والحاکم (۱/ »)٩٥‏ 
من حدیت ابن عباس ره وصححه الحاكم» ووافقه الذهبى. وكذا حسّنه الذهبى فى 
امعجم شیوخه» (۱/ ۱۷۰ والعلائي في «جامع التحصیل» (ص ۰6۵۱ وکذا العلامة شعیب 
الأرنؤوط, والعلامة الألباني. 

(۳) يشير إل حدیث: «اللهم ارحم خلفائی». «القاسمی». 
قلت رواه نظام الملك في «أماليه» (۱/ «(or‏ والخطيب في «(شرف أصحاب الحديث» «(o)‏ 
وغیر واحد عن عليّ هی - كما فى «کنز العمال» (۵۱۲/۱۰)-۰ وحکم عليه بالبطلان 
الحافظ الذهبي في «المیزان» (۱/ ۰)۱۲۷ وهو كذلك في «لسان المیزان» (۱/ ۰۱۲6 وحکم 
عليه بالوضع العلامة الالباني في «(ضعيف الجامع» (۱۷۷۱). وقال في «الضعیفة» (۲/ ۷ ۲): 
«باطل». ولفظ الحديث: «اللهم ارحم خلفائى. الذين يأتون بعدي. یروون أحاديثى وسو 
وبوا الا ۱ 

)٤(‏ حسن ‏ إن شاء الله - : رواه الحاكم (0 ۲ والبيهقى فى «الشعَب» (۰)۲۳۵۳ وفی 
(الاسماء والصفات» (۵۸۱). والطبراني في «الکبیر» - كما في «المجمع» (۳۳۰۷) .من = 


En anl an RR" 


وعلی الجملة: فالمفتي مُخْبرٌ عن الله - كالنيئ -» ومُوقُعٌ للشريعة على أفعال 

کا پت کی وا ا امه ی و کا ی 

ولذلك سوا" «أولي الامر»» وفرنت طاعتّهم بطاعة اللّه ورسوله في قوله تعالی: 
AS?‏ 


دي ام سا وره 7 9 7 رچ مء > ت 
ايها الب اموا آطیعوا الله واطیعواً لول وأو الک متك € [النساء: 04]. 
والأدلة على هذا المعنی کثیر ۹ 


5 ÇEM < 8 > 8 


چ .بات عبداللّه بن عَمرو ّ. وصححه الإمام الحاکم. وأقرَّه الامام الذهبي وکذا الحافظ 
المنذري في (الترغیب» ( ۲۰). وقال محقق «الشعب» (۱۷۹/۶): «رجاله ثقات». وبخلاف 
هذا فقد ضعَفه الامام الهيئمي في (المجمع» (۷/ ۳۳۰ والعلامة الألباني في «الضعیفة» 
(۰)۵۱۱۸ وفي «ضعیف الترغیب والترغیب» (۸1۵. والشیخ مشهور حسن في تحقیق 
(الموافقات» (۲۵/۵)؛ کنو سم تخریجه فیه. 
وقد ورد الأثر موقوفا على عبدالله بن عمرو ی رواه ابن المبارك في «الزهد» (۰)۷۹۹ 
والبيهقي في «الشّعَب) (۰)۳۳۰۲ ومحمد بن نصر المروزي في «قیام اللیل» (۱۲) وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (١١//ا55).‏ والآجرّي في «أخلاق آهل القرآن»  ١75(‏ تهذیبی). 
وقال محقق «شعب الإيمان» /٤(‏ ۱۷۷): «رجاله موثقون». وقد صححه الشيخ مشهور في 
تحقيق «الموافقات» (5/ .)١189‏ 

)١(‏ يعنى العلماء. 

)۲( «الموافقات» (0/ ۰-۲۵۳ ۲۵۵). 


الباب الأول: آحکام الفتاوي وأوائل المفتین EF‏ 
ب جنشت ا ۷6 


بیان أن «المفتى) و«العالم» و«المجتهد) و«الفقيد) 


الفاظ مترادفة في الاصول 


يي ص ڪڪ 


* قال الشهاب ابن قاسم العبادي في شرح قول إمام الحرمين في «الورقات»: 
«وصفة المفتي...» إلخ: «والمجتهد والمفتي واحد». 

* وقال في شرح قوله: «ولیس للعالم أن یقلد»: «أي: المجتهد المطلق؛ فانه 
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المراد من العالم» كالمفتي حیث أطلق في الاصول». 

* وقال أيضًا في شرح قول المَحلي: «والمفتي هو المجتهد» -: «یَحتمل 
إرادة اتحادهما مفهومّاء وإرادة اتحادهما ماصَدَفا " ولعل الثاني أقربٌ» انتهی. 

* وقال السّبكي في «جمع الجوامع»: «والمجتهد: الفقیه». 

# قال الككلى - کما قال فيما تقدم نقله عنه في آوائل الکتاب - : «والفقیه: 
المجتهد؛ لأن کلا منهما يَصِدقٌ عليه ما یَصدّق عليه الآخر». 

۷ قال العطار: «أي: فهو لیس كن قییل التعریف وانما هو من قبیل بیان 
«الماصَدّق» فتّساوی الأفرادء واختلف المفهوم». 

* وفي «فتح القدیر» لابن الهمام: «قد استقرّ رأي الأصوليين على أن المفتي 
هو المجتهده فأما غيرٌ المجتهد - ممن يحفظ آقوال المجتهد - فليس بمفتٍ. 
والواجبٌ عليه إذا سئل - أن يَذكرٌ قول المجتهد على وجه الحکاية؛ فعغرف أن ما 
يكون في زماننا من فتوی الموجودین ليس بفتوی؛ بل هو نقل کلام المفتي ليأخدً 
به المستفتي . 

وطریق نقله لذلك عن المجتهد آحد آمرین: 


(۱) الماصّدّق ‏ عند المناطقة ‏ : الأفراد التي یتحقق فیها معنی كلٌَّّ. كذا في «المعجم الوسیط» 
(بات: الصاد)» و(معجم اللغة العربية المعاصرة» (رقم ۹ ). 


0 إلفتو ى فاع الإسلام 


١‏ -إما أن يكون له فيه سند إليه. 
ِ ع 4 0 1 
۲ - أو يأخذه عن کتاب معروف تداولثه الأيدي؛ نحو کتب محمد بن 


الحسن ‏ ونحوها_؛ لأنه بمنزلة الشبن المعواتر اوه 


2ه < BM‏ > م جه 9 


)۱( في المطبوع: ((و)» والاصح ما 9 كما في «فتح القدير» لابن الهمام. 
(۲) «فتح القدیر» (۲۹۱/۷). 


الیاب الاول: آحکام الفناوي وآوائل المفتین 


ما اشترطه الأصولیون في المفتي 
سس سم 

* قال الإمامٌ الصيرفي: «موضوع هذا الاسم يعني «المفتي» - لمن قام 
للناس لأمر دينهم» وعلم جْمَلَ عموم القرآن وخصوصه وناسخه ومنسوخه. 
وكذلك السَّننَ والاستنباط ولم یوضع لمن عَلم مسألة وأدرك حقیقتها "» فمن 
بلغ هذه المرتبة سمّوه بهذا الاسم ومن استحقه آفتی فيما استفتي». 

* وقال این السمعاني: «المفتي: من استُكمل فيه ثلاث شرائط: الاجتهاد 
والعدالة والکفٌ عن ال خیص والتساهل». 

* وقال الإمامُ الشاطبي: «المفتي البالغ ذروة الدرجة: هو الذي يحمل الناس 
على المعهود الوسط فيما یلیق بالجمهور؛ فلا يذهبٌ بهم مذهب الشدَّة» ولا 
یمیل بهم إلى طَرَفٍ الانحلال. والدليل على [صِحَةَ e‏ موی 
الذي جاءت به الشريعة» ومقصدٌالشارع من المکلف الحمل على التوسّط - من 
غير |فراط ولا تفریط -» فإذا خرج عن ذلك في المُستفتين خرج عن قصد الشارع» 
ولذلك كان ما تحرج عن المذهب الوسط مذمومًا عند العلماء الراسخین. 

وأيضًا فان هذا المذهب كان المفهوع من شأن رسول 1 راس 
الأکرمین» وقد رد 4 التبتل " وقال لمعاذٍ ‏ لما أطال بالناس في الصلاة - 


(۱) كما هو الحال ‏ أيضًا ‏ في زماننا هذا؛ نرئ بعضهم قرأ كتايًا أو كتابين» فوسم نفسه بوسم 
«طالب العلم»! ثم نراه يتجرّأ على صعود المنابر بلا أهلية» بل إعجابًا بنفسه وظنًا أنه بلغ 
أدوات الدعوة الکبری على المنابر وفي المحاضرات. ونسأله تعالئ اللطف بحالنا. 

(؟) التبثّل: الانقطاع عن النساءء أو «الرهبانية». 
والحديث صحيح: رواه أحمد »)17/١(‏ والبخاري (۵۰۷۳) ومسلم (۱4۰۲) والترمذي 
» والنساتي (۰)۳۲۱۲ وفي «الكبرئ» (5 ۰0۳۰ وابن ماجه (۱۸6۸)؛ من حديث 
عبداللّه بن عمرو وی قال: «ردٌ رسول الله ية على عثمانَ بن مظعون التبتل» ولو أن له 
لاختصينا». 


ا 111 e‏ 1 عدا 


(َفتَان أنت - یا معاذ _ ؟!»'. 
وقال :ان منکم ۱ 
وقال لاد «علیکم منّ العمل ما يُطيقون؛ فا له ال حتی تملوا» ۳ 
رتال اة حب الع لن الو مادام عليه صاحيه ون 0 
ورد عليهم الوصال”"... وكثيرٌ من هذا. 
وأيضًا: فان الخروج إلى الأطراف خارحٌ عن العدل, ولا تقومٌ به مصلحة 
الخلق: 
أما في طرف التشدید فانه مَهلكة. 
- وأما في طرف الانحلال» فكذلك - أيضًا- . 
لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العَنّت”" والحرّج بُعْض إليه الدين» وأدّئ 
إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة» وهو مشاهد. 
وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنّةَ للمشي مع الهوئ والشهوة. 
والشرعٌ إنما جاء بالنهي عن الهوئء واتباعٌ الهوئ مُهلِك؛ والادلة كثيرة. 
فعلئ هذا يكون الميل إلى الوص في الفتيا باطلاق مضادًا للمشي على 
(۱) صحیح: رواه آحمد (۱۲/۳ والبخاري (۰)۷۰۵ ومسلم (410) وأبو داود (۷۹۰)» 
والنسائي (447)» وابن حبان (۱۸4۰)؛ من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري ی 
(۲) صحیح: رواه حمد (4/ ۱۱۸ والبخاري (۰۹۰ ۷۰۲ ومسلم (8707 والنسائي في 
«الکبری» (۵۸7۲۰) وابن ماجه (۹۸6)؛ من حدیث آبي مسعود البدري و 


(۳) صحیح: رواه آحمد (۵۱/7) والبخاري (57)» ومسلم (۰)۷۸۵ والنسائي (۷۲۲) وفي 
«الکبری» (۹ ۱۳۰). وابن ماجه (6۲۳۸)؛ من حدیث آمنا عائشة یت 

(4) صحیح: وهو بعض الحدیث السابق. 

2 الوصال: أن یستمر العبد في صیام آکثر من يوم دون أن يفصل بينهما بإفطار. 
والحديث صحيح: رواه أحمد (۲/ .)٠١۳‏ والبخاري (۰)۱۹۲۲ ومسلم (۱۱۰۲) وأبو داود 
(۲۳۰) والنسائى فى «الکبری» (٠7765)؛‏ من حديث عبدالله بن عمر كمه 

(6) العنت: التشدد. 0 


الیاب الاول: آحکام الضناوی وآوائل المفتین E‏ 
جب ب ب ي 


ار اك ابول إن نود یو انروما ر 
7 ال ذا ' تشديدٌ؛ فلا یجعل بينهما وسطا؛ وهذا غلط والوسط هو معظمْ 
الشريعة وا م الكتاب. وم من تال موارة الأحكام بالاستقراء الام رف ذلك» وأكثرٌ 
من هذا شأنّه من أهل الانتماء إلى العلم يتعلّقٌ بالخلاف الوارد في المسائل 
العلمية؛ بحيث يتحرّئ”'' الفتوی بالقول الذي يوافق موی المستفتي؛ بناءً منه علئ 
أن الفتوی بالقول المخالف لهواه تشدید عليه وخارحٌ من حقه. وأن الخلاف إنما 
كان رحمة لهذا المعنی» ولیس بین التشدید والتخفیف واسطه! وهذا قل للمعنیم 
لمقصود في الشريعةء فإِنَ اتباع الهوئ لیس من المشقات " التي يتر حص بسببهاء 
وآن الخلاف |نما هو رحمة من جهة أخرئ * وأن الشريعة حمل غلرة التوسط لا 
على مطلق التخفیف. ولا لزع" ارتفاعٌ مُطلّق التکلیف من حيث هو حَرَحٌ 
ومخالف للهوی. ولا غل مطلق مطلق التشدید. 

یاعد لمر في دا لموضع جلو اه تلا" قدم عل وضوح الامر 
فيه» انتھ ۰ 

* وقال ال مام آبو إسحاق الشيرازي في «اللّمع) - في باب: صفه المفتي 
والمستفتي -: «آن یکون المفتي عارفًا بطرق"* الأحكام» وهي 

۱ - الکتاب: والذي يجب أن یعرف من ذلك: ما یتعلق بذکر الأحكام والحلال 
والحرام؛ دون ما فيه من القصص والأمثالٍ والمواعظ والأخبار"". 
)١(‏ في المطبوع: «الترخیص» والتصویب من «الموافقات». 
(۲) في المطبوع: «يتحرك»! وهو تحریف. والتصویب من الموافقات». 


(۳) في المطبوع: «المشتقات»! وهو تحریف. والتصویب من «الموافقات». 

)٤(‏ انظر لزامًا : «الموافقات» (6/ ۷۶-فما بعد). 

( في المطبوع: وال لزام»! وهو تحریف» والتصویب من «الموافقات». 

(0) في المطبوع: «مذلة»» وهو تحریف. والتصویب من «الموافقات». 

(۷) «الموافقات» (۲۷۸-۲۷۲/۵). 

(۸) في المطبوع: «بطریق»! والصواب ما أثبته من «اللمع». 

۹( فيه نظر؛ لا سیما علی قول من قال: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت في شرعنا ما یخالفه؛ = 


0 إلفتو ج فاع الإسلام 


١‏ -ويّحيطٌ بالسّنن المروية عن رسول الله ية في بیان الأحكام. 

۳ - ویعرف الط الى یعرف بها ما حا ٍلیه من الکتاب والسنة من 
آحکام الخطاب وموارد الکلام ومصادره من الحقيقة والمجاز والعامٌ والخاص 
والمجمّل والمفصّّلء والمطلق والمقید. والمنطوق والمفهوم. 

6 -ویعرف من اللغة والنحو ما یعرف به مراد له تعالی» ومراد رسوله كلا 
في خطابهما. 

۵ یعرف أحکام آفعال رسول الله لا وما تقتضيه 

5 -ويعرفٌ الناسخ من ذلك والمنسوخ”"» وحکاع النسخ وما یتعلق به. 

۷-ویعرف إجماع السلف وخلاقهم» ویعرف ما يُعتد به من ذلك [وما لا يُعتد به. 

۸-ویعرف القياس والاجتهاد والأصول التي يجوز تعليلها]" وما لا يجوز. 

٩‏ والأوصاف التي يجورٌ أن يعلّلَ بها وما لا يجوز. 

۰ -وكيفية انتزاع العلل. 

۱ - ویعرف ترتيبَ الأدلة بعضها على بعضء وتقديمَ الأول منهاء ووجوه 
لتّرجیح. 

۲ - ويجبُ أن یکون ثقة مأموتّا لا يتساهل في أمر الدين» انتهی ٩‏ 

* وقال الإمام النووي في مقدمة «المجموع شرح المهذب»: «وينبغي أن 
یکون المفتي ظاهرٌ الورع» مشهورًا بالديانة الظاهرق والصيانة الباهرة». 

ثم قال: «شرط المفتي: كوثه ثقة؛ مأموئاه مرها عن الفسق وخوارم المروءةه 
= فإنه في هذه الحالة یحتاج المجتهد إلى سبر القصص والمواعظ - خاصة التي جاءت في 

قصص الأنبياء -» لفهم شرع من سبقناء إذ لا تخلو من أحكام عملية» والعلم عند رب البرية. 
)۱( في المطبوع: «الطریق»! والصواب ما أثبته من «اللمع». 
(0) في المطبوع: «المنسوج"! وهو تحریف. 


۳( ما بین المعقوفتین ساقط من المطبوع وهو مثبت في الله 
€3 «اللمع» (۱۳۷). 


الباب الاول: آحکام الضناوي وآوائل المفتین 
ا مت تحت سح مه تک تست کت اساسا سح نس 


72 
مه ۰ 


فقية النفس» سليم الذّهنء رصينَ الفكر» صحيح النظر" والاستنباط متيقظًا؛ 
ا فال والب ای وا را دا ت ااه 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وينبغي أن یکون"" كالراوي في أنه لا يور 
فيه قرابةٌ وعداوة» وجرٌ نفع ودف ضُر؛ لان " المفتي في حكم مُخبر عن الشرع 
بما لا اختصاصٌ له بشخص. فكان كالراوي لا کالشاهد. وفتواه لا يرتبط بها 
إلزام؛ بخلاف حكم القاضي. 

قال“ : وذّكر صاحبُ «الحاوي» أن المفتي إذا نابذ " في فتواه شخصًا معینا 
صار خصمّا معاندّا فَردٌ فتواه علون من عاداه» کما ترذ شهادته عليه إذا وقعت» 


۲ )1( 
انته؛ 


89 > نه > هس > 9 


)۱( في «المجموع»: «التصرف». 

(0) یقصد المفتی. 

)۳( في المطبوع: «ولأن»» والمثبت من «المجموع». 
050( يعني ابن الصلاح. 

)٥(‏ نایذ: عادی. 

( «المجموع» (۲-۱/۱؟). 


0 إلفتواع فاع الإسلام 


فتوى الفاسق والمستور وأهل الأهواء والخوارج 
E‏ تا 


* قال الامام النووي في مقدمة (شرح المهب»: (نقل الخطیب البغدادي 
(جماع المسلمين على أن الفاسق لا تصح فتواه”"2» وأنه يجبُ عليه إذا وقعت له 
واقعة أن یعمل باجتهاد نفسه. 

وأما المستورٌ ‏ وهو الذي ظاهرٌه العدالة» ولم تختبّرُ عدالته باطنًا ‏ » ففيه 
وجهان: 

هنما" : عقو اذ فتواه؛ لان العدالة الباظنة تح معرفتها علي غر القضاة: 

والثاني: لا تجوز" كالشهادة. 

قال الصَّيمري: وتصحٌّ فتوئ أهل الأهواء والخوارج ومن لا يكفْرٌ ببدعته 


جه 


ولا ۰ (4)) (8) 


ه > س جب اس ده 


(۱) أي: لغيره. 

(۲) في المطبوع: «أصحها»! والصواب ما أثبته من «المجموع). 

69 في «المجموع»: (يجوز). 

0( في المطبوع: «بفسه»! وهو تحريف. والجملة الأخيرة منقولة بالمعنئ من «المجموع». 
6 (المجموع» (۱/ ”3 5). 


الباب الأول: أحكام الفتاوی وآوائل المفتین 53 


بحث الفتوی للقاضي 

سس 
* قال الامام النووي: «والقاضي کغیره في جواز الفتيا بلا كراهة. 
هذا هو الصحيح. 
وقيل: له الفتوی في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء. 
وفي القضاء وجهان لأصحابنا: 
آحدهما: الجواز؛ لأنه أهل. 
والثاني: لا؛ لأنه موضع تهمة. 
وقال ابن المنذر: تكره الفتوئ في مسائل الأحكام [الشرعیة]. 
وقال شریح": أنا أقضي ولا أفتي)7" . 


89 جک # < م > ه 


)١(‏ الزيادة من بعض نسخ «المجموع». 
(۲) هوالإمام شريح «القاضي». 
(۳( (المجموع» .)57/١(‏ 


الفتواع فاع الإسلام 


تقسيم المتا< خرين المفتي إلى مستقل وغير مستقل 
ج اک ڪر ص ر 
* قال الامام النووي: «قال أبو عمرو": المُفتون قسمان: مستقل» وغيره. 
[ 1 ] فالمستقل: 
شَرْطُّه ‏ مع ما ذكرناه”" : 
١‏ - أن يكون فقيها”” بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع 
والقیاس» وما التّحق بها على التفصیل» وقد فصّلت في كتب الفقه فيُسّرت. 
۲ - وأن يكونّ عالِمًا بما یط في الأدلة ووجوه دلالتهاه وبكيفية اقتباس 
الأحكام منهاء وهذا مستفادٌ من أصول الفقه. 
۳ وعارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ واللغة [والنحو ٩]‏ 
والصرف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقذر الذي يتمكنْ معه من الوفاء بشروط 
4 ذا دُربة وارتیاض فى استعمال ذلك. 
ه عالمّا بالفقه» ضابطا لأمهات مسائله وتفاریعه. 
فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدّئ به فرض 
الکفایة؟ وهو المجتهدٌ المطلق المستقل؛ لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد 
قال أبو عمرو: وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يُشترط في كثير من 
(؟) یقصد مع الشروط المتقدمة ص(1۷). 
(۳) في بعض نسخ «المجموع» ‏ وهي نسخة الأذرعي ‏ : «قيّمَّا» والمعنی متقارب. 


(5) مابين المعقوفتین من (المجموع». 
(۵) أي: الذي يُرفع به الحرج عن الأمة. 


الیاب الاول: أحكام الفتاوي وآوائل المفتین ۳3 
جع( ۷۵ | 


الکتب المشهورات. لکونه ليس شرطًا لمنصب الاجتهاد؛ لأن الفقه ثمرته؛ فيتأخد 
عنه» وشرط الشيء لا يتأخرٌ عنه. 

وشَرَطّه الأستاذ آبو إسحاق الاسفراييني وصاحبّه آبو منصور البغدادي» 
وغیرهما. 

واشتراطه في المفتي الذي يتأدّئ به فرص الكفاية هو الصحيح» ون لم يكن 
ذلك في المجتهد المستقل. 

ثم لا يُشترطً أن تكون جميع الأحكام على ذهنه؛ بل يكفيه كونه حافظًا 
لمعظوهاء متمکن من إدراكٍ الباقي عل قرب. 

وهل يُشترط أن يعرف من الحساب ما يصحّح به المسائل الحسابية الفقهية؟ 
حکی أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلاقًا لأصحابناء والأصح اشتراطه. 

ثم إنه ُشترط اجتماعٌ العلوم المذکورة في مفتٍ مطلقٍ في جميع أبواب 
الشرع» وأما مفتٍ في باب خاص - کالمناسك") والفرائض""-۰ فیکفیه معرفة 
ذلك الباب» كذا قطع به الغزَّاليء وصاحبه ابن بَرْهان ‏ بفتح الباء - وغيرهماء 
ومنهم من منعه مطلقاء وأجازه”" ابن الصباغ في الفرائض خاصة والأصح جوازه 
مطلفّا. 


[ب] القسم الثاني: المفتي الذي ليس بمستقل: 


و : ۳ 5 
ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل. وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى 
أئمة المذاهب المتبوعة”*'. 


)١(‏ تحرفت في المطبوع إلئ: «كالمناسبات»! والتصحيح من «المجموع». 

(۲) الفرائض: المواريث. 

(۳) في المطبوع: «اوآجاز»» والتصحيح من «المجموع». 

(4) نقل العلامة السّماريني الحنبلي ‏ في بعض رسائله - عن العلامة ابن حمدان أنه قال: «إن 
الاجتهاد المطلق الآن أيسرٌ منه في الزمن الأول؛ لأن الحديث والفقه قد دوّناء وكذا کل ما 
يتغلقٌ بالاجتهاد - من الآبات القرآنیق والآثاز النبویق وأصول الفقه والعربی وغیر ذلك > 


۳ الفتواع فاع الإسلام 


# وللمفتی المنتسب حالات: 

إحداها: ألا یکون مقلَّدًا لامامه؛ لا في المذهب. ولا في دلیله» لاتصافه بصفة 
المستقل وإنما یسب إليه لسلوکه طریقه في الاجتهاد. 

وادعی آبو إسحاق هذه الصفة لأصحابناء وحکی عن آصحاب مالك وأحمد 
وداود وأكثر الحنفية آنهم صاروا إلى مذاهب آئمتهم تقلیدا له . 

والصحیخ - الذي ذهب إليه المحققون - ما ذهب إليه صحابناء وهو آنهم 
صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدًا له؛ بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والقیاس 
أسدَّ الطرق» ولمّا لم يكن لهم بدٌ من الاجتهاد سلکوا طریقّه» وطلبوا معرفة 
الأحكام بطریق الشافعي. 

قال النووي: قلتٌ: هذا موافق لما آمرهم به الشافعي. ثم المُرّني في ول 
SEA‏ ۳ 

ثم فتوی المفتيی" ' في هذه الحالة - کفتوی المستقل ذ في العمل بهاء والاعتداد 
بها في الاجماع والخلاف. 

الحالة الثانية: أن یکون مجتهدًا مقيِّدًا في مذهب إمامه» مستقلا بتقریر أصوله 
بالدليل؛ غيرٌ أنه لا يتجاورٌ في ادليه“ أصول إمامه وقواعده» وشَّرْطّه: كونّه عالِمًا 
بالفقه» وأصوله» وأدلة الأحكام تفصيلاء بصيرًا بمسالك الأقيسة والمعانيء تام 
الارتياض في التخريج والاستنباط فما بإلحاق ما ليس منصوصًا عليه لامامه 


= ۱ لكنّ الهمع قاصرة» والرغبات فاترة» ونار الخير والجد خامدة» وعين الخشية والفكرة جامدة؛ 
اكتفاء بالتقلید» وخلودا إلى الراحة وعدم التجديد») اه . «القاسمي». 

(۱) کلام فيه غلو مرفوض وتعصّبٌ مذهبي. 

6 في المطبوع: (آوله»! وهو خطأء والتصحيح من «المجموع». 

)۳( في المطبوع: «المفتوي»! وهو طا فده من ی والمقصود مله ' : المفتو 
المنتسب للمذهب - کما تقدم قبل سطور -؛ لكنه غير مقلد. 

62 فی المطبوع: «أدائه والمثبت من (المجموع». 

() قيما: قادرًا خبيرًا. 


الباب الاول: أحكام الفتاوي وآوائل المفتین 
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بأصوله». 

إلى أن قال النووي: «ثم ظاهرٌ كلام الأصحاب: أن من هذا حالّه لا يتأدئ به 
فرض الكفاية. 

ثم قد یستقل المقلّدُ”"" في مسألةٍ أو باب خاصٌ - كما تقدم» وله أن يفتي 

فيما لا نص فيه لإمامه بما یرجه على آصوله» و[هو الصحيح]”" الذي عليه 
العملء وإليه يفزعٌ المفتون من مُددٍ طويلة. 

ثم إذا أفتي بتخريجه؛ فالمستفتي مقلدٌ لامامه - لا له » هکذا فطع به إمام 
الحرمين في كتابه «الغياثي». 

قال الشیخ آبو عمرو: ينبخي أن يُخرَّجَ هذا على خلافٍ - حکاه الشیخ أبو 
إسحاق الشيرازي وغیزه - أن ما یخرجه أصحابنا: هل يجوز نسبته إلى الشافعي 


م 
کے ل نله 
لس 


۱۲4 والاصح أنه لا ينسب إليه». 

ثم ذكر النووي بقيةَ حالات المُفتي المنتتيب» أضربنا عنها لقلَِّ جدواهاء ولأنها 
فرّعت لزمن غير هذا الزمن”' 

۷ وقال العلامة الفناري في «فصول البدائع» في مسائل الفتاوي: «یجوز الافتاء 
للمجتهد اتفاقاء ولحاكي قول مجتهدٍ حي سمعه منه مشافهة؛ لأن عليًا ر أخذ 
بقول المقداد عن النبي اة في المَذي”*'» ولذا يجوز للمرأة أن تعمل في حيضها 
بنقل زوجها عن المفتي. 


)١(‏ في «المجموع): «المقیّد»» والأصح- إن شاء الله - المثبّت. 

(۲) أي: قد يستقل بالاجتهاد في مسألةٍ ما. وهذا كما يقول العلماء: الاجتهاد يتجزاً. 

(۳) مابين المعقوفتين من «المجموع». 

(۶( «المجموع» (۱/ ۲ -8۳). 

(9) صحيح: واه اميد (۱/ ۸۰ والبخاري (۱۳۲) ومسلم (۰)۳۰۳ وآبو داود (۲۰). 
والترمذي .)١١5(‏ والنسائي (۰)4۳۷ وفي «الكبرئ» (۰)۱۸ وابن ماجه (۵۰4). من 
حدیث علی ها . ولیس عند أبي داود والترمذي وابن ن ماجه التصريح بأن ناقل الخبر لعلىٌ 
هو المقداد عة . ۱ 


0 الفتواع فاع الإسلام 


أما الافتاء لحاكى قول ميّتِ: فمنعه الأكثرون؛ إذ لا قول للميت» لانعقاد 
الاجماع على خلافه» وإنما صنقت كتبٌ الفقه لاستفادة طرق الاجتهاد من 
تصرفهم ومعرفة المتفق عليه والمختلف فیه». 

قال في «المحصول»: والأصح عند المتأخرين جوازه" لوجهین: 

الأول: انعقادُ الإجماع على جواز العمل بهذا النوع من الفتوی""» [إذ ليس في 
الزمان مجتهد]” '» وله معنيان: 

۱- آن احکام الاح ایو باه هة إلى آخر الزمان - لكونه [2545] خاتم 
دک مه تایه تفر ۱ یی میت 

5 ۰ 1 و ”اع 7 موه رن وه ی رت )( 
في تعيين الحكم ‏ مُجوعون ضمنا على بقائه» وجواز تقلید مَن بعدهم ". 

۲ - أن المجتهدينَ السابقينَ المختلفينَ أجمعوا صریخا -علی أن من بعدهم 
إذا اضطْرٌوا إلى تقليد الميت لعدم الاجتهاد جار لهم ذلك. 

الي إذا كان المجتهد المیت ثقة عالِمّاء والحاكي عنه ثقة فاهمًا معن 

مه؛ حصل عند العامي ظرٌ أن حكم الله تعالئ ما حکاه والظنٌ حجة"» حت 

re‏ موثوقٍ به جاز - آیضا-». كذا في «التحصیل. 


)0110( في المطبوع و«الفصول»: «مع»! ولعل الأصح ما أثبته. 

(۲) أي: جواز الافتاء لحاكي قول الميت. 

(۳( ظاهر هذا الکلام نقض الا جماع سالف الذکر قريباء وال أعلم. 

)0 زيادة من «فصول البدائم». 

(5) أي: وجواز تقليد من بعدهم لهم أو لمن سبقهم من أهل العلم. 

() تصرّف الإمام القاسمي في هذه العبارة» وأصلها في «الفصول» كالتالي: «...إذا اضطروا إلى 
تقليد الميت لعدم الاجتهاد جاز لهم ذلك. 
فان قلت: فمقتضی هذا أن یعتبر قول الميت ولا يفوت بموت صاحبه؛ إذ لولا ذلك لم يكن 
للإجماع السابق حكم» ولو اعتبر لم ينعقد الإجماع اللاحق على أحد القولين في السابق. 
قلنا: نعم؛ آولا الإجماع في السابق مشروط بعدم معارضه القاطع» ومنه الإجماع اللاحقء 
وبهذين يسقط ما يقال: إذا خلا عصر عن المجتهد الميت ثقة...). اه . 

(۷) يقصد غلبة الظن المباح الأخحذ به في الأحكام الشرعية. 


الباب الاول: آحکام الفتاوي وآوائل المفتین 


قال في «فتاوي العصر في أصول الفقه» لأبي بكر الرازي تنه: «فأمًا ما یوجد 
من کلام رجل ومذهبه في کتاب معروف بهء قد تداولته النسخ: فیجوژ"" لمن نظر 

ِ 1 2 ۶ 
فيه أن یقول: «قال فلان كذا» ‏ وان لم يسمّعه من أحدٍ ‏ ؛ نحو کتب محمد بن 
الح وتو سا ولف ارت رج ها عا هااا و ممت له الت ا 
ولاستفاضته "" لا يحتاج مثله إلى إسناد). 

وتوفية الکلام فيه: أن لغیر المجتهد أن يفتي بمذهب مجتهد؛ إن كان" آملا 
للنظر والاستنباط مطّلعًا على المآخذ في آقوال إمامه ‏ أي: مجتهدّا في ذلك 
المذهب -» ومعنی (الإفتاء»: الاستنباط بمقتضی قواعده؛ لا الحکاية. 

ا المجتهد. 

وقیل: يجورٌ مطلقا. 

ومعنی «الافتاء» أعجٌ من الاستنباط والحكاية» وهو المنقول عن «المحصول» 
آنفا. 

وقال آبو الحسین: لا يجوز مطلقا لنا تکزر افتاء العلماء غير المجتهدین في 
جمیع الأعصار من غير إنكار للمجوّز أنه ناقل؛ فلا فرق فيه بين العالم وغیره 
كالأحاديث. 

قلنا: جوارٌ النقل متفق علیه» والنزاعٌ فيما هو المعتادٌ من تخريجه على أنه 
مذهب أبي حنيفة أو الشافعي رََهْمَالنَه. كذا في «المختصر». والمفهومٌُ من غيره أن 
في الحاكي عن الميت خلافا. 

وللمانع: لو جاز لجاز للعامي لأنهما في النقل سواءً!. 

قلنا: الدلیل هو الا جماع وقد جوز للعالم دون العامي والفارق علم المأخذ. 
وأهلية النظر. 
۱( في المطبوع و«الفصول»: «یجوز»؛ والأصح- إن شاء الله ما آثبته. 


)۲( في المطبوع و«الفصول»: (والاستفاضة». 
(۳) أي: غير المجتهد. 


ا 


ثم عن أصحابنا في ذلك روایات. 

ذكر في «التجنیس»: سمل محمد بن الحسن كاثه: «متی يجوز" للرجل أن 
يفتي؟ قال: إذا كان صوابه أكثرٌ من خطئه». 

وقال ظهير الدين التمرتاشي يَدْآَنْه: لا یجوز للمفتي أن یفتی حتئ يعلمَ من أين 


قلنا؟. 
فقلنا: هل یحتاج إلى هذا في زمانناء أم یکفیه الحفظ؟ قال: يكفي الحفظ 
نقلا عن الکتب ام هه 


وقال نجم الأئمة البخاري کفالثه: الحفظ لا يكفي» ولابد من ذلك الشرط. 


وفي (عیون الفتاوی»: قال عصام بن يوسف َله: كنت في مأتم' '' قد اجتمع 


الال سس ی رو مج یو ود ی 


الفناري 5 


mE ÇEM < جک "م‎ 2 


)00 ب حيدم يبب ينيدا 
الل 00 
(۳) في «الفصول»: قاسم بن معين. 
)٤(‏ «فصول البدائع في أصول الشرائع» (۲/ 515 -8۹0). 


الباب الأول: آحکام الفتاوی وأوائل المفتین ۳5 


حكم المقلد يفتي بما هو مقلد فيه 
سس د ي 
* قال النووي: «فإن قيل: هل لمقلَّدِ أن يفتي بما هو مقلٌفیه؟. 
قلنا: قطع أبو عبداللّه الحَليمي» وأبو محمد الجُويني» وأبو المحاسن الرويانيء 
وغيرهم بتحريمه» وقال القفال المروزي: يجوز. 
قال آبو عمرو: قول مَن منعه معناه: لا یذکزه عل صورة من یقوله من عند 
نفسه؟؛ بل یْضیفه إلى إمامه الذي قلده. 
قال: فعلین هذا كن عددناه من الفتین المقلدین لیسوا بغفتین حقيقة؛ لکن 
قامُوا مقامهی وأدَّوا عنهی وغُذوا") معهی وسبیلْهم أن یقولوا - مثلا - : امن 
مذهب الشافعي کذا»» ونحو هذاء ومّن ترك منهم الاضافة فهو اكتفاءٌ بالمعلوم من 
المحال عن التصريح» ولا بأس بذلك. 
وذکر صاحب «الحاوي» في العام" إذا عَرَف حكمَ حادثةٍ بن على دلیلها - 
ثلاثة آوجه: 
آحدها: یجوز أن يُفتي به» ویجوز تقلیده؛ لأنه وصل إلى عليه کوصول العالم. 
والثاني: يجوز إن كان دلیلها كتابًا أو سنة» ولا يجورٌ إن كان غیرهما. 
والثالث: لا يجوز مطلقاء وهو الأصح»”*. 
هذا ما قاله أئمة الشافعية» وتقدم عن الفناري ما للحنفية. 


سن <> BM‏ < م < 5 


)١(‏ في النفس شيءٌ من هذا المعنی» ویژیده کلام صاحب «الحاوي» الاتي. «القاسمي». 
۲( في المطبوع و«المجموع»: (عدوا» -بغیر واو -۰ والصحیح - ان شاء الله ما آشته. 
(۳) في المطبوع: «الکافي». والتصویب من «المجموع». 

62 (المجموع» (۱/ 55). 
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زلباس (2 
احکام المفتين 
کا TT‏ 
الاول: [ حکم الافتاء ]: 


* قال النووي: «الافتاءٌ فرض كفاية» فإذا استفتی - ولیس فى الناحية غیزه - 


تعیّن عليه الجواب. فان كان فيها غیره وحَضًرا”"؛ فالجواب في حقهما فرض 
کفایف وان لم e‏ غر فو جهان: 


والثاني: یتعین. 
وهما کالوجهین فى مثله فى الشهادة. 

5 "۳ 3 
ولو سال عامی عما لم يقع »لم يجب جوابه» 5 


49 
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الثاني :[من أفتى بشيء ثم رجع عنه ]: 
9 0 
xk‏ (ادا افت! بشيء ثم رجع عنه» فان أعلمَ المستفتی برجوعه - ولم يكن عمل 


بالأول ‏ لم يجز العمل ل وان كان عمل قبل رجوعه؛ فان خالف دلیلا قاطعًا 
لزم المستفتي نقض عمله ذلك» وإن كان في محل اجتهاد لم يلزئه نقضُه”©؛ لأن 
الاجتهاد لا يُنقَض بالاجتهاد. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
050 
(6( 
50) 


في المطبوع: «فحضر»» والتصويب من «المجموع». 

ولكن فى الناحية مفتٍ غيره أو أكثر. 

في المطبوع: «يجب»». والتصويب من «المجموع). 

«المجموع» (۱/ ۵ ). 

أي: لم یجز العمل بالأول؛ لأن قول المفتي الأخير ناسخ لقوله السابق. 
في المطبوع: «نقده»! وهو تحريف» والتصويب من «المجموع». 


إلفتو مع فاع الإسلام 


ِ ۶ 7 E. .١ 
وهذا التفصيل ذكره الصيمري والخطيب وابو عمروء واتفقوا عليه» ولا اعلم‎ 
خلاقه» ويلزم المفتي إعلامّه قبل العمل» وكذا بعده حيث يجب النقض"''.‎ 
وإذا عمل بفتواه في إتلاف'''» فبان خطؤه. وأنه خالّف القاطع» فعن الأستاذ‎ 
أبي إسحاق: أنه يضمن إن کان " آهلا للفتوئ. ولا يضمن إن لم يكن أهلاء لأن‎ 
مسي 0 عا ووه‎ 
أو بطم بعدم الضمان؟ 1 ليس في الفتیا زا ولا اجه‎ 
الثالث: [ التساهل في الفتوی]:‎ 8 
يحرم التساهل : في الفتوی» ومن عرف به حرم استفتاژه.‎ 
فمن التساهل: ألا يتبّت» ويُسرغ””' بالفتوی قبل استيفاء حقها من النظر والفکر؛‎ 
فان تقدّمت معرفته بالمسؤول عنه "" فلا بأس بالمبادرة» وعلی هذا يُحمل ما تقل‎ 
"۳۹: عن الماضين من مبادر‎ 
ومن التساهل: آن الأغراض الفاسدة علا تت تتبع الحیل المحرمة أو‎ 
المكروهة [ولتمشك اب + طلا لر ص لمن يروم نت رایع‎ 
من يريد ضَرّه» وأما من صح قصله فاحتسب في طلب حيلةٍ لا شبهة فيها لیْخلص‎ 
في المطبوع: «النقص»! والتصويب من «المجموع».‎ )١( 
أي: إذا آتلف شيئًا لغيره.‎ ( 
يعني المفتي.‎ (۳) 
فرقوا بين الفتيا والقضاء: بأن الفتيا لا إلزام فيهاء وأما القضاء ففيه إلزام» ووجهه أن المفتي‎ )5( 
مخبر عن الحکم. والقاضي ملزم به. «القاسمي».‎ 
في المطبوع: «ویشرع»» والتصویب من «المجموع».‎ )( 
في المطبوع: «عنها» والتصویب من «المجموع» ولکلیهما وجه.‎ )7( 
وهذا الکلام يبين لنا ما ظاهره التعارض بين أقوال السلف من التحذیر من التسرع في الفتوین»‎ )۷( 
علمه» والاسراع إنما هو للراسخین العالمین. وقد سلف إلماح لهذا ص(۵۷).‎ 
مابین المعقوفتین زيادة من «المجموع».‎ ( 


الباب النانی: أحكام المفتین ۷ ]- 


من ورطة يمين ونحوهاء فذلك حسنٌ جميل» وعلیه يُحمل ما جاء عن [بعض]7" 
السلف في نحو هذا؛ کقول سفیان: «إنما العلم [عندنا] ۳" بالرخصة من ثقة وأما 
التشدید فیحسنه كل أحد». 


ومن الحيل التي فيها شبهة ويُذمٌ فاعلّها: ا بجية]" في سد باب 
الطلاق”». 


)١(‏ زيادة من «المجموع». 

۲۱( زيادة من «المجموع». 

۳۱( اراد من ۱ لمجو 

(6) إليكم ملخصَّاعن الحيلة السريجية في الطلاق: 
آولا: صورة المسألة: أن يقول الرجل لزوجته: «إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلانا». فان طلقها 
فما الحکم؟ هل یقع علیها الطلاق الذي واجهها به؟ أم بقع طلاقٌ الثلاثِ المعلق؟ أم لا يقع 

شیء۶ من الطلاق؟. 
فان يبي نه ها سميت ب«السّريجية» نسبة للإمام الفعية بن الاسام أبي العباس آحمد 
این عمر بن شَریج القاضي الشافمي فقو الشافعية فيبغدادهالمتوفی ستة (1 ۰ه) من طبقة 
آصحاب أصحاب الشافعي» عله ر بعض العلماء مجدد القرن الرابع کما في ترجمته في سیر 
أعلام النبلاء» (۲۰۱/۱). وشت نها إلية آنه آول من آفتی فیها بأنه لا یقع شيءٌ من 
الطلاق ‏ كما سيأتي بيانه -. 
ثالثا: أهمية المسألة: «السريجية» من أخطر مسائل الطلاق وأهمهاء إذ يلزم علئ القول بعدم 
وقوع طلا من تلفظ بعبارتها ٍغلا باب الطلاق بالكلية» وعدم قدرة قائلها على التخلص 
من رابطة الزوجية» وهذا أمرٌ عظيم في الشريعة الإسلامية؛ لأن الطلاق ‏ وان أساء البعض 
استعماله - إلا أنه يبقئ حلا مقبولا في بعض الحالات؛ على حد قول القائل: از الموج 
الکي»» فإذا أغلق هذا الباب شابّة ما عند بعض فرق النصاری من منع الطلاق مطلقاء 
وليس لهذه المسألة نظيرٌ في الفقه الاسلامي جميعه. 
رانا : حکم هذه المسألة. اختلفت الأقوال فيها على قولين: 
القول الأول: لا يقعٌ شيء من الطلاقء لا المُتَجَّر وهو الطلاق الحالي المباشر -» ولا المعلّق 
ی ا -» وهذا اختيار ابن سريج الشافعي الذي نسبت إليه المسألة وإن كان 
بعضهم أنكر صدورٌ هذا القول عنه -» وتابعه كثيرٌ من فقهاء الشافعية عليه» بل وعزاه في في «فتح 

القدي ال اک الحنفية» ونقله صاحب «مجمع الأنهر» )5١5 /١(‏ عن «المبسوط». وأنكر 
علی من قال بغیر ذلك. 
دلیله: أنه لو وَقم المنجّر بقوله: «أنت طالق». لوقع المعلّق قبله بحکم التعليق» ولو وقم - 


[لفتواي فاع الإسلام 


المعلق ‏ طلاق الثلاث - لم يقع المنجّز؛ لأنه إذا وقع عليها الثلاثُ فلا يمكن إيقاع الطلقة 
المنجزة لأنها قد بانت. قالوا: وهذا يسمئ «دَوَرَا في اصطلاح المناطقة» يلغي حكمَ كل 
طلاق يصدره قائل هذه العبارة بعدها. 

القول الثاني: وقوع الطلاق» وعدم اعتبار هذا «الدّوّر؛ دورًا صحيحًاء وهو قول جماهير أهل 
ین والمالكية والشافعية والحنابلة» على خلافٍ بینهم في عدد الطلقات الواقعت 
وشدّد بعضهم النکیر على القول الاول واَفتّوا بعدم جواز اعتباره والحکم به» کالعز ابن 
ا o E‏ ق) (۳/ ۰۲۵۵ 
«شرح مختصر خليل» للخرشي /١(‏ 9۲ «تحفة المحتاج» (۸/ ١١5‏ - ۱۱۵ «الإقناع 
في حل آلفاظ آبي شجاع» للشربيني (۲/ »)٠٠۹‏ «المغني» (۷/ ۰۳۳۲ «كشاف القناع» (۵/ 
۳۹۸). 

قال ابن قدامة في «المغني» (۷/ (TTY‏ ا لا لوقوع الطلاق - : «لأنه طلاق من مكلف 
مختارٍ في محل لنكاح صحیح؛ فيجب أن يقع؛ كما لو لم بعقد هذه الصفة» ولأن عمومات 
النصوص تقتضي وقوع الطلاق؛ مثل قوله سبحانه: # فان لها ما و هد خی تنكم 
ا [البقرة: ۰ وقوله سبحانه: # والمطلقنت بریصس بانشهنّ له قرو 4 
[البقرة: ۲۲۸]» وكذلك سائر التصوص. ولأن اللَّهَ تعالئ شرع الطلاق لمصلحة تتعلق به وما 
ذكروه يمنعه بالكلية» ويبطل شرعيته» فتفوت مصلحته؛ فلا يجوز ذلك بمجرد الرأي والتحکم» 
انتهی . 

ما امنرات خن شیهة رل الاولب فك آجوبه کیر؟ رل آطهرها رآزس‌ها با آجاپب 
شيخ الإسادم ابن تيمية یالب فقال - كما في «الفتاوی الکبری» (۳/ ۱۳۸۰۱۳۷) -: «الدور 
الذي توهموه فیها باطل؛ فانهم ظنوا أنه إذا وقع امن وقع المعلق. وهو ا لو کان 
التعليق صحيحًاء والتعلیق باطل؛ لأنه اشتمل على محال ذ في الشریعة. وهو وقوع طلقة مسبوقة 
بثلاث ‏ فان ذلك محال في الشريعة - . والتسريجٌ یتضمن لهذا المحال في الشريعة؛ فیکون 
باطلا. وإذا كان قد حلف بالطلاق معتقدًا أنه لا يحنثء ثم تبين له فیما بعد أنه لا يجوز؛ 
فليّمِسِكِ امرأته» ولا طلاق عليه فيما مضئء ويتوب في المستقبل. والحاصل أنه لو قال الرجل 
لامرأته: «إن طلقتك؛ فأنت طالقٌ قبله ثلانًا»» فطلقهاء وَقَع المنجَّر على الراجح» ولا يقع معه 
المعلق؛ لأنه لو وقع المعلق ‏ وهو الطلاق الثلاث - لم يقع المنجز؛ لأنه زائد على عدد 
الطلاق» انتهی . 

وهذا القول هو القول الراجح الذي ينبغي أن يفت ويُعمل به» ولمن آراد التوسع في شرح 
هذه المسألةء وقراءة الردود والمناقشات» یمکنه مراجعة المصادر الاتیة: «اٍعلام الموقعین» 
(۷۱۷ 505 «فتاوي السبكي» (۲/ ۲۹۸ _ ۰۳۰۳ (TIE PIT‏ «الفتاوي الفقهية 
الکبری» (5/ ۰۱۹۷-۱۸۰ (الأشباه والنظائر» (۳۸۰- -۳۸۱) وغيرهاء واللَّهُ أعلم. 

وهذا المبحث منقول عن موقع «الاسلام سؤال وجواب» بإشراف فضيلة الشيخ محمد بن 


3 الرابع: [الحذرمن الافتاء حال تغیر الخلق ]: 
* «ينبغي ألا يفتي في حال تغير خقّه وشغل قلبه بما یمنثه التأمل» كغضب» 
وجو وحزن وفرج 0 ٠‏ وتعاس أو ماله أو حر مب أو مرض مؤلم؛ أو 


فان آفتی و ون و عن الصواب 
جاز» وان كان مخاطرا فیها». 


3 الخامس : [ اخذ الأجر على الافتاء]: 

)٩قزر لمختار م لمتصدي الفتویل: أن يتبرّع بذلك» ويجورٌ أن يأخدّ عليه‎ |) xk 
من بيت المال» إلا أن يتعيّنَ عليه وله كفاية» فيَحرّمُ على الصحيح.‎ 

و ۶ م ع و 1 

ثم إن كان له رزق, لم جز َخذ آجرة٩»‏ وان لم يكن له رزق فليس له أخذ 
آجرة من آعیان من یفتیه - علا الأصح ‏ کالحاکم". 

۶ ء ع ع - 

واحتال الشیخ آبو حاتم القزويني - من آصحابنا -؛ فقال: له أن یقول: يلزمُني 
۶ م 2 ء۶ ع 
أن أفتيّك قو لاء وأما كتابة الخط فلاء فان استأجره على كتابة الخط جاز. 


وقال الصَّيمريٌ: لو اتفق هل البلد فجعلوا له رزقًا من أموالهم -علی أن يتفرغ 
لفتاویهم - جاز". 


= صالح المنجد حفظه الله تعالی -. 

.)81/۱( «المجموع»‎ )١( 

(۲) أي: راتبا شهریا-مثلا-. 

(۳) أي: إلا إذا تعيّن عليه الإفتاء ‏ كما لو لم یوجد غیره مثلا » وهو ذو مال یکفیه. 

(8) أي: مال ممن استفتاه. 

(6) ومفهومه جواز أخذ آجرة من غير من يُفتيه كأقارب المستفتي - مثلا -» أو غيرهم ممن يتبرع 
له بأجرة» وال أعلم. 

(5) وهكذا كان حرص وتنبية العلماء على كفالة آهل العلم الذين ینفعون الناس. وقد كانت هذه 
سنا حسنة ماضيةٌ في حياتهم وما كانوا يمون علئ من یکفلونه؛ بل كانوا يرون له الفضل 
عليهم في تفرّغه لتبليغ الدين إليهم ونفعهم به. فرحمة الله على هذا الزمان. . وراجع ‏ غير 


وأما الهدیة: فقال أبو المظفر السمعاني: له قبولّها - بخلاف الحاکم - 
تسا 

وقال أبو عمرو: ينبغي أن يحرم فبولُها ‏ إن كانت رشوءٌ على أن يفتيّه بما 
يريد -؛ كما في الحاکم» وسائر ما لا يُقابل بوّض. 

قال الخطيب: وعلی الإمام أن یفرض لمن نصّب نفسه لتدريس الفقه والفتوی 
في الأحكام ما يُغنيه عن الاحتراف”' » ويكون ذلك من بيت المال. 


م ۹ 7 (TDs ya‏ 0 ۱ ۰ , ۶ 
ثم رَوئ باسناده أن عمر بن عبدالعزیز رن اعطی کل رجل ممن هذه صفته 
مئه دینار في السَنة» ". 


3 السادس:[مراعاة عرف الالفاظ في الافتاء]: 


* «لا يجوز أن يُفتي في الأیمان والاقرار - ونحوهما مما یتعلق بالألفاظ - 
إلا أن یکون من أهل بلد اللافظ أو منزّلا منزلتّهم في الخبرة بمرادهم من آلفاظهم 
1-0 5 , ۹3 
وعرفهم فیها». انتهی كلام النووي 
* وهكذا نقل ابن فرّحون في «التبصرة» عن القرّافي: «آنه ينبغي للمفتي إذا 
e 7‏ ¢ و 
ورد عليه مستفتِ لا یعلم أنه من أهل البلد الذي فيه المفتي - ألا یفتیه بما عادته 
[آن] يُفتى به حتئ يسألّه عن بلده» وهل حدث لهم عرف في ذلك اللفظ اللغوي أم 
لا؟ وان كان اللفظ غرفيّاء فهل عرف ذلك البلد موافقٌ لهذا البلد في غرفه أم لا؟ 
وهذا أمرٌ متيقر” واجب لا يختلف فيه العلماء وأن العادتين متون كانتا من بلدين 


= مأمور_كتابي: «ضباب على قلوب أهل الالتزا م" تحت ظاهرة: «إهمال كفالة الدعاة». 

(1) أي: عن العمل الدنيوي» لأنه مثل هذا العمل يضيّع أغلب الأوقات» وطالب العلم المُجِدَ 
یحتاج کل ثانية للتحصيل. 

(۲) آاد الشیخ القاضي - حفظه الله - في طبعته أنه جاء في الأصل: (عمر بن الخطاب». وأنه 
فا وآن الوا ها ان 
قلت: وقد وقع - - آیضا - في مطبوع «المجموع»: «ابن الخطاب» والصواب ما قاله الشيخ 
القاضي - آثابه ال ؛ كما في «الفقيه والمتفقه» للخطيب (۲/ 517 ۳). 

.)57/١( (المجموع»‎ €3 .)57/١( «المجموع»‎ (۳) 


الباب الثانی: آحکام المفتین 
سس سس | ٩۱‏ 


ليسا سواءً» [و]أن حکمّهما لیس سواء" » نما اختلف العلماءٌ في العرف واللغة: 
هل يقد العرف على اللغة أم لا؟! [والصحیح تقدیمه لأنه ناسخ والناسخ مقدَّمٌ 
على المنسوخ إجماعاء فکذا هنا]» انتھ ۲۳ 

أ السابع: [ وجوب الاعتماد على الکتب الموثوق منها ]: 

* «لا یجو لمن كانت فتواه " نقلا لمذهب إمام ‏ إذا اعتمد الكتبّ - أن 
يعتمد إلا على کتاب موثوق بصحته وبأنه مذهبٌُ ذلك الامام؛ فان ود وتو ثق نأن أصل 
التصنيف بهذه الصفة» لکن لم تكن هذه النسخة معتمّدةً» فلیستظهر بخ 
منه متقنه. 

قال النووي: قلتٌ: لا يجورٌ لمفت " -إذا اعتمد النقل - أن یکتفی بمصنف 
أو مصنفين - ونحوهما ‏ من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين» لكثرة الاختلاف 

۰ 5 ۹23 
بینهم في الجزم والترجیح » . 

3 الشامن: [ نكررا لحادثة المسژول عنها]: 

* «إذا آفتی في حادثة ثم حَدَث مثلها. فان دكر الفتوی [الأولی] ودليلها 
بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا -» أو إلى مذهبه -[ٍن کان]" منتسبّا -؛ 
ا بلا نظر وان او دلیلها؛ ولا طرآ ما یوج ر 

فقیل: له أن یفتی بذلك. 

)۱( الجملة الأخيرة ليست في «تبصرة الحگام» التي بين يدي. 

)۲( «تبصرة الحکام» (۲/ ۷۸) . وما بين المعقوفتین زيادة من مطبوع «التبصرة». 

(۳) في المطبوع: «كان فتواه»» والتصحيح من «المجموع». 

() في المطبوع: «یلق». والتصحيح من «المجموع». 

() في «المجموع» زيادة: «علی مذهب الشافعي»ء ولعل الامام القاسمي حذفها ليعم الحكم 
سائر المفتين من كافة المذاهب. 

(7) في المطبوع: «التخریح». والمثبت من «المجموع» ولكليهما وجه. 


۷( (المجموع» (۱/ .)٤١‏ 
( مابين المعقوفتین من «المجموع». وهي ساقطة من المطبوع. 


والاصح وجوب تجدید النظر. 
ومثلّه القاضي إذا کم بالاجتهاده ثم وقعت المسألك وکذا تجدیدٌ الطلب في 


التیمم والاجتهاد في القبلة» وفیهما الوجهان. 


قال القاضی آبو الطیب فى «تعليقه» ‏ فى آخر باب: «استقبال القبلة» ‏ : وکذا 


العام إذا وقعت له مسألة فسأل عنهاء ثم وقعت له" فیلزمه السوال ثانية ‏ يعني 
على الأصح -۰ إلا أن تکون مسألة يكثرٌ وقوعهاء ویشق عليه إعادةٌ السوال عنها؛ 
فلا یلز مه ذلك» ویکفیه" السو ال الأول [للمشقة]»". 


التاسع : [ لابد من بيان الحكم الشرعي بجلاء ]: 


* «ینبغی ألا یقتصر على قوله: «فی المسألة لاف أو قولان» أو وجهان. 


أو روايتان» أو برجم إلى رأي القاضي» ‏ أو نحو ذلك -» فهذا لیس بجواب 
ومقصودٌ المستفتي بيان ما يعمل به» فينبغي أن یجزع له بما هو الراجح» فان لم 


بيب 


يعرفه' توقف حت یظهن أو يترك الفتيا؛ كما كان جماعة من كبار آصحابنا!*) 


يمتلعول عن الافتاء». 


(۱) 
(۳( 


(۳) 
(€) 
(o) 
(۹) 


هذا ما نقله النووي في «شرح المهذب». 


=m > مس‎ mM > 9 


آی: مر آخری. 

في المطبوع: (ويكفي 4 والتصویب من «المجموع». والکلمة القادمة بين المعقوفتین منه - 
أيضًا . 

«المجموع» (۱/ 4۷). وسيأتي مزيدٌ لهذه المسألة إن شاء الله -. 

تحرفت في المطبوع إلئ «أصحانا»!. 

(المجموع» (۱/ 4۷). 


تست سا سح سح 222222222 ست ۳ 


فصل : آداب الفتوی 
تست ٩‏ و 

] الاول: [ ضرورة إزالة الاشکال في الإفتاء]: 

* «يلزم المفتي أن يبيّنَ الجواب بیانا يزيل الاشکال. ثم له الاقتصارٌ على 
الجواب شفاها» فان لم یعرف لساب المستفتي کفاه ترجمة ثقة واحد لأنه خبر 
وله الجوابٌ كتابةً - وإن كانت الكتابة على خطر -» وکان القاضي آبو حامد كثيرٌ 
الهرب من الفتوی في الرقاع. 

قال الصّيمري: ولیس من الأدب کون السوال بخط المفتي» فأما باملائه 
وتهذیبه فواسع . 

وکان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي یکتب السوال على ورق له» ثم یکتب 
لو نت 

وإذا كان في الرقعة مسائل فالأحسنٌ ترتيبُ الجواب على ترتیب السؤال» ولو 
ترك ارت فلا بأس. 

وإذا كان في المسألة تفصیل لم يُطلق الجواب”"؛ فإنه خطاً۳. 

ثم له أن یستفصل السائل - إن حضر - » ويكتب السوال في رقعةٍ آخری ثم 
یجیب وهذا آولی وأسلم. 

وله أن یقتصر على جواب آحد الاقسام إذا علم أنه الواقع للسائل» ثم یقول: 
«هذا إذا كان الامر کذا». 


وله أن يفصّلٌ الاقسام في جوابه» ويذكرٌ حکم کل قسم» لکن هذا كرهه أبو 


)١(‏ في المطبوع: «فواقع» والتصحيح من «المجموع». 
(۲) أي: لم يعمّمه على کل الحالات بلا تفصیل؛ وسوف يأتي مزيد بيانٍ لهذه المسألة. 
(۳) انظر: «الفقيه والمتفقه» (۷۷/۲). 


=| [لفتواع فاع الإسلام 


الحسن القابسي من أئمة المالكية -وغیره وقالوا: هذا تعليعٌ للناس الفجور". 


وإذا لم یجد المفتي مَن يسألّه؛ فصل الأقسام» واجتهد في بیانها واستيعابها». 
© الثاني :[الاقتصارعلى جواب ما في الرفعة]: 


aS +‏ الاقف .د ذا وگن 
في الرقعة تعر رض له -؛ بل يكتبٌ جواب ما في الرقعة قعة [فقط]؛ فان آراد جوات ما 


ليس فيها فليقل: إن كان الأمرٌ كذا وكذاء فجوابه كذا. 


واستحبٌ العلماءٌ أن يزيد على ما في الرقعة بما له تعلق بها(" ؛ مما يحتاج 


۳ و 
7 و 2 و 
إليه السائل؛ لحدیث: (هو الطهور ماه الحل میتته)(*۹(۷. 


× «إذا كان المستفتي بعيك الفهم. لیف به [المفتى]ء» ویصبر على تفهم 


سؤاله» وتفهيم جوابه؛ فان ثوايه جزیل"۳۷. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


050 


(6) 


(۹) 
(¥) 


لم آتبین المراد جيدًا!. 

.)58- ٤۷ /۱( (المجموع»‎ 

یقصد بخلاف ما لیس له تعلق؛ فان كان السائل - مثلا - يسأل عن مسألةٍ في البیوع» فللمفتي 
أن يذكر بجوارها ما قد یحتاجه السائل - مما یشابهها أو یقاربها - بخلاف ما إذا كان السوال 
من الیو کب مه ریق بالطلاق -ملا اوعد عن الوا فهنا -بلا ویب - 
من المستهجنات 

صحیح: : رواه آحمد (۲/ ۰۱ والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۳/ ۷۸ وأبو داود (۸۳) 
والترمذي (1۹). والنسائي (۰)۵۹ وفي «الکبری» (۰)۵۸ وابن ¿ ماجه (۳۸۲) وابن خزيمة 
(۱۱۱) وا بن جبان »)۱۲٤۳(‏ والحاکم (۱/ ۰ من حدیث آبي هريرة َو وقال الإمام 
الترمذي: : «حسن صحیح»» وصححه الإمام الحاكم» ووافقه الا مام الذهبي. وصححه العلامة 
شعيب الأرنؤوطء والعلامة الألباني. 

+ ووحه الدلالة: آنهم سألوه ها عن الوضوء بماء البحرء فأفادهم اة زيادةً بحليّة ميتته؛ 
لأنهم قد یحتاجون إلى مثل هذا الامر عند رکوبهم البحر. 

(المجموع» (۱/ ۸). 

«المجموع» (۱/ 4۸). 

والکلام السابق نهدیه إلى بعض |خواننا الدعاة الذین لا یصبرون على کلام السائل ولا - 


الباب الثانی: آحکام المفتين 5 
سکس سس | و٩‏ 


3 الرابع: [ آهميةٌ تأمل السؤال جیدا ]: 


* اليتأمّلٍ الرقعة قعهّتأملا شافيّاء وآحرها آکد. فان السوال في آخرهاء وقد يتقيدٌ 
الحم یکلمة في آحرها وين عا 


قال الصّيمري: وقال بعض العلماء: ينبغي أن یکون توففه في المسألة السهلة 
کالصعبة ليعتاده» و کان محمد بن الحسن یفعله. 


وإذا وجد كلمة مُشتبهة 2 سأل المستفتي عنهاء ونقطها وشکلها؛ وکذا إن وَجد 
لحتا فاحشّا أ و خطا تون المعنن امالس 


نیا ماش اتناك الط از ا خط علية أو شكلهة لاه را ده 
المفتي بالإيذاء» فكتب في البياض [ بعد فتواه] ما یفده "+ كما بُلِي به القاضي 
all‏ و 


5 رود مدوژهم لمعن محرا وال جره توعد في هم بادووه: «أسرع أسرع ليس 
عندنا وقت»! وهذا مخالف لهدي إمامهم يا ولیس كلك جم نين الخلى. 

(۱) أي: جميع ما سبق في السؤال. 

۲۱( في المطبوع: «مشبهة» والمثبت من «المجموع». 

(۳) هذا إنما یکون مع أهل العلم والعربية - ممن يأنفون من اللحن والتصحیف ۰ آما مع آغلب 
المستفتین الیوم - وهم من العوام » فلا نفع لهم ولا فائدة في هذا. 

€3 يعني الفتوی. وما سبقه مما بين المعقوفتین زيادة من «المجموع». 

(0) في المطبوع «المروزي». والمثبت من «المجموع» و«الفقيه والمتفقه». 
وقصة القاضي آبي حامد المَرْوَرُوذي ان ذکرها الخطیب في «الفقبه والمتفقه» (۲/ ۳۸۷)؛ 
قال: «بلغني أن القاضي آبا حامد المَرْوَ رُوذي بُلي بمثل ذلك عن قصد بعض الناس؛ فانه 
كتب: ماد تقول في رجل مات وخلف: ابنة» وأختا لام وابن عم؟ فآفتی: للبنت النصف. والباقي 
لابن العم. وهذا جواب صحيح » فلما أخذ خطه بذلك ألحق في موضع البياض «وأبًا)؛ 
فشنْم على أبي حامدٍ بذلك». 
قلت: المقصود: أنهم وضعوا كلمة «أيا» مع من تركهم الميت» فيكون ترك با وأخمًا لام وابن 
عم؛ وحينها يختلف جواب المسألة تمامًا. 

50( «المجموع» (58/1). 

)۷ ما ذكره يدلك علئ أنه كانت الفتاوي 7 تتوارد إلى العلماء بخط المستفتین» » فلذا تبه من کتب 
في أدب الفتوی إلى مثل ما ذکره كيلا يقعٌ في محذور» وان كانت الفتوی من عهد السلطان - 


0 (لختواق فاع الإسلام 


© الخامس: [ استحباب المشورة في الفتوی]: 

* ایستحب أن يقر اها“ على حاضریه _ اها لذلك" '-» ویشاوزهم 
ویباحثهم برفق وانصاف - وان کانوا دونه وتلامذته - للاقتداء بالسلف» ورجاء 
ظهور ما قد یخفی علیه؛ لا آن یکونفیها ما یقح داز و بر لسائلکتما 


آو في | ات ۳ 2 


© السادس: [ ضرورةٌ کتابة الجواب بخط واضح]: 

+ «ليكتب ب الجوابٌ بخط واضح وسط وو جات کی ات و 
ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقهاء وتكون عبارته واضحةً صحيحة 
يفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة. 

واستحب بعضهم ألا تختلف آقلامه وخطه خوفا من التزوین و كل پشتبة 
خطه. 


«فل 


"۹ سلیم صارت توججة إلى عم واحد؛ إلا أنه لم يرل في ضواحي البلاد وبعض الأقاليم رجوخ 
كفن و ان قاری تما ودر بت پات مراد وله لازو والتجوات 
تفید مثلّ أولئك حت ١‏ الان. «القاسمي». 


)١(‏ یعنی الفتوی. 
۲۱( وهذا قیدٌ مهم؛ فإن کان بجواره بعض الصالحین د كه تسوا من أهل العلم + فلا حاحة 
لقراءة الفتوی علیهم. 


)۳( ليُتَأمّل التنبية على المشاورة ذ في الفتوی» والاستدلال بحال السلف على الشوری فيهاء وطرحها 
علی أنظار الراسخین؛ بل ومن دوتهم وليوارّن بين هذا وما آلت إليه من الاستتثار برأي أو 
الاستبداد بکتاب» ولا حول ولا قوة الا بالله: وقد نقل ابن عبدالبر في کتاب «جامع العلم» 
عن المسیّب بن رافع قال: «کان إذا جاء الشيء من القضاء لیس في الکتاب ولا في السنة يُرفع 
للأمراء» فجمع له آهل العلم فما اجتمع عليه رأيهم فهو أحق». «القاسمي». 
فلك او شعي هذهو نض الان كما ذکره ابن عبدالبر م - : عن المسیّب بن رافع 
قال: «كان إذا جاء الشيء من القضاء - ليس في الكتاب ولا في السنة -» سي صوافي الأمراء 
[أي: خيرةٌ الأمراء]ء فیرفع إليهم» فجُمع له أهل العلم؛ فما اجتمع عليه رأيهم فهو الحق» اه . 
«جامع بیان العلم وفضله» (۲/ 19 ٠-رقم:‏ ۰۷۱ ۳۰ 

.)4۸/۱( «المجموع»‎ )٤( 


الباب الثانى: أحكام المُفتين ۳38 


قال الصَّيمرِيٌ وغیژه: وقلما وٌجد التزوير عن المفتي» لأن ال تعالى حَرَ 
أمرّ الدين. 

وإذا کتب الجواب أعاد نظرّه فيه خوفا من اختلالٍ وقع فيه» وإخلالٍ ببعض 
المسؤول عة 

© السابع: [ این ثکتب الفتوی في الرقعة؟]: 

* «إذا كان هو المبتدئ فالعادة - قديمًا وحديثًا ‏ أن يكتب في الناحية اليسرئ 
من الورقة. 

قال الصيمري: وان كتب من وسط الرقعة أو من حاشيتها؛ فلا عيب عليه "" 
ولا يكتب فوق البسملة بحال. 

و[ينبغي] أن یدعو إذا آراد الافتاء. 

وجاء عن مکول ومالك رََهُمَالَئَهُ [آنهما کانا لا یفتیان حتی یقولا: «لا حول 
ولا قوة إلا باللّه». 

وس ]۰ الاستعاذ: من ااشطان: 

ويسمي الله تعالی ویحمدّه ويصلّي على النبي 35 ولیقل: ب ۳ 8 
صدری () ور لي آتری (0) واحلل عَفَدَة من ساف ارح يفقهوأ وی )€ اد ونحو 
ذلك. 

قال الصَّيمري: وعادة كثيرين أن يبدؤوا فتاويهم : الجواب - وباللّه التوفيق - 
۰ وحذف آخرون. 


قال النووي: المختاژ قول ذلك مطلقاء وأحسئه الابتداءُ بقوله: «الحمد للّه»؛ 


)۱( ی ۱۲۹۸/۱ 

6 وهذا أيضًا من الأمور التي لم نصبح بحاجة إليها هذه الأيام. 

(*) ما بين المعقو فتين ا من المطبوع. وأثيته من (المجموع». 

(5) في المطبوع: اقتصر على ذكر الآية الاولی» ثم قال: «الآية»» والغالب أنه أراد تلك الآيات 
الكريمات جمیعا. 


2 ۲ 2 2 ۲ 5 5 
لحديث: «کل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب«الحمد لله» فهو أَجذم» . وينبغي أن يقوله 
لاو 


قال الصَيمري: ولایدع ختم جوابه بقوله: «وباللّه التوفیق» أو: «واللّةُ أعلم». 
أو: «واللّةُ الموفق». 

قال: ولا يَقبح قو له: «الجواب عندنا»» آو: «الذي عندنا»» أو: «الذي نقول به» 
أو «نذهب الیه» أو «نراه كذا»؛ لأنه من آهل ذلك. 

قال: وإذا غفل السائل الدعاء للمفتي» أو الصلاةً على رسول الله اة في آخر 
الفتوی» ألحق المفتي ذلك بخطه. فان العادةً جارية به. 

قال النووي: وإذا - ختم الجوابَ بقوله: «والَه الب حرو میا یه 
فلیکتب بعده: کتبه فلان» أو فلان بن فلان الفلاني» فینتسب " إل ما یعرف به من 
قبيلة أو بلدة أو صفة فإن كان مشهورًا بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه. 

قال الصيمري: وينبغي إذا تعلقت الفتوی بالسلطان أن يدعو له فيقول: وعلئ 
ول الأمر والسلطان «أصلحه اللّه» أو: «سدّده للم أو : «قوّئ عزمه) و«أصلح 
بدا أو: «شد الله آزره»» ولا ين «أطال الله بقاءه»» فليست من ألفاظ السلف. 


قال النووي : نقل أبو جعفر النكّاس - وغيره ‏ اتفاقٌ العلماء على كراهة 
قول: «أطال الله بقاءعك»””, وفی (صحیح مسلم) ‏ في حديث أم حبيبة معا - 


(۱) ضعیف: رواه أحمد (۳۹۹/۲). وأبو داود (580)»» والنسائي في «الكبرئ» (۱۰۲۵۵)) 
وفي «عمل اليوم واللیلة» (4۹6) وابن ماجه (۱۸۹6)» وابن حبّان (۰۱ ۲» والدَّارَقُطْني 
(50 ,6 والبيهقي ف في جر (۱)» من حديث أبي هريرة ول والحذیث ورد 
موصولا ومرسلا» وقد رجح الإمام الدَارَقطني المرسل على الموصول» وضعفه العلامة 
شعيب الارنووط والعلامة الألباني» وانظر: «تحقیق مسند الا مام آحمد» (۳۲۹/۱). 

(۲( في المطبوع: «فینسب» والأصح ما أثبته من «المجموع». 

)۳( في المطبوع: «یقال»» والمثبت من «المجموع». 

(5) «المجموع»(١/49-5/8).»‏ وسائر النقل هنا منه. 

( في «المجموع» زيادة بعد هذا: «وقال بعضهم: هي تحية الزنادقة». 


الباب الثاني: آحکام المُفتین 


نكا 


إشارةٌ إلى أن الأولئ ترك نحو هذا من الدعاء بطول البقاء وأشباى” 


)۱( يقصد الإمام ما ثبت عن عبداللّه بن مسعود وین قال: قالت أم حبيبة - زوج النبي مي - : 
اللهم آمتعني بزوجي رسول الله كك وبأيي أبي سفیان» وبأخي معاوية. فقال النبي 3355 «قد 
سألتٍ الله لآجالٍ مضروبة وأيام معدودة وآرزاق مقسومةء لن يُعجُلَ شيًا قبل جله أو يور 
شيئًا عن حِلَّه ولو كنتٍ سألتٍ الله أن يُعِيدّكٍ من عذاب في الناره أو عذاب في القبر» كان 
خيرًا وأفضل. ۰ الحديث. صحيح: رواه أحمد (۱/ ))74٠‏ ومسلم (۲۹۱۲۳). 
قلت: الذي يظهر لي - والعلم عند اللّه - أن الدعاء بطول البقاء ليس مكرومًا ‏ اللهم الا إن 
ثبت ذلكم الإجماع الذي حكاه الإمام ابن النحاس قريبًا ؛ ذلك لأن جوازه مأخوذ من عدة 
أدلةٍ شرعية» ومنها: 

/۵( قوله يَكد: «خيرٌ الناس من طال عمره وحسّن عمله...» الحديث. صحیح: رواه أحمد‎ - ١ 
))۸۱4( والترمذي (۰)۲۳۳۰ والطحاوي في «شرح المشکل» (۰۸6 ۰ والطيالسي‎ ۰ 
والدارمي (۳۷:۲)؛ من حدیث آبي بكرة وت وقال الامام الترمذي: احسن صحیحا‎ 
وحسّنه العلامة شعیب الارنووط وصححه العلامة الألباني.‎ 

۲ - قوله َللِهةِ: (إنَّ من السعادة أن يطول مر العبی وير زقّه اللَّهُ الانابة» . صحیح: رواه أحمد 
(۳۳۲/۳). والبخاري في «التاریخ 2 (۲/ ۲۸۵). والبزار ۰۳۲۰۱ وابن عدي ۶ في «الكامل» 
(۲۰۸۹/۲). والحاکم (5/ ٠‏ ۰) والبيهقي في «الشعب» (۰)۱۰۱۰۵۰ و الحاکم؛ 
ووافقه الذهبي - وفیه نظر ! وحسّنه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (4/ 6۲6۷ 
والهيئمي في «المجمع» ( ۳/۹ ۰ وجوده في (۱۰/ 4۳۳4 وقال الشیخ شعیب الأرنؤوط: 
«محتمل للتحسين», وبخلاف هذا ضمّفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (۲۸۹/۲) و( /٠‏ 
۳ وانظر: «تحقيق المسند» (۲ ۰/۲ ۶۲). 

# فبياثه ية لفضيلة هذا معناه إباحة الدعاء به ککثیر من الأمور -. 

۳ - ومن آقوی الأدلة فی نا الباب: ما ثبت عن آنس تفه قال: كان النبی 2 یدخل عاك 
- أهل البیت -» فدخل يومّاء فدعا لناء فقالت أم سلیم: حویدمك ألا تدعو له؟ قال: «اللهی 
آکثر ماله وولده. وأطل حیاته. واغفر له...» الحدیث. صحیح: رواه البخاري (4 ۰۱۳۳ وفي 
«الأدب المفرد» (1۵۳) - واللفظ له -۰ ومسلم (1۲۰). وقد بوب الامام البخاري نله على 
الحدیث بایّا فقال: «باب: دعوة النبي 355 لخادمه يطول العمر وبکثرة ماله. 

#ادولت يهن فده بن عام و۳ «آنه مر برجل هيئته هيئة مسلم فسلّم» > فردٌ عليه عقبة: 
وعليك ورحمة الله وبركاتهء فقال له الغلام: إنه نصرانِيٌّ! فقام عقبة فتبعه حتئ آدرکه فقال: 
اتوك اللموو كا تمعن الممنین» لك أطال الله حياتك» وأكثر مالك وولدك». فهذا 
للكافر» والمسلم أولئ. والأثر حسن: رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۱۱) والبيهقي 
فى «الکبری» (94/ ۲ 7)» وحسّنه العلامة الألبانى فى «الأدب المفرد». 

* - ذكر الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» (0/ )١57‏ أن عمر قال لعل 6 - في موقفٍ ما : 


إلفتواع فاع الإسلام 


۱۰۰ || 


© الثامن : [ اختصارا لجواب على قَّدر السؤال]: 
# «ليختصرٌ جوابه» ويكون بحيث يفهمه العامة. 
قال صاحب «الحاوي»: يقول: يجوزء. أو : لا يجوز أو: حق» او باطل. 


وک شیخه الصیمری عن شیخه القاضی أ حامد: آنه کان یختصر غو 
يمكنه. واستفتى 2 مسألة آخرها: (یجوز أم ل؟» فکتب: لا وبالله التوفيق» 


قلت: استحباب الاختصار ليس على اطلاقه؛ بل هو في أمر جلي لا حاجة 
إلى الم طناب قبه أو في جواب لعامِّيٌء وهو ما تغلب فيه الفتاوي. وأما الفتاوي 
في المسائل المهمة فلا یُستکترٌفیها مجلدٌ؛ إلا أن البحتّ هنا ليس في آمثالها 


= «صدقت؛ أطال الله بقاءك». 

" - وقد تقرر في قواعد الشريعة المطهرة ونصوصها العطرة: أن الدعاء بطول العمر لن يؤخر 
الأجل المحدد للعبد؛ والأمر هنا موقوف على الإجازة الشرعية» وقد ظهرت من خلال ما 
سلف. 
وأما حديث آم حبيبة َه فليس صریخا في كراهة الدعاء بطول العمر؛ وإنما فيه الدعاء بما 
هو آولی» وأما الدعاء بطول العمر - مقیدّا بحسن العمل - فالظاهر استحبایه لما أسلفت» 
والعلمٌ عند اللّه تعالی. 
ومن هنا أيضًا - ندرك أن دعوی الاجماع التي ذکرها الامام ابن النحاس فیها نظرٌ بين 
ثم بعد ما سلف وقفت علی ما وید كلامي خمد الله وتوقيقه ؟ فانظر: «الفتاوی الحديثية» 
للإمام ابن حجر الهيتمي /٤(‏ ۰4۲۸ و«فتاوی العلامة ابن باز» (1۲۵/۸). و«المناهي اللفظیة» 
للعلامة العثيمين (السؤال: .)١١‏ 
وقد قال الإمام الهيتمي تاه في الموضع السابق ‏ عن الدعاء بطول العمر - : «قيّده بعض 
المحققین بمن في بقائه نفع للمسلمین» فيُندب له الدعاءٌ حینٍه فان كان نفعُه قاصرًا فهو 
دون الأول [في الاستحباب]» قال: ومن عداهما قد یصل للكراهة والتحريم إن اتصف 
بضدهما» اه . أي: ويكره أو يحرم الدعاء لمن كان من المفسدين في الأرضء المؤذين لعباد 
الله. 
وقد قال يوسف بن أسباط له: «من دعا لظالم بطول البقاء» فقد أحبٌّ أن يُعصئ ال تعلی». 
«المجالسة وجواهر العلم» للديتَوّري (0/ ۱۸٤‏ -رقم :°۸( 

.)51/١( «المجموع»‎ ( 


الباب الثانی: آحکام المفتین 
سس تتا تسس ببس ١‏ 5 ۱ = 


© التاسع :[ ضرورة التأني في الحكم بسفك الدماء]: 

* «قال الصيمرئ:والخطيب» إذا سل عمن قال: أنا أصدق من محمد بن 
لل آو الصلاة لعب - وشبه ذلك » فلا يبادر بقوله: «هذا حلال الدم آو 
عليه القتل»» بل يقول: إن صم هذا بإقراره أو بالبينة استتابهٌ السلطان» فان تاب 
قبلت توبته» وان لم يتب فعل به كذا وكذاء وبالغ في ذلك وأشبعه. 

5 4 00 1 5 ی ۱ 

قال: وإن تكلم بشيء يحتمل وجوها یکفر ببعضها دون بعض؛ قال: يسال هذا 
القائل» فإن قال: «أردت كذا»» فالجواب كذا)”". 

3 العاشر: [ماذا يفعل إذا ضاق موضع الجواب في الورقة!؟] : 

xk‏ «ينبغي إذا ضاق موضمٌ الجواب ألا يكتبه في رقعة آخری» خوقّا من الحيلة 

3 و ۳ ۳ > م 0 5 
ولهذا قالوا: بصل جوابه بآخر سطر ولايدَعٌ فرجة لثلا يزيد السائل شيئًا یفسدها. 
وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة کتب على الالصاق"۳».. 

؟ الحادي عشر: [ا لحذر من المیل مع هوى المستفتي ]: 


* «إذا هر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي» وأنه لا یرضی بکتابته 
في ورقته؛ فلیقتصر علی مشافهته بالجواب. 

ولیحذر أن یمیل في فتواه مع المستفتي أو خصمه. ووجوهٌ المیل كثيرةٌ لا 
تخفی» ومنها: أن یکتب في جوابه ما هو له ویترك ما هو علیه. 

ولیس له أن يبدا في مسائل الدعوی والبینات بوجوو المّخالص منها وإذا 
سأله آحدهم وقال: بأي شيء یندفع كذا وكذا؟ لم به كيلا یتوصل بذلك إلى 


(۱) يعنى النبی عَلئلَ. 

.)54/١( «المجموع»‎ (۲( 

(۳) وهذه المسألة - أيضًا ‏ لا نحتاج إليها في هذه الأيام؛ خاصة مع ظهور آلات الكتابة ونحو 
هذاء واللّهُ أعلم. 

.)60/١(»عومجملا«‎ )5( 

40 المخالص: طرق الخروج والتفلت منها. 


0 [لفتواع فاع الإسلام 


١ 
مب‎ 


ابطال حق» وله أن يسألّه عن حاله فیما ادع عليه فإذا شرحه له عرّفه بما فيه 


من دافع وغیر دافع. 

ار وينبغي للمفتي إذا رأئ نت طریقا" یر شده الیه: أن" ديه 
علیه - يعني: ما لم بضر غیره ضرزا بغیر حق ای E‏ لا ینفق على 
زوجته شهراء يقول: تعطیها من صداقهاء أو مرْضَاه أو بت ثم تبرنهاء وکما حكي 
أن رجلا قال لأبي حنيفة كاه حلفت آني اعا امرآتي في نهار ' "" رشان 
أكفر »ولا أعصي! فقال: سافر بها“ . 


الثاني عشر: [الإفتاء بما فيه تغليظ]: 


* «قال الصيمري: إذا رأئ المفتى المصلحة أن يفتى العامی بما فيه تغلیظ 
- وهو مما لا يعتقدٌ ظاهرّه» وله فيه تأویل - جاز ذلك؛ زجرًا له ولأمثاله ممّن قل 


ديئه ومروءته)". 
3 الثالث عشر: [مراعاة الأسبقية في المستفتين] : 


* ليجب على المفتي ‏ عند اجتماع الرّقاع”» بحضرته - : أن يقدّم الأسبقّ 


)۱( ليعتيز بذلك بعض المحامين وأمناء الفتوئ وکا المحاكم؛ الذين يلقنون المَخالض - باجر أو 
بغیر آجر -» وا وا آخذ علیهم من میثاق الایمان فى النصيحة للخلق» والقول بالحق» 

والقيام بالقسط. والشهادة بالعدل. اه (القاسمي». 
قلت: ونلا داب الت وجوت عنها مام نة إنما تس نسُودُ ذا كان الفاصل في النزاع بين 
الناس هو دين ربهم وشرعته الطاهرة؛ لکن عندما کون القوانين الوضيعة الوضعية هي 
الحاکم بين الناس؛ فلا سل عن التحایل والغش والتدلیس والتزویر وبیع الضمائر والرشاوی 
التي يُعينُ بها الظالمون بعضهم بعضًا ليأكلوا حق المظلومین» ویتفلتوا من عقوبات جرائمهم. 
وما َه بل عَمَا نموت )4 [البقرة]. 

)۲( يعني للتخلص مما وقع فيه. 

69 في المطبوع : «أو) ‏ وهو خطأ-_» والتصحیح و 

)٤(‏ في المطبوع «شهر» والمثبت من «المجموع»» وهو أصح وأسد. 

(ه) لأن المسافر يباح له ما يباح للمفطر من أكل وشرب وجماع. 

.)6١/١( «المجموع»‎ 5١ 

)۷( «المجموع» (۱/ ۵۰). )۸( في المطبوع: «الوقائع»» والتصويب من «المجموع». 


الباب الثانی: أحكام المُفتين 
سس س 


فالأسبق - كما یفعله القاضي في الخصوم-» وهذا فيما يجب فيه الإفتاء؛ فإن 
تساوزا- أو جهل السابق ‏ قم بالقرعة. 

والصحیح أنه بخ تقديم المرأة والمسافر الذي شد ان وفي تأخيره 
ی و یی که ی إلا نازیر 
O‏ 
القرعة» 

الرابع عشر: [ آمور تراعی في فتاوي الميراث]: 


* «قال الصّيمري وأبو عمرو: إذا سئل عن میراث؛ فلیست العادة أن یشترط 

في الورثة عدم الق والكفر والقتل - وغيرها من موانع الميراث ‏ ؛ بل المطلَقٌ 
١ 7‏ 8 ع 1 1 

ا بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والاعمام فلابد أن 
یقول في الجواب ": «من أب وأمٌ؟ أو من آب؟ أو من آم؟». 

وإذا كان في المذكورين - في رُقعة الاستفتاءِ ‏ مَن لا يرث؛ أفصَح”'' بسقوطه 
قال: «وسقط فلان»» وان كان سقوطه في حال دون حال قال: «وسقط فلانْ في 
سس ا و ی 


قال الصيمري وغيره: وحم الق 5 تقسّم التركة بعد إخراج ما يجب تقدیمه 


)۱( هذا الأدب من آهم ما يجب العناية به لا سيما على القاضي - . وأرئ للقاضي - وقت 
حضوره لسماع الدعاوی - أن یوقف علی بابه حاجبًا پُدخل عليه مدعي وفي ذلك - بله 
الترتیب وانتظام آمر مجلسه وراحة البال - قیامّه بما يجب من سماع الدعوی بإصغاء تام 
وسکون المجلس مما يشوش عليه في شاه وتفرغ قلبه للقضاء فيهاء وتوحد وجهته إليهاء 
وأما ما عليه الآن من دخول مدع باثر آخر بعقب سائل» وتزاحم المدّعين والکتاب فذاك مما 
يجب التفکر باصلاحه وأری - أيضًا ‏ أن یعلن القاضي عدم قبول الزیارة لأحدٍ ما كائنًا من كان - 
و وی ی ی تست الله -. اه «القاسمي». 

)۲( (المجموع» (۱/ ۵۰ -۱ 

(۳) في المطبوع oe‏ من «المجموع». 

3 في المطبوع: (فصح)» وهو تحریف» والتصحيح من «المجموع». 


إلفتواع فاع الإسلام 


| ۶ ۱۰ 
من دين أو وصية إن کانا- 
3 الخامس عشر : [ موافقة المفتي لغيره أو عدمها]: 


* «إذا رأئ المفتي في رقعة الاستفتاء ء خط غیره - مین هو امل للفتوی - 
وخطه رياصع عراف لما عنده: 

قال الخطیب وغیزه: گتب تحت خطه: «هذا جواب صحيحٌ وبه أقول». 
آو یکتب: (جوابي مثل هذا» وان شاء ذگر الحکم بعبارة آلخص من عبارة الذي 
کتب. [وان كان الذي عنده من الحکم بخلاف ما آفتی به الفقیهٌ ذکر ما عنده]". 

وأما إذا رأى فیها خط من لیس أهلا للفتوین: 

فقال الصيمري: لا يفتي معه؛ لأن في ذلك تقريرًا'" لمنگر؛ بل يَضربٌ على 
ذلك بأمر صاحب الرقعة» وله انتهاژ السائل وزجره وتعريفه قح ما آتاه» وأنه 
كان واجبًا عليه البحث عن أهل للفتوی» وطلب من هو أهل لذلك". 

قال: والأولئ في هذا الموضع آن تقار غا صاحبها پابدالها؛ فان آبین ذلك 
أجابه شفاهًا. 

قال أبو عمرو: إذا خاف فتنة منَ الب" على فتيا العادم الأهلية» ولم تكن 
0 عَدَل إلى الامتناع من الفتيا معه "*؛ فان غلبت فتا ويه" لتغلبه علی منصيها 


.)0١/١(»عومجملا«‎ )1( 

(۲) هذه الزيادة أضافها الشيخ القاضي في طبعته من كتاب «الفقيه والمتفقه». 

(۳) في المطبوع: «تقرير»! وهو خطأء والتصحيح من «المجموع»» ونصه فيه: «تقريرًا منه لمنكر». 

(5) أي: یعلم بالقلم عليه بخط مستطيل إشارة إلى عدم صحته. «القاسمي». 

)٥(‏ في المطبوع: «أهل الفتوی» والتصويب من «المجموع» وكلاهما بمعنئ. 

(7) الضرب: الشطب ووضع علامة التخطئة. 

)۷( لأن عادم الأهلية قد يصيب أحيانًا في بعض الأمور» لكن لا ينبغي أن يُمَرّ على التمادي في 
الافتاء فان الافتاء لابد أن یکون لأهله» وهو من یکون صوابهم غلب من خطئهم. 

(۸) وامتناع المفتي الأهل عن الاجابة تحت من لیس بأهل - وان كان جوابّه صوابّا في هذه 
المسألة -؛ زجرًا للناس عن الأخذ عن غير الاهل. (9) أي: المفتي معدوم الاهلية. 


الیاب الثاني: آحکام المفتین 


تیدا و أو تلبيس أو غير ذلك - بحيث صار امتناعٌ الأهل من القتيا امه ار 
بالمستفتي - فليتِ؛ فان ذلك أهون الضررین؛ ولیتلطف - مع ذلك - في اظهار 
قصوره لمن یجهله. 

۶ ع ۶ ع 1 

اما إذا وجد فتيا من أهل» وهي خطأ مطلقًا لمخالفتها القاطع ۳ أو خطاً على 
مذهب من يُفتي ذلك المخطئ“ على مذهبه قطعًا؛ فلا يجوز له الامتناعٌ من الفتيا 
رگا تیه علل ا ی ا ؛ بل عليه الضربٌ عليها عند 
e‏ ا و كو يردن یی + آو نحو الل وإذا تعذر ذلك 
للفتيا فحسرٌ أن يُعاد إليه بإذن صاحبها. أما إذا وجد فيها فتيا أهل للفتوئ"''» وهی 
عل خلاف ما يراه هو غير أنه لا يُقطع بخطیها -؛ فلیقتصر على جواب نفسه. 
ولا یتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض. 

قال صاحب «الحاوي»: لا يسوغ لمّفتٍ ‏ إذا استفتي""- أن يتعرض لجواب 
غيره برد ولا تخطئة» ويجيبٌ بما عنده من موافقة أو مخالفة ۳" . 


() الزيادة من «المجموع». 

(۲) أي: قصور المفتي معدوم الأهلية. 

(۳) القاطع: الدليل القطعي. ومعنی كونه قطعيًا أن يكون نصا صحيحًا ثابنًا غير محتمل للتأويل» 
أو ره بعضهم تأویلا شاذًا مردودًا. 

)٤(‏ في المطبوع ی والتصحيج من «المجموع». 

(5) ذكر الشيخ القاضي - أثابه الله - أنها جاءت في «الأصل» ‏ يعني أصل كتاب القاسمي - : 
«يلقه») ‏ وهو تحريف -. والتصويب من ابن حَمدان (1۵). 
قلت: وهي كذلك ‏ أي: يكفه ‏ في «المجموع». 

)1( في المطبوع: امل الفتوی»» والتصیح من «المجموع». 

(۷) تحرفت في المطبوع إلى «استغتي» ‏ بالغين ‏ . 

)۸( ليتأمل اللبيب كلام الإمام النووي هذا المأثور عن هؤلاء الأعلام» وكيف لم یسوغوا لمن 
كان من أهل الفتوی ورجالها أن يتعرّض لفتوی غيره» وأوجبوا أن يجيب بما عنده» ولينظر 
من يتطفل على فتاوي الأعلام برد أو تخطئةء وبينه وبين مَقامها بُعذ الثريا عن الثری» ولَيَعتبر» 
ولیستعبر. «القاسمي». قلت: ویستعبر: ييکي. () «المجموع» (۵۲-۵۱/۱). 


اس وب 


© السادس عشر: [ عدم قهم المفتي السؤال جیدا]: 

* «إذا لم يَفهم المفتي السوال أصلاء ولم يحضر صاحب الرقعة: 

قال الصيمري: کتب: «يزاد في الشرح لنجيب عنه)» أو: «لم أفهم ما فيها 
فأجیب». وقال بعضهم: لا يكتب شيئًا أصلا. وریت بعضهم كتب فى هذا: 
ایحضر السائل لنخاطبه شفاها». 

قال الخطیب: ينبغي له - إذا لم يفهم السوال - أن پُرشد المستفتي إلى مفتٍ 
آخر- إن كان » والا فلیّمسك حتی یعلم الجواب) 

قال الصيمري: وإذا كان في رقعة الاستفتاء ء مسائل هم بعضها دون بعض» أو 
فهمها كلها ولم درو الجرات في بعضهاء آو احتاج في بعضها الیتأمل آو مظالفة, 
آجاب عما آراد» وسكت عن الباقی» [وقال: لنا فى الباقی نظر أو تم أو زيادة 
نظر])”". 

© السابع عشر: [هل پذکر المفتي حجة فتواه أم لا؟]: 

# «ليس نكر أن يَذكْرَ المفتى فى فتواه الحُجةَ إذا كانت نصا واضحًا. 

قال الصيمري: لايذكر الحجة ان آفتین عامیّا؛ ويذكرها إن آفتی فقا . 

قال*: ولم تَجْرٍ العادة أن يذكرٌ في فتواه طريقٌ الاجتهاد. ووجة القياس 
والاستدلال الا أن تتعلق الفتوی بقضاء ء قاض؛ فیومی فیها إلى طریق الاجتهاد. 
ویلوح بالنكتة» وکذا إذا أفتى غیژه فیها بغلط فیفعل ذلك لِينبّة” على ما ذهب 
)۱( في المطبوع و«المجموع» : «الواقعة» ولعل الاصح ما اث ويؤيده الكلام الآتي. 


6 ولما غاب الا حلاص عن القلوب؛ وتمکنت منها الأحقاد والأحساد السوداء وصار کل 


واحد يدعو إلى نفسه - لا إلى دين اللّه تعالى - رأينا بعض من يُفتون العامة إذا لم يعلم حكم 
المسألة التي يُسأل عنها؛ فإنه لا يُحيل على إخوانه ‏ ممن قد يكونون أعلم وأورع منه -؛ بل 
يترك السائل على عمیای فلا هو أعان» ولا دل على من يُعين» والله المستعان. 

69 «المجموع»(١/07)‏ . ومابين المعقوفتين زيادة منه. 

(4) کطالب العلم. 

(۵) يعني الخطیب البغدادي. آفاده الشیخ القاضي - آثابه الله -. 

(5) في المطبوع: (آو ینبه! والتصویب من «المجموع» بینما في «الفقیه والمتفقه» (6۰0/۲): = 


الباب الثانی: أحكام المفتین 
كي و مس سس و ع ع لض وو ا ات ڪڪ ۷ - 


وقد يَحتاجٌ المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ» فيقول: هذا إجماع 
المسلمين» أو: لا أعلمٌ في هذا خلافاء أو: فمن خالف هذا فقد خالفَ الواجب. 
وعَدّل عن الصواب أو: فقد أثم وفسق» أو: وعلئ ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا 
يُهمل الأمر... وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة ويوجبه 
الحال)7'. 


Ê 


؟ الثامن عشر: [الفتوی في مسائل العقيدة]: 
* «قال الشیخ أبو عمرو: ليس له -إذا استفتي في شيء من المسائل الکلامیة)- 
أن يُفتي بالتفصيل» بل يمنعٌ مستفتيّه وسائرٌ العامة من الخوض في ذلك"۳؛ فإن 
كانت المسألةٌ مما یمن فيها تفصيل جوابها من ضرر الخوض) 10 


- أو لینبه». 

(۱) «المجموع» (۵۲/۱). 

)۲( یقصد المتعلقة بالعقيدة واعلم - أرشدك الله - أن تسمية علم العقيدة بالکلام أو تسمية 
مسائله بالكلامية من جناية أهل الباطل على الشريعة الغراء» لما بين العقيدة الصحيحة والکلام 
المذموم من فوارق كثيرة» وإنما يسمّئ هذا العلم الشریف - القائم على الکتاب والسنة - : 
«العقيدة التوحید. السَّنة أصول الدين» الفقه الاکبر الشريعة الایمان». راجع: «بُحوث في 

عقيدة أهل السنة والجماعة» للشیخ ناصر بن عبدالکریم العقل ص(۱۳ وانظر: «حقيقة 
التوحید بين أهل السنة والمتکلمین» للشیخ عبدالرحیم لسلمي  44(‏ ط: دار ابن الجوزي 
بالدمام). 

(۳) _ نعم؛ یمنع خوض العوام في مسائل آهل الکلام - بتفصیل أو بغیر تفصیل - ۰ فليس منهاج 
المتكلمين بيانًا لعقيدة الإسلام التي جاء بها نيه کا آما العقيدة الصحيحة التي آوصلها 
حبيبنا يا لأمته فعامة الناس تدركها وتسيغها وتتلج قلبهاء إذ ليس فيها تعقيد ولا خطل ولا 
فساد مثلما في الطرق الكلاميةء واللّهُ الموفق. 

€3 كأن كانت لتحقيق حق أو فصل خلافء أو آراد المستفتي الوقوف على أطراف المسألة» وما 
ذهب إليه أرباب المقالات؛ فلا مانع من التفصیل؛ بل هو من أهم ما يجب لتمحيص الحق» 
كما فعل شيخ الاسلام ابن تيمية في «فتاويه» من بسطه المقال في ذلك» وكذلك غیره ممن 
توسع في ذلك من أئمة الفتوی والاجتهاد. «القاسمي). 
قلت: وإنما يصح هذا الکلام مع طلبة العلم الراسخین في العقيدة الحقّة» ولیس مع جهلة - 


0 إلفتو اى فاع الإسلام 


جار" الجوزات: تفصيلاء وعلی هذا ونحوه يُحمل ما جاء عن بعض السلف من 
[بغض 


وذكر ما الحرمين في كتابه «الغيا: ثي» أن الإمامّ یحرص ما أمكنه ‏ علا 


,]۳ الفتوی في بعض المسائل الكلامية. 


جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك" . 


00 


8 > هس جب mM‏ >< = 


العوام الذين قد تفسّد قلوبهم بأدنئ شبهة 

في المطبوع: «کان»» والتصويب من «المجموع». 

ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في «المجموع». 

أسهب حجة الاسلام - الغزالي - في إيشار مذهب السلف والدعوة إليه في كتابه: «إلجام 
العوام عن علم الكلام»؛ وكذا الإمام الذهبي في كتابه «العلو»). وقبله شيخه شمس الدين ابن 
القيم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية»» وكلها مطبوعة 
متداولة بحمده تعالىا. «القاسمي». 

قلت: بالنسبة لأبي حامد الغزالي يََلَن؟ فإنه - وان كان تهی العامة عن علم الكلام -» فإنه 
- غفر ال له شحن مؤلفاته وتوجيهاته بالأسلوب الفلسفي الكلامي الذي نه عنه هو؛ وما 
ذاك إلا لأنه لم يستطع التخلص منه ومن توغله في عقله وقلبه وکل كيانه كما قال كبارٌ 
تللامذته - بعد أن عاش معه سنواتٍ عديدة مديدة. وحسبه أنه أراد الرجوع في آخر حياته إلى 
مذهب السلف؟ ؛ لكن لم يمهله الأجل. وتفاصيل هذا في مقدمة طبعتي ل«إحياء علوم الدين». 
يسر الله إتمامه علئ خير وبركة ونور. 

«المجموع» (۱/ ۵۲ ۵۳). 


الباب الثاني: أحكام المفتین 


فصل : آداب المستفتي وصفته وأحكامه 
حل ح اک اک 


© الأول: [ المستفتي والتقلید ]: 
2# «المستفتي کل من لم یبلغ درجة المفتي فهو فيما یسال عنه من الأحكام 


e ۹‏ ۳ و. ر وى لل 


والمختار فى «التقلید» آنه: قبول قول مَن جر علیه اضرا عا الخطاً بغیر 


و Ea a‏ 
حجة على عين ما قبل قوله فيه 


2 
ويجب عليه الاستفتاءً إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها 


فإن لم يجد ببلده من يستفيته وَجب عليه الرحيل إلى مَن يُفتيه - وان بعُدت 


داره-» وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الأيامَ والليالي”» . 


(010 
(۲( 


(۳) 
00 


تحرفت في المطبو ع إل لاا من e‏ میج من «المجموع». 

تعريف طويل ومعقد. وهناك تعریفات أيسر في أبواب التقليد والاجتهاد من كتب الأصول. 
ومنها: «قبول قول العالیم بدون معرفة الحُجّة). 

«المجموع» (۱/ 5 ۵). 

ومن آجملها وآشهرها حدیث جابر بن عبدالله ی قال: بلغني حدیث عن رجل سمعه من 
رسول الله یه فا شتریث بعیزاه ثم شددت عليه رَخلي» فیرت إليه شهرٌ راء حتىل قدمت عليه 
الشامء ا عبداللّه بن نیس يا فقلت للبواب: قل له: جابرٌ على الباب فقال: ابن 
عبدالله؟ قلت: نعم فخرج يطا ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت: حديثا بلغني عنك أنك 
سمعته من رسول الله يل في القصاص» فخشیت أن تموت أو آموت E‏ 
موحت رسول الله كله قول «يُحشَرٌ الناس يوم القيامة ‏ أو قال: العباد ‏ عُراة عرلا [أي: غير 
مختونین] بُهمًا"» قلنا: e‏ (لیس معهم شيء, د تنم رت ا 
كما يسمعه مر مَنْ قَرّب: أنا المَلِكُ, أنا الديّان [أي: محاسب العباد]ء ولا ينبغي لأحدٍ من آهل 
انار أن دخل انر وله عند حون أهل الجنة تست مه ولا يلو من هل 
الحنة أن يدخل الحنة. ولاحد من اهل النار عنده حق. حتوا أقِصّه منه» حتی اللطمة». قلنا 
کیف؛ وانا إنما نأتى الله و عراة غرلا بهِمًا؟! قال: «بالحسنات والسيئات». حسن: رواه 
e‏ (۳/ 4۹6 والبخاري في «الأدب المفرد» )٩۷۰(‏ والحاکم (۲/ ۳۷ وابن آبي 


Rr‏ ما سما 


© الثاني :[ يجب على المستفتي معرفة أهلية المفتي ]: 

* «يجب عليه قطعًا ‏ البحث الذي یعرف به أهلية مَن يستفيته للإفتاء - إذا 
لم يكن عارفا بأهليته ‏ ؛ فلا یجوژ له استفتاءٌ مَن انتسب إلى العلم» وانتصب"" 
للتدریس والاقراء - وغیرها من [مناصب !۳" العلماء - بمجرد انتسابه وانتصابه 
لذلك. 

ویجوز استفتاء من استفاض " کوئه آهلا للفتوی. 

وقال بعض آصحابنا المتأخرين انما ی ور «أنا هل للفتوی» - لا شهرته 
بذلك -» ولا یکتفی بالاستفاضة - ولا بالتواتر -؛ لأن الاستفاضة والشهرةً من 
العامة لا یوق بهاء وقد یکون أصلها التلبيس» وأما التواتر فلا يفيدُ العلع إذا لم 


والصحيحٌ هو الأول؛ لأن إقدامّه عليها إخبارٌ منه بأهليته؛ فان الصورة مفروضة 
فیمن وثق بدیانته . 


یو ا المشوو ال کر هه . 


= عاصم في «الآحاد والمثاني» (5 4270 والحارث في «مسنده» (40) وصححه الحاكي 
ووافقه الذهبي وحسّن الحافظ ابن حجر | إسناد قسم الارتحال في «فتح الباري» ۱ «(1V٤‏ 
وحسّنه العلامة شعیب الارنوط والعلامة الألباني» وعلئ خلاف كل هذا ضعفه ال مام 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۰۱۳۳ وانظر: «تحقیق المسند» (۲۰/ ۳۲). 

۱( في المطبوع «انتسب». والتصحیح من «المجموع». 

( زيادة من «المجموع» ساقطة من المطبوع. 

(۳) الاستفاضة: الشهرة والذیوع. 

(8) أي: کلامُنا أصالةً فيمن اشتهر بالفتوئ» وهو معروف بالدین والأمانة. 

(©) زيادة من «المجموع»» ساقطة من المطبوع وما بعدها يؤكد ضرورة اثباتها. وقد وقع في 
الأصل الذي بين يدي الشيخ القاضي: «ويجوز استفتاء من المشهور المذكور بأهليته»» ثم 
قال الشيخ: «وفي ظني أن لفظ «من» مقحمة لم أجد لها معئئ» فحذفتها هنا». 
قلت: آما علی الصحیح الذي ثیته من «المجموع»؛ فالمعنی ظاهر جلي وا لتحي للدت 

0 آي: إذا كان هناك عالم ثقةٌ أمل للفتوی» وزگی غیره فهذا المزکی يجوز استفتاژه بناءً على 
کلام الم كي الثقة. 


الباب الثاني: أحكام المفتین 
قال الشیخ آبو إسحاق الشيرازي رال - وغيره ‏ : یقبل في آهلیته خبرٌ العدل 
الواحد. 
قال أبو عمرو: ينبغي أن يشرط في المُخبر أن یکون عندّه من العلم والبصر ما 
يميِّرُ به المُلتبس”" من غیره؛ فلا يَعتمدُ في ذلك على آحاد العامة لکثرة ما یتطرق 
بهم من التلبیس في ذلك. 
واذا اجتمع اثنان - أو أكثر - ممن يجورٌ استفتاژهم؛ فهل يجب عليه الاجتهاد 
في في آعلوهم " والبحث عن الاعلم والأورع الأوثقٍ لیقلده دون غیره؟. 
فيه وجهان: ۱ 
آحدهما: لا یجب؛ بل له استفتاء مَن شاء منهم؛ لأن الجمیع أهل» وقد آسقطنا 
الاجتهاد عن العامي» وهذا الوجهٌ هو الصحیح عند" آصحابنا العراقیین. 
والثانى: يجب؛ لأنه یمکنه هذا القدّرُ من الاجتهاد بالبحث والسوال وشاهد 
الأحوال» وهذا الوجه قول آبي العباس" بن سُريج» واخعتاره الال المَروزي» 
وهو الصحيح عند القاضي حسين. 
والأول أظهرء وهو الظاهر من حال الاوّلین. 
قال بو عمرو ك مت اطّلع على الأو ثق؛ فالأظهر أنه یلزمه تقلیده 
كما يجبٌ [تقدیم]" أ رجح الدلیلین وأوثقٍ الروایتین. 
فعلی " هذا یلزمه تقلید الاورع من العالِمَينِء والأعلم من الورعین؛ فإن كان 
ااا آعلم والآخرٌ آورع قد الأعلم على الأصح. 
(1) في المطبوع: «المتلبس». والمثبت من «المجموع». 
(۲) في المطبوع: «آعیانهم». والتصحيح من «المجموع». 
as e E Ca E‏ 
(6) تحرفت في المطبوع إلى «أبي الحسن». والتصحیح من «المجموع». 
)٠(‏ في المطبوع: «من»» والتصحيح من «المجموع». 


(5) زيادة من «المجموع» ساقطة من المطبوع. 
(۷) في المطبوع «ثم» والتصحيح من «المجموع». 


إلفتواع فاع الإسلام 
| ۱۱۲ ]سس 


وفي جواز تقلید المیت وجهان: 
ء 1 5 )۱( 
الصحیح: جوازه؛ لان المذاهب لا تموت بموت اصحابها 
والثاني: لا يجوز لفوات آهلیته - کالفاسق -. 
۱ ۰ ۱ ۰ ع )۲( (۳( 
قال النووي: وهذا ضعيف؛ لا سيما فى هذه الا عصار ( 
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الشالث: [هل يجوز للعامي أن يتخير من المذاهب!]: 


¥ و بو امف افا أن مذهب شاء؟. 


قال ال 


ا 


قوله: إن العامی هل له مذهب أم لا؟: 


آحدهما: لا مذهت له؛ لآن المذهت لعارف الادلة. 
ین تن ی ی ل انیت 


(1) ¢ 


۲ - وان لم يكن منتسبّا بني علی وجهین؛ حکاهما ابن برهان في [ان] 


ی ی ید و ار ESS‏ 


5 ۰ و م7 (۷) 
أحدهما: لا يلزمّه» كما لا يلزمّه في العصر الأول أن يخص بتقلیده عالمًا 


)1( جاء بعده في «المجموع»: «ولهذا يعت بها [يعني بأقوالهم] بعدهم في الإجماع والخلاف؛ 
ولأن موت الشاهد قبل الخکم لا یمن الحكمَ بشهادته بخلاف فسقه*. وهي زيادةٌ مهمةء ولا 
آدري هل اختصرها القاسمي عمذاء آم سقطت من المطبوع. 

۳ سلفت هذه المسألة ص(۷۹۰۷۸). 

.)66 0٤ /۱( (المجموع»‎ (۳) 

93 زيادةٌ من «المجموع» ليست من المطبوع. 

)6( أي: آبو عمرو بن الصلاح - حكاه عنه النووي في «المجموع) -. 

۷ زيادةٌ من «المجموع» ساقطة من المطبوع. 

(۷) 


في المطبوع (یختص». والمثبت من «المجموع». 


الباب الثانی: آحکام المفتین 
و ۳ ۳ 


1 اِ. ع 5 7 عو ع هك 
المذاهب وأصحها أصلاء ليقلد أهله؟ فيه وجهان مذكوران؛ كالوّجهين السابقين 
فی الیحث عن الاعلم والاوئق من المفتيين١.‏ 

والثانى: يلزمّه» وبه قطع آبو الحسن لکیا(۳» وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم»9©». 


© الرابع: [اختلاف الفتاوي على المستفتي]: 

+ «إذا اختلفت عليه فتوی مفتیّین؛ ففيه خمسة أوجُو للأصحاب: 

أحدها: يأخذ بأغلظهما©». 

والثاني , بأخفهما(). 

والغالك: يجتهدٌ في الأو تن ويأخذ بفتوئ الأعلم الأورع 9 كما سبق* 
واختاره السمعاني الكبير» ونصّ الشافعي رييخ على مثله في القبلة. 

والرابع : يأل مفتيا آخر؛ فیأخذ بفتوی من وافقه. 

والخامس: يتخيرٌ فيأخذ بفتوی آیهما شاء واختارّه أبو إسحاق الشيرازي 
وجماعة. 


)۱( كذا في المطبوع. و«أدب المفتي» اښ الصلاح وفي «المجموع»: «(أشد)». 

(۲( في المطبوع «المفتين» ‏ د بصيذ ی والتصحیح من «المجموع». 

(م) بکسر الکاف وفتح ایا لفظ أعجمي معناه: الكبير القدر المقدم بين الناس. ابن خلكان. 
«القاسمي». 
قلت . وقد تحرفت الكنية في المطبو ع إلى «أبو الحسين»؛ والصواب ما أثيته من «المجموع»» 
وااسير أعلام النبلاء» (۱۹/ ۳۵۰). كما جاءت - أيضًا ‏ كلمة «آلکیا» ر بفتح الهمزء والصواب 

- إن شاء الله بكسرها - كما في المصدرين المث چ 

.)۵۵ /١( «المجموع»‎ (© 

)©( في المطبوع «بأغلظها». والتصحیح من (المجموع». 

(+) في المطبوع «بأخفها». والتصحيح من «المجموع». 

(۷) في المطبوع «الأعلم لا الأورع». والتصحيح من «المجموع». 

() راجع ص(۱۱۳). 


الفتواع فاع الإسلاصم 
إقواقو اساي 

قال الشيخ أبو عمرو: المختارٌ أن عليه أن يبحت عن الأرجح فیعمل به؛ فإنه 
کم التعارض. فیبحث عن الأوثق من" المفتيين فيعمل بفتواه. 

وقال النووي: الذي اختاره الشیخ ليس بقوي؛ بل الأظهر َحذ الا وجّه الثلائة 
- وهي الثالث والرابع والخامس -۰ والظاهرٌ أن الخامس آظهرژها؛ لأنه ليس من 
[أهل ]۳۱ الاجتهاد» وانما فَرْضُهُ أن يقلَّدَ عالِمًا آملا لذلك وقد قعل ذلك بأخذه 
بقول مَن شاء منهما. 

والفرق بینه وبين ما نص عليه في القبلة: أن آماراتها*) حسيةٌ فإدراك صوابها 
آقرب. فیظهر التفاوت بين المجتهدین فيهاء والفتاوي أماراتها معنوية؛ فلا 0 
كثيرٌ تفاوت بين المختلفین» واللَّهُ أعلم»". 

© الخامس:[ عدم وجود أكثر من مفت]: 

* «قال الخطيب البغدادي: إذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه إلا مفتٍ 
واحد"'' [أفتاه]؛ لزمه فتواه. 

وقال أبو المظفر السمعاني: إذا سمع المستفتي جوابٌ المفتي لم يلزمه العمل 


به؛ إلا بالتزامه'”" . 
وقال: ویجوز آن یقال: انه یلزمه إذا أخذ فى العمل به"*. 


)۱( في المطبوع «بين»» والتصحیح من «المجموع». 

(۲) زيادةٌ من «المجموع» ساقطة من المطبوع. 

)۳( في المطبوع (یفعل »۰ والتصحیح من «المجموع». 

(4) في المطبوع «إماراتها»» وهو خطأء لأنها بالکسر جمع «إمارة» - وهي بلدة الحاكم ‏ » 
والتصحيح من «المجموع»» وهي جمع «آمارة» -بالفتح -: أي: علامة. 

.)٥-٥0/۱( «المجموع»‎ )6( 

(5) في المطبوع «مفتٍ إلا واحد»! والتصحیح من «المجموع». وما بعده بين المعقوفتین منه. 

(۷) أي: إلا إذا آلزم المستفتي نفسه بالعمل به ناویا ذلك. 

(۸) أي: لا يلزمه بمجرد إلزام نفسه - وهو العزم على العمل به » بل يلزمه إذا بدأ في العمل به 


الباب التانی: أحكام المُفتين 


وقیل: يلزمّه إذا وقع في نفسه صحته. 

قال السمعاني: وهذا آولی الأوجه. 

قال الشیخ آبو عمرو: لم أجد هذا لغیره ". 

وقد حکیم هو بعد ذلك -عن بعض الأصوليين: أنه یلزمه الاجتهادٌ فى أعيان 
المفتين» ویلزمه الأخذٌ بفتوی مَن اختاره باجتهاده. 

قال الشيخ”": والذي تقتضيه القواعد أن يفصّل فيقال: إذا أفتاه المُفتي نظر: 

١‏ -فإن لم يوجد مفتٍ آخرٌ آزمه ۳ الاخذ بفتواه» ولا يتوقف ذلك على التزامه 
- لا في الأخذٍ بالعمل " به ولا بغيره-» ولا يتوقف -أيصًا-على سكون نفسه إلى 
صح . 

۲ - وإن وجد مفت آخر: 

- فان استبان أن الذي أفتاه هو الأعلمٌ الأوثقٌ لزمه؛ بناءً على الأصحٌ في تعینه. 

- وإن لم يستبنْ ذلك لم یلزه ما أفتاه بمجرد إفتائه؛ إذ يجوز له استفتاء غيره 
وتقلیده ولا يَعلمٌ اتفاقهما في الفتوی» فان وجد الاتفاق أو حُكمَ حاكم؛ لزمه 
5 1 

© السادس: [ تکرار الواقعة للمستفتي]: 

۳ 

* «إذا استفتی فأفتي» ثم حدثت تلك الواقعة له مرةٌ أخرئ, فهل یلزمه تجدید 
السوّال؟ فيه وجهان: 

آحدهما: يلزمّه؛ لاحتمال تغیر رأي المفتي. 

)۱( تحرفت في المطبوع إلى «هذه الغیرة»! والتصویب من «المجموع». 
(۲) يعني الامام النووي يََأَنْهُ. 
(۳) في المطبوع «یلزمه» والتصحیح من «المجموع». 


62 تحرفت في المطبوع إلئ «العلم» والتصحیح من «المجموع». 
(۵) «المجموع» 0( ). 


5 فتواع فاع الإسلام 
اقم و جا ا لاست 1 ا ا 
ء ك5 م CC‏ ع > ع بي 

والثاني: لا پلزمه() - وهو الاصح ‏ ؛ لانه قد عرف الحكم أولاء والاصل 
استمرار المفتى عليه. 

وخصّص صاحب «الشامل» الخلاف فيما إذا قلّد حیّه وقَطّع فيما إذا كان 
ذلك خبرا عن مت فانه لایلزمه. 

والصحیح أنه لا یختصض(۳» فان المفتی على مذهب المیت قد يتغيّر جوابه على 


مذهبه(1(6)۳). 


© السابع: [ جواز التوکیل في الاستفتاء, والاعتماد على خط المفتي ]: 

5 ا لق يعتمد خبره ليستفتي له وله الاعتماد 
عل خط المفتي؛ إذا أخبره مَن د يك له أنه حط أو كان یعرف خطّه ولم يمك 
في کون ذلك الجواب بخطه»)22». 


$ الشامن : [إجلال المستفتي للمفتي]: 

+ ينبغي للمستفتي أن یدب مع المفتي ويُبِجله0) في خطابه وجوابه ونحو 
ذلك. 

ولا یومیء بيده في وجهه ولا یل له: «ما تحفظ في كذا؟», آو: «ما مذهت 
إمايك؟)» ولا يقل إن أجابه ‏ : «هکذا قلْ آنا! ولا یقل: «أفتاني فلان - أو 
غیرّلك۸> بکذا». ولا یقل: «إن كان جوابك موافقا لمن کتب فاکتب. والا فلا 


(» تحرفت في المطبوع إلئ: «یعمل به»! والتصحیح من «المجموع» و«آدب المفتي» لابن 
الصلاح. 
(۲) يعني بالاحیاء. 
(۳( تقدمت هذه المسألة ص(۷۹). 
ری (المجموع» (۱/ ۵۷). 
55 سيد ۱۳9۱۲۱۲ 
في المطبوع (یجله»؛ والمثبت من (المجموع» وکلاهما پمعتین. 
في المطبوع «هكذا قلت لنا»» والتصحيح من «المجموع». 
في المطبوع «غیره»» والمثبت من «المجموع» والمعنئ متقارب. 


الیاب الثانى: آحکام المفتین 
لاا ا ل اا | 0119 - 


تکتب». 
6 5 5 ع ( ع ۳۹ م ۳ ۶ ۱ 
ولا يسأله وهو قائمٌ» أو مستوفز + او على حالة ضجر او هم أو غير ذلك 
ا ب 


وينبغي أن يبدأ بالأسنّ الأعلم من المُفتين» وبالاولی فالاولی إذا اراد جع 
الأجوبة في رُقعة» وان أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاء وتكون رقعة 
الاستفتاء واسعة ليتمكنَ المفتي من استیفاء الجواب واضحًا؛ لا مختصّرًا مضرا 
بالمستفتي. 

ولا يدع الدعاء لمن یستفتیه. ً 

قال الصيمري: ا «ما تقول شاف الب 
آو: «رضي ال عنك» أو «وفقك اللَّداء أو: «سدّدك ورضي عن والديك»؟ 
وان أراد جواب جماعة قال: اما تقولون - رضي الله عنکم - ؟»» أو: اما تقول 
الفقهاء - سدّدهم ال تال - ؟). 

وعد الرقعة إلى المفتي منشورة" E se‏ 
نشرها ولا إلئ طيّهاه " 

© التاسع: [ ج حسن السؤال وجودة الخط]: 


* «ينبغي أن یکون كاتبُ الرقعة [ممّن] . : بحسن السؤال» ویضعه على الغرض 
مع إبانة الخط واللفظ وصيانتهما عم" EER‏ 


قال الصيمري: يحرصٌ أن يكون كاتبُها من أهل العلم» وكان بعض الفقهاء 


)۱( مستوفز: یستعد للانصراف. 

0 زيادةٌ من «المجموع» ليست في المطبوع. 

)۳( في المطبوع (یرفع»» والتصحیح من «المجموع». 
( منشورة: مفتوحة» وعكسها: مطوية. 

)6( (المجموع» (۱/ ۵۷). 

(٦)‏ زيادة من «المجموع»» ليست في المطبوع. 

)۷( في المطبوع «مما» والتصحيح من «المجموع». 


r‏ تست 


- ممن له رياسة - لا يُفتي إلا في رقعة کتبها رجل بعینه ۲ من أهل العلم ببلده. 

وينبغي للعامي ألا يطالِبَ المفتی بالدلیل» ولا يقل: لِم [قلت]۴. 

قال النووي: فإن أحبٍّ أن تسكن نفسّه لسماع الحجة طلبها في مجلس آخر 
أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوی مجردةً. ۱ 

وقال السمعاني: لا يُمنع من طلب الدليل» وأنه یلم المفتي أن يذكرٌ له الدليل 
- إن" كان مقطوعا به » ولا یلزمه - إن لم يكن مقطوعا به" ؛ لافتقاره إلى 
اجتهاد يقصّرٌ فهمُ العامي عنه ۲۷ . 

3 العاشر: [إذا لم يجد المستفتي من يفتيه؟]: 

* «إذا لم يجد صاحبٌ الرقعة مفتيّك ولا أحدًا ینقل له کم واقعته - لا في 
بلده ولا في غيره ‏ : قال الشيخ ابن الصلاح: هذه مسألة «فترة الشريعة» الأصولیت 
وحکها حكمٌ ما قبل ورود الشرع» والصحيحٌ في كل ذلك القولٌ بانتفاء التكلِيفٍ 
عن العبد» وأنه لا یت في حقه حكمٌ ‏ لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك _» فلا 
یذ إذن ‏ صاحب الواقعة بأي شيءٍ صنعه فيهاء واللَّهُ تعالئ أعلم»۳. 


هذا ما آثرناه"؟ عن «شرح المهذب» للنووي. 
۵ حك "م < مس ماهس 


( في المطبوع «فقيه»؛ والتصحيح من «المجموع». 

(۲) زيادةٌ من «المجموع» ليست في المطبوع. 

(۳) في المطبوع «واٍن». والتصحيح من «المجموع». 

(8) تحرفت في المطبوع إلى «مقوعا به». 

(5) في المطبوع: «لافتقاره إلى الاجتهاد» ویقصر فهم العامي عنه»! وما أثبته آنسب. وهو من 
(المجموع». 

() «المجموع» (۵۸-6۷/۱). 

(۷) «المجموع» (۵۸/۱). 

(۸) أثرناه: رویناه وحکیناه. 


الباب الثانی: آحکام المفتین 
- ۹ اح 


من أفتی بالحديث الصحيح مخالفًا لمذهبه 
۵ _ ر 0 اک اک که 


* قال الا مام النووي: : «صح عن الشافعي د انه أنه قال: «إذا وجدتم في كتابي 
حلاف سنة رسول الله بيا فقولوا بسنة رسول الله بكي ودعوا قولي». 

وروي عنه: «إذا صح الحدیث خلاف قولي؛ فاعمّلوا بالحدیث واترکوا قولي»» 
أو قال: «فهو مذهبي». 

وژوي عنه هذا المعنی بألفاظ مختلفة. 

وقد عمل بهذا آصحابنا في مسألة «التثویب»" واشتراط تسیل 9" من 
الإحرام بعُذر المرض» وغيرها ممّا هو معروف في كتب المذهب. 

وقد حکی أب و اسحاق الشيرازي لك عن الأصحاب فیهما". 

وممن *" كي [عنه] أنه آفتی بالحدیث من آصحابنا -: أبو یعقوب البُويطي. 
وب اقاسم ار رسو نع بعلي بو الحسن الطبري في کته في آصول 
الفقه" » وممّن استعمله من أصحابنا المحدئین: الامام آبو بكر البيهقي وآخرون. 

وکان جماعة من متقدّمي أصحابنا إذا رآوا مسألة فیها حدیث. ومذهب الشافعي 
خلافه» عملوا بالحدیث وآفتوا به قائلین: مذهب الشافعي ما وافق الحدیث» 


(۱) التثويب: قول المؤذن في آذان الفجر -: «الصلاة خيرٌ من النوم». 

(۲) تحرفت في المطبوع إلى «التحلیل». 

(۳) في المطبوع: «وقد حکی أبو (سحاق الشيرازي في ذلك عن الأصحاب فيها»» والتصحیح 
من «المجموع». والمقصود المسألتین السالفتین. 

)٤(‏ في المطبوع: «ممن». وکانت متصلة بالجملة قبلهاء فاختل المعنی تمامًا. والتصحیح من 
«المجموع». وما بين المعقوفتین بعده - أيضًا ‏ منه. 

(5) تحرفت في المطبوع إلى «الدارلي»» والتصويب من «المجموع» و«أدب المفتي» لابن 
الصلاح. 

(5) تحرفت في المطبوع إلئ: «في كتابه أول الفقه»! والتصويب من المصدرين السابقين. 


2۳9 الفتواع فاع الإسلام 


انتهی (۲۱. 

ب وفي «شرح الهدایة» لابن الشّحنة ‏ من کبار الحنفية - : «إذا صح الحدیث 
- وکان على خلاف المذهب -: عمل بالحدیث. ویکون ذلك مذهبه"» ولا يخرجٌ 
مقلّدُّه عن کونه حنفيًا بالعمل به؛ فقد صح عنه أنه قال: إذا ص الحدیث فهو 
مذهبی». 

وقد حکی ذلك ابنْ عبدالبر عن أبي حنيفة وغیره من الأئمّة 

ب وقال الامام السندي في حواشیه على «فتح القدیر» من کتب الحنفية - 

ی مد ۱ ی دب بط 8 2 
فعمل به - وهو منسوخ -۰ فهو معذور إلى أن یبلغه الناسخ ولا يقال لمن سمع 
الحدیث الصحیح: لا يعمل به حتی یعرضه على رأي فلان وفلان فانما يقال له: 
انظر هل هو منسوخ أم لا؟ أما إذا كان الحديث قد اخثلف في نسخه فالعامل به 
في غاية العذر, فان تطوّق الاحتمال إلى خطأ المفتي آقوی من الاحتمال إلى نسخ 

قال ابن عبدالبر: یجب علئ کل من بلغه شىءٌ أن یستعمله على عمومه حتین 
كوت ی 3 


وأيضًا: فان المنسوخ من السّنة في غابه الق حت عده بعضهم اف () 


ری «المجموع» (۱۳/۱). 

رو آي: مذهب اي حنيفة پر 

س) کلام ابن عبدالبر في «التمهید» (۳۰/۱). 

(:) كذا في المطبوع. والجادة: «واحدًا»» والأصل في كلمة «آحد» آنها تركب مع العشرة» فتصیر: 
أحد عشرء ویقتصر على هذا الاستعمال العددي» فلا يستعمل استعمال الأعداد المفردة» ولا 
يكون ‏ في الفصيح ‏ معطوفا عليه في الأعداد المعطوفة؛ فلا يقال: جاء آحد - أي: واحد - 
ولا سافر أحد وعشرون. اه قاله العلامة النحوي عباس حسن فى كتابه الجليل: «النحو 
الوافي» (/۵۵۱). ۱ 
ولن: ومقتضئ قوله يرن لا يكون - في الفصيح - ... أنه جائز مع الركاكة ‏ والعلم عند 
الله تعالی ؛ كما قال أهل العلم مشلا - في كلمة «نهلك» - بكسر اللام ‏ : إنها الأصل _ 


الباب الثاني: أحكام المفتین ب 
وعشرین حدیثا. 

وإذا كان العام يسوع له الأخذ بقول المُفتي - بل یجب عليه مع احتمال 
خطأ المفتي؛ 2 لا یسوغ فال بالحدیث ]ذا فهم معناه - وان احتّمل 
اک ا ولو كات رسول الله هلا يجو العمل بها -بعد صکتها - حتی 
يعمل بها فلانْ وفلان؛ لكان قولهم شرطًا في العمل بها! وهذا من أبطل الباطل» 
وقد آقام اللَّهُ تعالی الحْجةّ برسوله دون آحادِ الأمة» ولا یعرض احتمال الخطأ 
لسر خی را ی ی تین وی ا ی و 

بتقلید من لا يُعلم > وه من صوای» ويجري علیه لتاق والاخلال,ویقول القول 
ویرجع عنه وحکین عنه فيالمسألة عدٌ آقوال! وفذا که فیمن له نوع آهلیت 
آما إذا لم يكن له أهليةٌ ففرضه ما قال اللّهُ تعالی: لوا هل ال نکر لا 
امون )€ [النحل]. 

وإذا جاز اعتماد المستفتي علی مایکتبه له المفتي من کلامه أو کلام شيخه 
- وان علا » فان يجورٌ اعتمادُ الرجل على ما کتبه الثقاتٌ من کلام رسول الله 
25 آولی بالجواز. 

ولو در أنه لم فهم الحدیث؛ فکما لو لم يفهم فتوئ المُفتي فسأل ‏ من 
يعرفهاء فكذلك الحدیث». انتهی کلام السندي وا اق اطال مس هن 
نس العالي -رحمه الله ورضي عنه -. 


ES 4 ها‎ 


= الفصيح. وأن «تهلك»- بفتح اللام ر والعلم عندرب العالمين. 
)۱( في | طبوع: «كيف»» ولعل الصواب ماب 

6 في المطبوع: «فيما». ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳( في المطبوع: «یسأل» ولعل الأصح ما أثبته. 


w=‏ إلفتو ى فاع الإسلام 


ایشار الفتوی بالآثار السلفية 
ی 


* قال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: «إن فتاوي الصحابة أولى أن يود 
بها من فتاوي من بعدهم» وكلما كان العهد بالرسول و أقربَ كان الصوابٌ 
آغلب. وهذا الحکم بحسب الجنس لا بحسب كل فردٍ فردٍ من المسائتل» كما" 
أن عصر التابعین - وان كان آفضل من عصر تابعيهم -» فإنما هو بحسب الجنس 
- لا بحسب کل شخص شخص - ولكن المفصلون في العصر المتقدم أكنة”"" 
من المفضّلين في العصر المتأخرء وهكذا الصوابٌ في أقوالهم أكثرٌ من الصواب 
في أقوالٍ من بعدهم»””". 

وتتمة كلامه درز لا یستخنی عن مراجعتها. 


=m ÇEM > 9 > ۵ 


فی المطبوع «فإن»» والتصحیح من «إعلام الموقعين». 
في المطبوع «أفضل». والتصحيح من «الإعلام». 
«إعلام الموقعين» (۵/ ٤١‏ ۵). 


الباب الثانى: آحکام المّفتین 
۳ -- 


عذادة المفتي بتعليل الأحكام ود وبيان اسرارها 
رد ا ‏ ص ص ڪڪ 


* قال الغزّالي في «المستصفی»: «معرفة باعثِ الشرع ومصلحة الخکم [فيه] 
استمالة للقلوب إلى الطمأنينة» والقبول بالطبع» والمسارعة إلى التصديق؛ فان 
النفوس إلئ قبول الأحكام المعقولة الجارية على دوق المصالح أميل منها إلى 
قهر التحکم ومرارة التعبد"» ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ وؤكرٌ محاسن 
الشريعة ولطائف معانيهاء وكون المصلحة مطابقة للنص. وعلی قذر حذقه" 
يزيدها حستا وتأکیدا» اه ۳. 


ومن أحسن المولفات في آسرار الشریعة: «إعلام الموقعین»» و«حجة الله 
البالخة» *. 


۵ <> هس جک مس كاه 


)١(‏ معنئ هذا: أن القلوب تميل للأحكام الشرعية إذا عرفت آسرارها وحكمهاء أكثر من الأحكام 
التي يقال لها: عليك بالفعل دون فهم للحكمة. 
(۲) أي: العالم والداعية الذي يبين أسرار الشريعة. 
(۳) «المستصفئ» (۳۳۹). 
€3 مسألة معرفة آسرار الشريعة لابد فیها من ضوابط؛ فلا نشك أن شريعة ال تعالی المعظمة 
مليئة بالحكم والأسرار الخفية التي إن كشف بعضها دل علئ عظمة منزلها تبارکت آياته؛ 
وبعض هذه الحكم والأسرار قد تدل عليها النصوص الشرعية - ببیان تعلیلاتها ومالاتها مثلا -» 
وقد يترك بعضها للعلماء الفقهاء ء ليستنبطوها بعقولهم النیرة؛ لکن من ناحيةٍ أخرئ لابد 
لاستتباط هذه الحکم ألا تخالف قواعد شرعية كلية - فضلا عن نصوص قطعية -. فلا یأتِ 
بعض الناس ويبتدع أمورًا ثبت من نصوص الشريعة النهي عنها - كتهنئة النصاری بأعيادهم 
الكفرية مثلا -» ويعمّي على هذه النصوصء ويزعم أن تهنئتهم من باب سماحة الإسلام 
وحسن الخلق التي هي من مقاصد وأسرار الشريعة الربانية؛ فان مثل هذا الاستنباط الفاسد 
والراي الکاسد یعود علی نصوص صحيحة وقواعد رانيد بالهدم والتلاعب. فلاید تك | دنه 
من التقید بحدود الشريعة حال استنباط هذه الم و ولع ضرت اضر من ا و 


و ميو د و 


والا كان فاعلها من رن صل سح في اور لديا وم سبو ام رون نما )€ [الكهف]. 


إلفتو ى فاع الإسلام 


۱۳ | 


حظر الفتوى بنسخ نص إلا بنص 
ص 


* قال الإمامٌ آبو محمد بن حزم في مقدمة «المحلی»: «ولا 2 لحد أن 
)۲( 


يقول في ] یه أو في خبر عن رسول الله 5 ثابج: هذا منسوخ » وهذا مخصوص 
في بعض ما يقتضيه ظاهرٌ لفظه ۾ ولا إن لهذا النص تأويلا غير مقتضئ ظاهر 
ل ولا مه الع دلواي لیا من جين وروی ]اس كر بارخ 


- 


بان لهذا النصّ كما ذكر E‏ دک ی 
۸ (4) 
ی فى وق كان ) اه 


2 (۱۰) 
* وقال العلامة آبو النصر القزانی القورصاوي - فى كتابه «الإرشاد» - 


( أي: الحذر من الحکم على نص بأنه منسوخ إلا بنص قطعی يبين النسخ. 

0 لان النسخ لابد له من دلیل قطعي؛ ذلك أن النسخ معناه إلغاءٌ دلیل سالف؛ وإلغاء دلیل ما 
لیس بالأمر الهین في الشريعة؛ لأن إلغاءه إلغاءٌ لأحكامه» ومن ادعاه فقد غامر وخاطر؛ إلا أن 
ا CPOE‏ 

E (۳(‏ - لأن الأصل في الأدلة العموم» ومن ادعئ التخصيص فعلیه بالدلیل. 

62 بو و اغير مقتض ظاهر لفظه»» ولعل الأصح ما أثبته. والمعنی على ما 
أثبته - ولا يقول: «إن لهذا النص تأويلا غير ما يقتضيه ظاهرٌ لفظه». قلت: لأنه قد علم أن 
الأصل في النصوص الشرعية الحمل على ظواهرهاء ولا يلجأ لتأويلها إلا عند تعذر الظاهر. 
وها بقواعد وضوابط معلومة في صول الفقه. وال تعالی آعلم. 

 (‏ أي: ولا یقال: إن الحکم الموجود في هذا الدلیل لا يجب علینا التزامه إلا إذا جاء دلیل آخر 
ین أنه لابد من التزام الحکم الوارد في الدلیل السابق. 

۷ آي: ولایقال: لا نعمل بالدلیل حا تمرف الجماغ امین الاو مود 

)۷( أي: ولا يقال أيضًا ‏ : لا نعمل بالدليل حتی تأتي ضرورةٌ حسية أن ظاهره مقصود يجب 
العمل به. 

(؟ الجُملة الأخيرة خبر قوله - آول الفقرة ‏ : «ولا یحل...» أي: لا يحل له أن يفعل كل ما 
سلف؛ وإلا كان كاذبًا على اللّه ورسوله؛ واللّهُ أعلم. 

)۹( «المحلی» (۷/۱). 

* هو عبدالتصیر بن إبراهيم البلغاري كان من کبار علماء قران الحنفية» ومن الداعین إل‎ )١( 


الباب الثانی: أحكام المُفتين 
ا ۰ سح .سس ۱۱۱۵ O‏ 


إن الاعتصاع بالکتاب والسنة أصل أصيلٌ من صول الدين» والناس رفضوا هذا 
القطب(۱» حت حسبوا أن الحدیث الموجب للعمل مفقود» وأن السبیل دون 
الوصول إليه مسدود! ولمّا كانت هذه بدعة عم في الدين ضرژها» واستطار في 
الخلق شرزهاء وجب كشف الغطاء». 


إلى أن قال: «فیقال لهؤلاء المُختر عین(: هذا القول الذي وصفناه(") هل 
تجذون هذا الذي قلتم عن أحد یلم قولّه؟! والا فهلمُوا دلیلا على ما زعمتم!!: 

٠_فَإنٍ‏ اذَّعوا قول أحد من علماء السلف بما رّعموا ‏ من کون الأخبار الثابتة 
بنقل الثقات حجة على المجتهدين لا على غيرهم -؛ طولبوا به» ولن يجدوا- 
ولا غیزهم -الی إيجاده سبیلا. 

۲ _ وان ادوا - فیما زعموا - دلیلا يُحتج به یقال: ما ذلك الدلیل؟. 

فان قالوا: إن الحديتٌ يحتمل الوضم 

یقال: لیس الذي يقومٌ حجةً خبرٌ کل من نصّب نفسه محدَّنًاِ بل ما رواه وأسنده 
الأئمة المتقنون المعروفون بالصدق والأمانة» والثقات الراسخون في العلم عن 
قوم مزضیین عندهم وصححوه؛ مثل: مالك بن أنس» ومسلم بن الحجَاج» ومحمد 
ابن اسماعیل البخاري» ومحمد بن إدريس الشافعی» وأحمد بن حنبل» و محمد 
ابن عيسئ الترمذی» وسلیمان بن الاشعث السجستاني.. ۰ وغیرهم من الأئبّة 
المعروفین» وكتبهم بأسانيدهم بين العلماء معتمدة مشهورة حتی قالوا: إن 

۲ 0 

الحديث إذا نسب إليهم فكأنه أسند إلى النبي عیت٩‏ ولأنهم قد فرغوا من الإسناد 
22 الكتاب والسنة وسلوك طريق السلف. له مؤلفات عديدة» منها كتابه هذا المسمی ب«الإرشاد 

للعباد»» طبع في قزان سنة »)١771(‏ مع كتاب آخر في تراجم رجاله سماه «المرصاد في 

تراجم رجال الإرشاد». «القاسمي». 
رى القطب: الجانب والأصل الذي يُعتمد عليه. 
(۲) المخترعين: المبتدعين. 


۳( أي : الذي ۳ معناه عنكم. 
€3 هذا إذا ثبت ثبت إسناده وصح كما لا یخفی -. 


لفتوای فاع الإسلام 
۱۳۹ 
وأغتونا عنه» ومن کم لزم الاخذ بنص آحدهم على صحة السند أو الحدیث أو 
ی ی e‏ 
الك شیر هن كنا ان * خبرٌ الواح الث عن الواح الثقة حجةٌ يلزمُ به العمل على 
المجتهد - وهو محجوجٌ به -» فکذلك غیره» وکما يجب علینا الاتقاء من حدیثٍ 
لا یعرف صحةٌ مخارجه والسّتارة”'' في ناقلیه» فکذلك على المجتهد. 

وأيضًا فان" الخبر يقير“ بأصله؛ لاله - من حيث انه قول الرسول 4 _ لا 
یحتمل الخطأء وإنما الشبهة باعتبار النقل حيث يحتمل السهرّ والنسیان» وقول 
الفقیه یحتمل الخطأ بأصله؛ اا د ویسییه» وآما تاعتبار نقله" 
فأكثرٌه خالٍ عن السند أصلاه فکما أن رَضحٌالخبر محتمّل» وصحة الاسنادتدفقه*» 
فكذلك وضع الرواية محتمل ولا إسناد حتئ يد فعه 

والصحابة ی كانوا متفقين على ترك الرأي بالسَّنةا*' - وهو حجة شرعية ‏ » 
فكيف لا يُترك التقليد بها'"'. وهو" ليس بحجة صلا"*؟!. 

فالواجبٌُ على مَن بلعّه الحديث أن يعمل به؛ هذا في فقهاء الصحابة رف 


۳" 4 مور گم م ۰ 4 4 اا 
وقد صح عن الشافعي رت أنه قال: «إذا صح الحدیث عن النبي َة فاترکوا 
قولی؛ فانه مذهبى». 


(۱) السّتارة: الجهالق كما يقول المحدئون: (فلان مستور). لکن المستور آقسام؛ فهناك مستور 
العين» ومستور الحال» ول حکثه؛ كما في کتب المصطلح. 

(۲) في المطبوع «آن»-هکذا -» ولعل الاصح ما آثبته. 

(۳) يعني قول الفقیه. 

(4) آي: یدفع احتمال وضعه وعدم ثبوته. 

() أي: علئ ترك الرأي الاجتهادي إذا خالف السّنة. 

(7) أي: فكيف لا يترك تقليد الأقوال المخالفة للسنةء والتمسك بالعمل بها. 
قلت: ولعل الاصح في كلمة «التقلید»: «التقيّد). 

(۷) أي: التقلید» أو القول المخالف للسنة. 

(A)‏ لعل صواب العبارة بكاملها: «فكيف لا يترك التقيد بما هو ليس بحجة أصلا». 


الباب الثانی: أحکام المفتين 


وقال على بن محمد القاري: «وهذا ا 

*- وأما قولهم: «الحديث بحتمل النسخ والتأويل». 

قلنا: إذا ظهر ناسخه فلا نزاع في سقوط العمل به. وان لم یظهز فلا يترك 
العمل بالدليل الثابت لاحتمالٍ النسخ؛ بل يعمل به حتئ يظهرٌ ناسخه» ولو صار 
الدلیل متروكًا بكل احتمال لم یب دلیل معمولا به! ألا ترئ ال ما نقلّه أصحاب 
الأصول عن أبي حنيفة ومحمد وحسن بن زياد يَلدْمْه: أن الحديث ‏ وان كان 
منسوخا - لا يكون آدنی درجة من الفتوئ ما لم یبلغْه النسخ"۹؟۱. 

وأيضًا قد شاع عن الفقهاء الرجوعٌ عن قول إلى قول» فهذا القول الذي يخالفٌ 
الخبرَ الصحيح يجورٌ أن يكون قولا مرجوعا عنه» فيكون کلا قول "۰ فكيف یترك 
الحديث - الثابتٌ بإسناده ‏ لاحتمال النسخ» ولا تترك الرواية الخالية عن السند 
لاحتمال رجوع قائلها؟! بل الظاهرٌ أنه لم یبلغه الحدیث ولو بَلّغْه لرجع إليه» أو 
كان ذلك المرويٌ مذهبّه» فبلغه الحديثٌ وترك مذهبه بالحدیث* ورجع إليه - 
إحسانًا للظن به ؛ فإنه إن خالف الحديث - لقلة المبالاة والتهاون به - سقطت 
عدالته» فلا تقبل روايته وفتواه. 

5 - وكذلك قولهم: «يُترك النص لاحتمال كونه مووّلا». 


)۱( يعني مجتهذا كان أو غير مجتهد. 

(۲) المعنی: أن الحدیث - وان كان منسوخا في الأصل؛ لكن لم يبلغ المفتي الناسخ - فالافتاء 
به خيرٌ من القول بالرأي. 

(۳) التبست هذه العبارة على الشيخ القاضي فوضع بعد «كلا» كلمة «هما» بين معقوفتين» 
فصارت: «كلا[هما]». وقال في الحاشية: «في الأصل: «فيكون كلا قول»؛ فزدنا [هما] 
للسياق»!. 
قلت: ولا آری حاجة لهذا كله؛ فان العبارة واضحة - إن شاء الله » والمعنی: فیصیر القول 
الذي رجع عنه كأنه ليس بقول أصلا؛ فاالا» نافية» وهذا الذي يدل عليه المعنی؛ لأن من رجع 
عن قولٍ ماه فان هذا القول يُلغئ كأن لم يكنء ویکون الاعتماد على قوله الأخير _ کحال 
وخ مع الناسخ ‏ . وكذلك فان ما أثبته بتهالشیخ يخل بتركيب الجملة نحويّا؛ حيث سيصبح 

خبر «یکون» مرفوعاء والأصل أن یکون منصويّاء والله تعالی آعلی واعلم. 

)£( أي : : وترك مذهبه من أجل العمل بالحدیث. 


لفته اي فاع الإسلام 


قلنا: احتمال التأویل إما أن یکون ناشئًا عن قرينة أو خفاء فيه» كما إذا كان 
مشتركاء أو مُشْكلاء أو مجمللا ‏ مثلا - أو لا: 


۱۳۸ 


فإن كان الثاني(" فلا عبرةً لاحتمال أصلاء إذ المراد من الکلام ظاهره عند 

خلوٌه عن قرينةٍ تصرفه عنه» والعقلاءٌ لا يستعملون الکلاع في خلاف الأصل عند) 

© 0 با و e‏ 2 5 3 ع 

عدم القرینت وإلا لبطل فائدة التخاطب. والفار(۳ عن ظل جدار غير مائل لتوهم 
السقوط يُنسب إلى السَفْه» ولا کذلك إذا كان مائلا). 


وإن كان الأول فإن قدّر على ترجیح أحدٍ المعاني المحتملة بالرأي؛ فیعمل 
بما ترجّح عنده» وإن لم يقدر على الترجيح» وكان جوابٌ المسألة مما اشتهر 
وظهر وانجلی عند") أصحابناء أرجو أن يسع الاعتمادٌ عليه والعمل به إن شاء 
اللا 


ألا تری إلى قول العلماء: إن التمسّك فى الأصول”” [يكون] بالكتاب والسّنة 
وإجماع الأمق مع المجانبة عن الهوی والبدعة» وفي الفروع() بالمجمّع علیه(٩»‏ 


() يعني اللفظ المشكل. 

(۲) في المطبوع: «عن».» وهو تحريف. 

۳ في المطبوع: "الفرار»» ولعل الأصح ما أثبته. 

6 و ید ینوت 

(ه) يعني إذا كان اللفظ مشتركا لفظيًا. 

1( في المطبوع: (عن ۰4 ولعل الأصح ما آثبته. 

رم یقصد ب«الأصول» مسائل العقيدة. 

رى یقصد ب«الفروع»: المسائل الفقهية العملية. 
وانظر کلامّا مهما عن مصطلح «الأصول والفروع» في: «مجموع الفتاوی» لشیخ الاسلام 
ابن تيمية (۲۳/ ۰0۳ و«حاشية العدة على إحكام الأحکام» للصنعاني (5/ ۰۲۷۳ و«فقه 
النوازل» (۱/ ۱۷۰). و«معجم المناهي» کلاهما للعلامة بكر آبو زيد مرن 
الائتلاف» للشیخ محمود الخزندار رز (۳۸). 

ر لم یقصد الشیخ القورصاوي - صاحب الکلام - أن في مسائل الفروع لا یُلتفت إلى الکتاب 
والسنة ولا - كما هو الحال في مسائل العقيدة - ؛ بل قصد أنه إذا ثبت الاجماع اطمأنت 
النفوس. وراجع في کتب آصول الفقه باب: «مراتب الادلة». 


(۱۰۰) و «فقه 


الیاب التاتى: آحکام الم لمفضتين 


۳۳ 
ثم بالأحوط ثم بالأوثق دلیلاء ثم بقول من ظن أنه أعلمٌ وأورع؟!. 

وأيضًا كما أن التأویل محتمّل في الحديث. كذلك يُحتمَلُ في فتوئ الفقيه؛ 
فإن جاز فهم المراد من الفتوئ ‏ لظهوره ‏ جاز فهم المراد من الحديث - أيضًا - 
لظهوره وليس الفقية بأقدرٌ على التفهيم من النبي 35 

فهذا القول الذي أحدثوه وحكيناه عنهم - من لزوم الاعراض عن سنن النبي 
د اش" التي وضعناها - أحقر وأصعر من أن يُنقل ویثار ذكره؛ إذ هو قول 
مُحدّثء وكلامٌ حَلَفِ یستنکژه أهل العلم» وحججهم داحضة عند العقلاء وأما 
الحمقئ فلا يُلتفت إليهم. فلا حاجة في رده بأكثرّ مما شرحنا؛ إذ قدرٌ المقالة 
وقائليها القَذرٌ الذي وصفناه. 

وال المستعان على دفع ما حالف السَنةً ومذهب أهل السنةء وعليه التكلان». 
انتهیٰ كلامه بحر وفه. 


SS RG 8 


)۱( في المطبوع «بالشبة») ‏ بالتاء المربوطة -» وهو خطأ. 


إلفتويع فاع الإسلام 


وجوب نحري المفتي من الأقوال آرجحها ۲ 
ا اک( 


إن مما يدعو للنظر والتَروّي فى الفتيا: كثرة المذاهب والأقوال فى المسألت 


۲ 7 ع اس 8 ب ۵ ء ۳ ۳۳ 3 
فليس مذهب أحق من مذهب» ولا قول أرجح من آخر؛ إلا بالدلیل والبرهان 
الذي يُدعمُه ويؤيّده ویبینه آجلی بیان. 


وقد اتفق الأصولیُّون كافةً على وجوب اتباع المفتي الأقوئ دلیلا والأقوم 


* قال الامام النووي في مقدمة (شرح المهذب»"": «لیس للمُفتي ولا تلعامل 


في مسألة «القولین» أن يعمل بما شاء منهما" بغیر نظر؛ بل عليه العمل 
بأرجحهما“». 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
05) 


وهذا في المسائل التي لم یفصل فيها النصّ الشرعي؛ فإذا وُجد النص فلا يحل لأحدٍ على 


وجه الارض أن يخالفه بدعوئ أن بعض الأئمة قال بخلافه» وقد صارت هذه بلية عامة في 
كثير من البقاع؛ حيث نرئ بعض المفتونين الذين نُصّبوا للقتيا بغير أهلية - وإنما تبعا للتسلسل 
الوظيفي» أو لغرضي ما عند الكبراء » نراهم یتبنون بعض أقوال أئمة المذاهب وان كانت 
ل و کی ای ؛ واعتبز في هذا بمسألة زواج المرأة 
بغیر ولق؛ فقد ثبتت ثبتت التصوص القاطعة بتحریم وابطال رواج المراة بغیر ول ولما ذمب 
بعض الاأئمة - قدیتا - للقول بجواز هذا للم وهی اردص بل کل ۱ 27 
الأكابر آعذازهم؛ لكن من قلدوهم فيما بعدٌ - وقد وقفوا علا تلك الأدلة القطعية ور 
أعرضوا عنهاء وتعسفوا في تأويلاتها وصرفها عن ظواهرها؛ تمسّكًا بمذهب إمايهم وتعصّبًا 
له! وهذا ‏ بلا ريب - خيانة لأمانة العلم التي آناطها ال في أعناقهم - كما سيأتي لاحقا من 
كلام ابن القيم -» واللّهُ المستعان. 
«المجموع» .)18/١(‏ 
الح امول و تسح بن E‏ 

فى المجموع «بآخرهما». وفي «المطبوع»: «بأرجحها». وما أثسته يناسب كلمة «منهما» 
السالفة. ولكن ينتبه هنا لأمر مهمٌ؛ وهو أن الإمام النووي كاه إنما ذكر هذا الكلام عن قولي 
الشافعي اه كما يلي: «لیس للمفتي ‏ ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافعي راد - في 
مسألة القولین أو الوجهین أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر؛ بل عليه في القولین العمل - 


الباب الثانى: أحكام اله لمفتين 


* وقال العلامة أبو النصر القزّاني الحنفي في کتابه «الإرشاد»: «وليس للمفتي 
الفتوئ بأحدٍ القولين - أو الوجهین " "من غير نظر؛ بل عليه العمل بالأرجح. 

والجمهورٌ من المحققين قالوا: إن العمل والفتوئ بالمجمع عليه» ثم بالأحوط. 
نم بالأوثق دليلاء ثم بقول من ظته آعلم وآورع» ولذلك ترئ المنتسبين إلى مذهب 


= پآخرهما - ان علمه -» ولا فبالذي رجحه الشافعي» فان قالهما في حالةٍ ولم يرجح واحذا 
منهما - وسنذکر إن شا ال تعالئ أنه لم بوجد هذا إلا في ست عشرة أو سبع عشرة مسألة 1 
أو نقل عنه قولان» ولم يُعلم آقالهما في وقتٍ آم في وقتین» وجهلنا السابق: وجب البسث 
عن أرججهماء فیعمل به؛ فان كان أهلًا للتخريج أو الترجيح» استقل به متعرفا ذلك من 
نصوص الشافعي ونا حل وقواعده؛ فان لم یکن آملا فینقله عن aS‏ 
الصفة؛ فان كتبّهم موضحه لذلك. ..» لخ کلامه وهو مهم. 
۳ تعقب الشیخ القاضي - آثابه ال تعالی - الامام القاسمي والنووي هنا قائلا: : «رحم 
الله الشيخ الجليل جمال الدين القاسمي؛ فان الذي اختاره عن النووي ‏ الآن ‏ وعضده بکلام 
آبي النصر القزاني من وجوب نظر المفتي (والعامل) ‏ كذا ‏ في مسألة القولین» وعدم جواز 
أن يعمل بما شاء منهما بلا نظر؛ هذا الذي اختاره هنا مخالف لما اختاره فى آداب المستفتی 
[ص: ۱۱۳ - تحت قوله: رابعًا]؛ فقد رد اختيار ابن الصلاح» واا أن تاره الف 
ما شاء» بل إن النووي نفسه قد صنع [هذا] الصنيع؛ فقد قرر هنا غير ما ذهب إليه هناك! وهذا 
يميط اللثام عن طبيعة التألیف الذي يعتمد على الجمع دون توجيه هذا القدر المجموع في 
نظرية إسلامية أصولية واحدةء ورحم الله لقاسمي والنووي» وغفر لنا وللمسلمين» اه . وما 

بين المعقوفات مني. 

قلت: والحقيقة أن الشیخ القاضي - آثابه الله لم یفهم جيدًا الفرق بين الموضعین - كما هو 
ی -؛ فان الموضع السابق (ص: ۱۱۳) كان یتحدث عن «المقلد البحت» والذي ليس له 
أي حظٌ من النظر؛ فهذا له - كما رجح النووي وغيره - أن يختار من القولين أيّهما شاء؛ لأن 
أحد القولين بالنسبة له ليس بأولئ من الآخرء ولا يستطيع الترجیح بينهما. بينما هنا یتحدث 
- كما هو ظاهرٌ جليٌ ‏ عن «المفتي والعامل» الذي له إمكانية في النظر والترجيح؛ فهذا ليس 
له أن يعمل باي من القولين إلا بعد النظر ذ في الراجح منهما؛ لانه قادرٌ على النظر والاختيار. 
لذا فإن تعقيبه - عفا ال عنا وعنه - في غير محله» وكلام الشيخين النووي والقاسمي أصح 
و آسد و لا یختلف علیه اثنان» والله المستعان. 

(۱) الفرق بینهما: أن «الأقوال» تکون لامام المذهب نفسه بینما «الأوجه» تکون لاصحابه 
المنتسبین إلى مذهبه يُخرّجونها على آصوله. ویستنبطونها من قواعده» ویجتهدون في بعضها 
- وان لم يأخذوه من أصله -. وانظر: «المجموع» (11/۱). 


چم .۰۰ اتووظو لاطت 


تون بخلاف قول إمامهم؛ کالحنفية یقلدون أبا حنيفة فيما لم يَظهر على خلاف 
قوله دلیل آقوی من دلیله. وإذا ظهر الدلیل الراجخ على دلیله ون ویعملون 
على خلاف قوله» ویقولون: الفتوی على قول آبي یوسف. أو على قول محمد. أو 
على قول رُفر - مثا -» وینقلون قول آبي حنيفة 5 في ظاهر الرواية على خلافه. 
وكدللك أبن رد أن محمد ها مده وون لمذهب أبي حنيفة؛ فإنهم 
يقلّدونه فيما لا دلیل عندهم [عليه]» وإذا قام الدليل علئ خلافه يُفتون بغير قوله؛ 
لأن الواجب متابعة الدليل الراجح عند قيامه» والتقلید إنما يُصار إليه عند الضرورة 
مقدر بمَدُرها انتهی. 

۴ وقال الإمام اتن هبيرة في «الإفصاح» : «إذا خرج ف خالف الائمة 
المجتهدين متوخیا مواطنّ الاتفاق ‏ ما أمكنه » كان آخدًا بالحزم عاملا بالأولى. 
وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخي ما عليه الأكثرٌ منهم؛ والعمل بما قاله 
الجمهور دون الواحدء فإنه يأخذٌ بالحزم [والأحوط والأولى] -مع جواز عمله 
تقول الواحد -؛ الا آنني أكرة له آن یون مقتصرّا في حکمه علی " اتباع مذهب 
أبيه أو شيخه ‏ مثلًا ‏ » فإذا خضر عنده خصمان وکان ما تشاجرا فيه مما يفتي 
الائمٌ لثلائة [فیه] بحکم ‏ - نحو التوکیل بغیر رضا الخصم ۰ وکان الحاکم 
حنفیّاه وعَلم أن مالکا والشافعي وأحمدٌ اتفقوا على جواز هذا التوكيل» وأن أبا 
حنيفة يمنعٌه» فعَدّل عما اجتمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة إل ما ذهب إليه أبو 
حنيفة بمفرده -من غير أن يَثيْتَ عنده بالدليل [صحة] ما قاله» ولا أذّاه إليه اجتهاده _» 
فإني أخافٌ عليه من اللّه 5ة أن يكون اتبع في ذلك هواه ولم يكن منّ الذين 


)۱( في المطبوع «الایضاح». وقد نقل هذا النص الشيخ حمد بن می اه عنه معزوًا إلى ما 
أثبته وهو کتاب الا فصاح عن معاني الصحاح». والنقل عن الشیخ حمد عن طريق الشبكة 
الدولية «الونترنت». 

۳ زيادة من النص الذي ذكره الشيخ حمد تكقأنة. 

)۳( في المطبوع: «عن»» ولعل الأصح ما آئته. 
في المطبوع: «بحكمه»» والتصحيح من النص الذي ذكره الشيخ حمد 


الباب الثانی: أحكام المُفتين 
لسع E Û Î‏ | 


یستمعون القو ل فیتبعون آحسنه(۱). 

وكذلك إن كان القاضي مالكيّاء واختصم إليه اثنانِ في سؤر الکلب. فقضئ 
بطهارته؛ مع علمه بأن الفقهاء كلّهم قد قصّوا بنجاسته. 

وکذلك إن كان القاضي شافعيًاء واختصم إليه اثنان في متروك التسمية عَمْدَا 
فقال أحدّهما: هذا منعني من بيع شاة مذْكَاقٍ وقال آخر: إنما منعته من بيع العف 
فقضی عليه بمذهبه» وهو یعلم أن الأئمة الثلاثة على خلافه. 

وكذلك إن كان القاضي حنبليًاء فاختصم إليه اثنانِء فقال آحذهما: لي عليه 
مال» [فقال الآخر: كان له علي مال]() ولكنْ قضيئّه! فقضئ عليه بالبّراءة» مع 
علمه بأن الأئمة الثلاثة على خلافه. 

فهذا - وأمثالّه ‏ إذام) [توخی فيه اتباع الأكثرين]©)؛ أرجو أن يكون آقرت إلى 
الخلاص(*» وأرجحَ في العمل(» اه 


01 فيه نظرء وارتقب التعليق آخر كلامه برزنم. 

6 زيادة من النص الذي ذكره الشيخ الحمد رز وهو مناسب للکلام. 

رم في المطبوع والنص المذكور: «مما» وما أثبتّه أولئ للسياق» والعلم عند الله . 

ری زيادة من النص الذي ذكره الشيخ الحمد يرزز نم وهو مناسب للکلام. 

(م) کذا في «المطبوع»» وفي النص الذي ذکره الشیخ الحمد: «الإخلاص». 

رم إذن في الکلام السابق يدعو الامام ابن هبيرة يزير إلى اتباع قول الجمهوره ويبين أن من 
حر اتن تن N‏ ی الصواب. والحقيقة أن هذا الکلام فيه نظر؛ فقد 

نص المحققون علي آن انباع قول الجمهور في ذانه لیس بحجة؛ وإنما الواجب اتباعٌ الاقوی 

دلیلا. وقد نقلت في هذا نقولا قيمة تیک الله واحسانه - في تعليقي على «آدب الطلب» 
للومام الشوکاني نم ر (ص: ۱۹۰ _ ط: دار ابن الجوزي بالدمام) وقد رأيت إثباتها هنا من 
باب الفائدة: 
بي قال الحافظ ابن عبدالبر مرزنم: «الاختلاف لیس منه شيءٌ لازم دون دليل» وانما الحجة 
اللازمة: الاجماع - لا الاختلاف - لأن الاجماع يجب الانقياد إليه». «التمهید» (۱/ ۱۶۳). 
بو وقال - آیضا ‏ : «آجمع المسلمون أن الخلاف لیس بحجة. وآن عنه يلزمٌ طلبٌ الدلیل 
والحجهة لیتبین الحق». «التمهید» (۱/ ۱۱۵). 
پم وقال الزمام اين حزم چم - وهو يتكلم عن مسألةٍ خلافية ‏ : : «فإن قیل: هذا قول الجمهور. 
قلنا: ما افر الله کیال( _ قط - ولا رسوله ين باتباع الجمهورء لا في آية» ولا في خبر صحيح». 5 


۱۳ 


إلفتواع فاع الإسلام 


«المحلّ) (*/17؟). 

* وقال ‏ أيضًا - : «الواحدٌ قد يكون عنده من السنن ما ليس عند الجماعة وإذا كان عنده من 
السنة ما ليس عند غيره» فهو المصيبُ في فتياه بهذا دون غيره» وبيّنا قبل وبعدٌ أن الفرض إنما 
هو اتباع لقرآن وما حكم به رسول اللي فان لا معنن لقول أحدٍ دون ذلك كثر القائلون 
به أو قلوا - وهذا بات ينبغي أن يُتّقىء فقد عظم الضلال به» ونعودٌ له العظيم من ى البلادة»). 
«الإحكام في أصول الأحكام» (۱/ 009). 

* وقال الإمام الشوكاني يدث عن الذي يعلمٌ الحديث الصحيح والحسن - الوحت العم 
بما كان كذلك من السنةء ولا يحل التمسّكُ بما یخالفه من الرأي -سواء کان قائله واحذا؛ أو 
جفاق ١‏ از سیون ؛ فلم يأتِ في هذه الشريعة الغرّاء ما يدل على وجوب التمسك بالآراء 
المتجرّدة عن معارضة الكتاب أو السنة» فكيف بما كان منها کذلك؟!». «البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع»  55٠(‏ ترجمة العلامة محمد بن إبراهيم الوزير يََلنُْ). 

# وقال ‏ أيضًا- : «وذهاب الجمهور إلى قول (أي: لد ریا عليه )»لا يدل غلك أن 
الحق». «نيل الأوطار» (۸/ ۳۸۱). 

* وقال العلامة صدّیق حسن خان يَدَْنة: «اعلم أنه لا يضُرٌ الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة 
بخلافه» لأن قول الاکثر لیس بحجة» . عن «قواعد التحدیث» .)٩۱(‏ 

* وقال الشيخ زكريا الباكستاني - حفظه ال : قول الجمهور لیس بحُجة؛ لأن الله ود لم 
يتعبّذنا بقول الجمهور؛ فلا ترق الحدیث عن ظاهره لآن الجمهورٌ صرفوه عن ظاهره 
فمثلا: لا يُصرف ظاهر الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لقول الجمهور» ولا يُصرف النهن 
یی هر ارون و رت ام الاس ان الارن 
وذلك لأن قول الجمهور ليس بحجة وظاهرٌ الحديث حجة فلا پترك ما هو حجة لأجل ما 
ليس بحجة». «توضيح أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة» (59)» وانظره - أيضًا ‏ : 
(۸۲)» وبعض النقول السابقة منه. 

لودل عاد محا والح ی ی امب أن رجلا خالف كثيرًا من أهل العلم 
في مسألة خلافية؛ هل يُبِعَض هذا الشخص في اللّه؟ وهل :+ تشن عليه الهجمات؟. 
فأجاب: لا - أبذًا ؛ إذا خالف الإنسان جمهور العلماء في مسألةٍ قام الدلیل على الصواب 
بقوله فيها - ؛ فإنه لا يجوز أن يُشتم» ولا يجوز أن تُعنّف علمّهء ولا يجوز أن تحمی نفوسش 
الناس دونه أبدّا؛ بل یناقش هذا الرجل ويتصل ‏ به. کم من مسألةٍ غريبة على آفهام الناسء 
ويظنون أن الإجماع فيها محقّق» فإذا بُحث الموضوع وُجد أن لقول هذا الرجل من الأدلة ما 
يحمل النفوسٌ العادلة على القول بما قال به واتباعه! صحيحٌ أن الظاهر أن يكون الصواب 
الجمهور - هذا هو الغالب -۰ لکن لا يعني ذلك أن الصوابَ باتهم ههور ۵۶ کر 
الدلیل المخالفٌ للجمهور حا وما دامت الال لست (جمامّا؛ فانه لا نکر علین هذا 
الرجل» ولا توغر الصدور عليه؛ ولا يُغتاب». «الصحوة الاسلامية - ضوابط وتوجیهات» 


الباب الثانی: آحکام المفتین 
ا ا ى ۳ 


* وقال الامامٌ ابن عبدالبر في «جامع العلم»: «الواجبٌ ‏ عند اختلاف العلماء - 
طلبُ الدلیل من الکتاب والسنة والاجماع والقیاس [علی الأصول]" - على 
الصواب منها -۰ وذلك لا یُعدّم؛ فان استوت الأدلة وَجَب المیل مع الأشبه بما 
ذکرنا بالکتاب والسّنة» فإذا لم ین [ذلك]”" وجب التوقف» ولم يجُز القطمٌ إلا 
بيقين» فإن اضطرٌ أحدّ إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه» جاز له ما 
یجوز للعامة من التقليد» واستعمل عند افراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على 
كل قول بما یعضده قوله اد «البرٌ ما اطمأنّت إليه انفش والإثمُ ما حاك في الصدر؛ 
فدَغ ما يَريبّك إلى ما لا يريبك» ". 


هذا حال من لا ینعم النظر [ولا یْحسنه]*۲ - وهو حال العامة التي یجوژ لها 
التقليدٌ فیما نزل بها وأفتاها بذلك علماژها - وأما المُفتّون فغیرٌ جائز - عند أحد 
ممن ذکرنا قولّه - لأحد" أن يفتي» ولا یقضی حتی یتبیّن له وجة ما يُفتي به من 
الکتاب أو السنة أو الاجماع» أو ما كان في معنئ هذه الأوججه) انتهئ""'. 
وهو خلاصة الخلاصة ولبابة اللباب. 


* وما آلطف قول الماوردی: «يلزمٌ الاجتهادٌ في کل حکم طریقه الاجتهاد» 


۷) 


= (ص ۱۹۲ - ط: مکتبة الأنصار)؛ نقلا عن: «توجیهات شرعية فى الخلافات المنهجیة» 
للشيخ آبي بكر بن الحنبلي (۲۳۸ - ط: دار ابن رجب). وقد قرّر العلامة العثيمين كناف هذا 
الأصل - أيضًا ‏ في «الشرح الممتع» (۱/ 477 ط: دار ابن الجوزي). 

)١(‏ ساقطة من المطبوع. وثابتة في «جامع بیان العلم»» وهي لازمة لوتمام المعنئ. 

)۲( زيادة من «جامع بیان العلم». 

(۳) حسن: وقد تقدم ص (1۰). 

(4) زيادة من «جامع بيان العلم». 

(5) في المطبوع: «لا». والتصحیح من «جامع بیان العلم». والمراد بهم: المُفتون. 

(5) «جامع بیان العلم» (۲/ ۲ .)٩۰‏ 

(۷) «الحاوی الکبیر» (۲/۱)-بنحوه-. 


إلفتو ى فاع الإسلام 
٠51‏ 

والمجتهد فيه 

* قال الغزالي: «هوكل حكم شرع ليس فيه دلیل قطعي» ‏ 

وقد ذكر الإمامٌ ابن القیم في «إعلام الموقعین» أن من آفتی بقول یعلم أن غیره 
آرجح منه أنه تا ورس وللإسلامء إذ «الدين النصيحة»”" 

* قال : «وكثيرًا ما ترذ المسألة نعتقد فیها خلاف المذهب. ولا يسعنا أن 
نف بخلاف ما نعتقه؛ فنحكي المذهب» ثم نحكي المذهب الراجخٌ» ونقول: 
ذهو ای ا زد ا 

۸ [قاعدةٌ هامةٌ جدا]: 


وهاهنا لابد من التنبیه علین أله لیس كل ما تقال عنه: (ضعیف» هو ضعیف 
حقيقةٌ» فقد سری التقليدٌ في کل شيءٍ حتی في التضعیف ولیس القول الضعیف 
ما ضکفه فقية برأيه لتوهّم مخالفة قاعدةٍ عنده أو قياس أو لظر » کل إن الضعیف 
ما اف دلیلا صحیخا من نص آو قياسٍ قویم» وکم من قول مضعفب هو صحیح 
برهانًا ونظرّاء وأوفق للمصلحة ولحكمة الشارع! ویرحم اللَّهُ القائل: 


EE‏ يه وآفته من الفهم السقيم 
فعلی المفتي أن یُمخص او وی وی بل يجري وراه 
افاي عمراا » وقد قال تعالی: ید ا ال ولا 


( أي: المسائل التي يجوز فیها الاجتهاد. 

( «الستصفی» (ص: ۳4۵). 

)۳( «إعلام الموقعین» (5/ ۶ ۷). 
والحدیث #تحيح: رواه آحمد /٤(‏ ۱۰۲)» ومسلم (۵۵)» وأبو داود »)٤۹٤٤(‏ والنسائي 
(۱۹۷ )۰ وفي «الکبری» (۲ ۰6۷۷۷ من حديث تمیم الداري هت 

(؟ كذافي المطبوع وفي «إعلام الموقعین»: «فنحكي المذهب الراجح ونرجحه». 

0 «إعلام الموقعین» (۷۵-۷/7). 

000 في المطبوع: «نظير» ولعل الأصح ما أثبته. 

56 يعني يعني الأصح في نفع الناس. 


الباب الثانی: أحكام المُفتين 


رید بكم لمر ۹6 [البقرة: ۰]۱۸۵. 


Tuam Y , 


۱۳۷ 


-[۱۳۸ الفتواع فاع الإسلام 


الجذر من الفتاوي في تحسین البدع, 
ووجوب الرجوع إلى مآخذها 
ی ا ڪڪ 


* قال الامام ابن الحاح المالكييٌ یله في کتابه «المدخل»: «ولیحذز أن یغتر 
العالِمُ - أو یمیل - إلى بدعة لدلیل قام عنده على إباحتها من أجل استتناس 
النفوس بالعوائد» أو بفتوی مفتٍ قد وَهم أو نسي» أو جَری عليه من الاعذار ما 
يجري على البشر - وهو كثير -» بل إذا نقل إباحة شيء من هذه الأمور عن أحدٍ 
من العلماء؛ فينبغي للعالم - بل يجب عليه أن ينظرٌ إلى مأخذٍ العالم [في] 
المسألة» وتجویزه"" إياها من أين اخترعها وكيفية إجازته لها" ؛ لأن هذا الدينَ 

2 ع ي و ۾ 24 
- والحمد لله محفوظ؛ فلا یمکن أن أحدًا يقول فيه قولا [ويتركه]”" بغير دلیل 
ولو فعل لك [أحد] لم يُقبل منه. وهو مردودٌ عليه)” . 

وتتمته نفيسة» فلیرجع الیه ". 

* وقال الامام محمد البلاطنسي - في خلال فتوی له - : «إن الواجبَ على 
الشخص أن یلزم طریق السّنة» ویجتب سلو البدعة ولا يغترٌ بکثرة الفاعلین لها. 
ولا یکون العامل بها والمواظبٌ علیها عالمًا أو مرموقًا بعين الصلاح». 

* وقال الإمامٌ أبو شامة الدمشقي: «وأكثرٌ ما يؤتئ الناس في البدع بهذا 
السبب» يكون الرجل مرموقًا بالاعین» فيتبعون أقوالّه وأفعاله» فتفسّدٌ أموزهم مع 


)١(‏ في المطبوع: «وجوازه»» والتصحيح من «المدخل». 

(۲) تحرفت في المطبوع إلى «إجازتها لها». والتصحيح من «المدخل». 

(۳) زيادة من «المدخل» ليست في المطبوع» وكذا ما يأتي بعدها بين معقوفتين. 

.)١157/١(»لخدملا«‎ )4( 

() ليتأمل في هذا من يؤلف في بعض البدع» ويظهرها بقالب شرعي - في زعمه - تزلمًا للعامةه 
وتفانيًا في العادات» ومعاندة لمن آفتی ببدعيتها مكابرة وقِحَة. «القاسمي». 


الیاب الثانی: أحكام المفتین 
مس __۱۳۹ | 


تمادي العهد ونسیان آول هذا الأمر كيف کان»' 

* وقال شيخنا البلاطنسي یبلثه: «إن أهل الزمان إنما أتوا من قبل آنهم يفون 
في كل ما يُسألون عنه» ولا یدژون أصابوها أو أخطؤوها"» والمناک الفظيعة لا 
ینتبهون لهاء ولا يُنكرونها! سئل الإمام مالك ین عن ثماني وأربعين مسأل فقال 
في اثنتين وثلاثين منها: «لا أدري»! فاللَهُ المستعان على هؤلاء الذين شهواتهم 
غالبة على ديانتهم» ویفتون بما ينقدح في آذهانهم ولا يُقصرون”" أنفسهم عما لا 
Saa‏ وآکثرهم ينطبق عليهم الحديث الذي في «الصحيح؟ من قوله يَكد: «إن 
ال لا يقبضٌ العلع انتزاعًا ينتزعة من الناس» ولکن بقبض العلمٌ بقبض العلماء» حتئ 
إذا لم ببق ق عالمّاء انَخذ الناش روساء جهالاه فشیلوا فأفتوا بغير علم » فضلوا 
وال اس 

* قال ال مام بو بکرالطرطوشي: «فتديّروا هذا الحدیث؛ فانه ید عار آنه 
لا یژتی الناش من قل علماتهم قط” » وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماژهم 
آفتی من لیس بعالیم» فيؤتئ الناس من قبله. 

قال: وقد صرف" عمر عة هذا المعنین تصریفا فقال: «ما خان آمیر" قط 
ولکتّه اوتمن غ ا فخان». 

قال“: ونحن نقول: ما ابتدع عالِمٌ قطء ولکنه استفتي من لیس بعالم فضل 


(۱) «الباعث على إنكار البدع» -بمعناهص(۵1). 

(۲) يعني الفتوی. 

(۳) يقصرون: يلجمون ويمنعون. 

(4) صحیح: 2 امن (۲/ ۰) والبخاري (6۱۰۰» ومسلم (57177)» والترمذي (۲۹۵۲)» 
والنسائي في «الكبرئ» (9۸۷3 وابن ماجه (۵۲)» عن عبدالله بن عمرو یه 

(6) راجع ‏ متفضلا - ما ذکرته في المقدمة من أدلةٍ وآثار عن جريمة الإفتاء بغير علم ص(5). 

)1( في المطبوع: افقط 1۷ وهو تحريف. الصا ها أا الخو ادخ والبدع». 

(۷) صَرّف: بين وجلی. 

(۸) يعني الطرطوشي يََأْنْهُ. 


الفتواع فاع الإسلام 
ع ١ ١ ١‏ متحمس ممح ع ال مص سح ل ل کی 


1 د ١‏ 
وأضل» انتهی). 


mM YF‏ وخ و 


99 «الحوادث والبدع» (۷۷). 


الباب الثانی: آحکام المفتین 
9 ۱ |[ 


استفثاء القلب 
ج ص صصص 
روك ال مام اخ والدارمی في (مسندیهما) عن 0 بن مَعبد ألم قال: 
اتيت وښول الله جا فقال: «جكتٌ تسأل عن البر؟». قلت: نعم قال: «استفتٍ 
قلبك» البدٌ ما اطمأنّتْ إليه التفس. واطمأن إليه القلبٌّء والإثمُ ما حاك في النفس 
2ت 1 و ع )۱ 5 
وتردد في الصدرء وان افتاك الناس وافتوك» 


8 يُشيرٌ إلى التوژع عما هو حلال في الفتوی بحسب ظاهر الحال» ولکنه یج 
6 
حزازة في قبه»فکل من وجد حزازت وأقدّم مع ما يجده في قلبه ذلك یضژه 


لأنه مود في حق نفيسه بينه وبين الله تعالئ بفتوئ قلبه وتفصيلٌ ذلك في كتاب 
«الحلال والحرام» من «إحياء علوم ال" 


( حسن: وقد تقدم ص (50). 

0 الحرازة: التأثير. 

7 «إحياء علوم الدين» (۱۱۳/۲). 
وإليكم کلمات قصيرةً اعم اه تساه ا ان هذه هو طني الج ل للش قاين 
شرع الکبیر المتعال» فإذا ما عرض علیهم شرع ربهم - مما لا تهواه آنفشهم - سارعوا قائلين 
- بكل ثقةٍ, وشات - : «استفت قلبّك»! ظاین آنهم آحسنوا صنعًا!! وما دری المساكين أن هذا 
الأمرّ خاصٌ بأشياءَ معيّنة» وهي الشبهاثٌ القويّة التي تعارضت فيها آقوال العلماء إذ أباحها 
بعضهم وعنعها بعضهم > فحينها يأتي «المؤمن الورع» ‏ الخالي من الهوی - ويستفتي قلبه 
لیخد بما هو أحوطٌ لدينه. وقد تر علهاز ا أن «الزلهام دوقو تاه الق نوعان: 
النوع الأول: : إلهامٌ أهل الهوئ والجهل» وهذا لا اعتبار به ولا التفات إليه. 
النوع الثاني: إلهام أهل التقوی» وهو ترجيحٌ معتبّرٌ شرعاء وكلما كان العبدٌ أكثر اجتهادًا في 
طاعة اله وتقواه» كان ترجيحُه للحق أقوئ. قال الحافظ ابن حجر له ). .. فثبت بهذا أن 
الر لهام حق. وأنه وحی باطن» وانما حرمه العاصي لا ستیللاء وحي الشیطان علیه». افتح 
الباري» (۱۲/ ۰۳۸۸ وقال الامامٌ السّمعاني تله: «ونحن لا ننکر أن ال يُكرمٌ عبده بزيادة 
نور من یزدادٌ به نظرّه ویقوی به رأيّه» وانما نکر أن ر جع إلى قلبه بقول لا یعرف آصله ولا 
عم أنه حجة شرعية» وانما هو نورٌ یختص الله به من يشاء من عباده» فإ وافق الشرع كان 
الشرع هو الحجة». السابق (۱۲/ ۰۳۸۹ نقل عن: «قواعد معرفة 4 البدع», للشیخ شخ ان بن 


إلفتواع فاع الإسلام 


m mM < mM > 2 


حسين الجيزانى (5/ا ‏ ط: دار ابن الجوزي). وانظر: «موقف ابن تيمية من الصوفية». للشیخ 
عبدالرٌ حمن العريفى 35٠١ /١(‏ ۳۲۲). 


الباب الثانی: أحكام المفتين 
- ْ ۵ اس 


تغير الفتوى بتغير الأحوال, والرد إلى المصالح 
a‏ 


عقد الإمام ابن القيم في «اعلام الموقعين» فصلا لتغيّر الفتوئ واختلافها 
حي تعد الأزمنة والأمكدة وال رال والیات والعادات. 

* وقال: «غذا فصلل عظيمٌ النفع جدّاء وقع بسبب الجهل به غلط عظيمٌ على 
الشريعة؛ آوجب منّ الحرّج والمشقة وتکلیف ما لا سبیل إليه ما يُعلمُ أن الشريعة 
الباهرةً - التي [هي] في أعلئ رُتب المصالح - لا تأتي به؛ فان الشريعة مبناها 
وأساسها على الجكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدلٌ كلهاء 
ورحمة كلهاء ومصالحٌ لما وحکم علي ! ؛ فكل مسألةٍ خرجت عن العدل إلى 
الجّور وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى 


و 


ع 5 
العبث؛ فليست من الشريعة - وان أدخلت فيها بالتأویل "2 ...» إلخ» والبحث 


جدیر بالمراجعة ا 
وللإمام نجم الدين الطوفي مبحث واف في «المصالح المرسلةا لا يَستغنو 
عن مراجعته معت ولا حاکم. 


m ÇEM > BM >< 8 


(۱) تحرفت في المطبوع إلى «وحكة کلها» والتصويب من «الإعلام». 
(۲) في المطبوع: «التأویل». والتصويب من «الإعلام». 
(۳) «إعلام الموقعين» (4/ ۳۳۷). 


0 إلفتواع فاع الإسلام 


بحث قولهم في الفتوى: (هذا حكم الله», 
أو: «قما حكم الله في كذا؟) 
امتح اک 


المستفتي إما أن يسال عن حكم منصوص عليه أو مجتهَدٍ فيه: 

ففي الأول: لا خلاف في جواز قوله: «فما حُكم اللْه؟» وقول مفتيه: «هذا 
حكم اللّه»؛ لأن حكم الله كما قال الغزالي في (المستصفی» _ خطات مسموع" 
أو مدلول عليه بدليل قاطع. 

وفي الثاني أعني المجتهدٌ فيه : 

١‏ - إن قلنا - على رأي الجمهور : (إن له فيه حكمًا معی + يتوجّةُ إليه 
الطلب ‏ وقد يصييّه المجتهد وقد يخطيّه _؛ فلا يسوغ أن يُقال: «فما حكمٌ اللّه؟ا 
ولا: «هذا حکم اللّه»؛ لأنه مغیّب» وهو مثل دفین ۳" يعثر عليه المجتهد بالاتفاق!* 
فلمّن عثر عليه أجران» ولمن أخطأه جر واحد لأجل سعیه وطلبه. 

۲ - وان قلنا على رأي غیرهم - : إنه لیس في الواقعة التي لا نص فيه حكم 
معین؛ بل الحکم یم الظنَّ» والفرض على کل مجتهدٍ ما غلب على ظنه فله أن 
یقول: «ما حکم الله؟)» بمعنی: ما شَرَعَه وأَذْنَ فيه وذلك هو ما غلب على ظن 
المجتهد. 

* ولقد لخّص هذه المسألة العلامة العضد في «شرح مختصر المنتهئ» 
بقوله: «المسألة إما لا قاط فیها من نص أو إجماع» أو فیها قاطع: 

(۱) آي: دلیل شرعي ابت. 
(۲) المقصود آن المسائل الخلافية حلاف تضادٌ سائعغاء ذهب الجمهور إلى أن الحق فیها واحد» 
وهو حکم الله تعالی؛ عرفه من عرفه وجهله من جهله. 


(۳) آي: مثل شيء مدفونٍ في الارض. 
)٤(‏ أي: قضاءً وقدرّا» ولیس المقصود من الاتفاق: الاجماع. 


الیاب الثانی: احکام المفتین 
- :۳3 


آما التي لا قاطعٌ فيها فقد اختلف فیها: 

١-فقال‏ القاضي أبو بكر الباقلاني. والجبائي: کل مجتهدٍ مصیب. بمعنی أنه 
لا حکم معيئا لل فيهاء وحكمٌ الله فيها تابح لظن المجتهد. قما ظّه فیها کل مجتهد 
فهو حكمٌ الله فيها في حقه وحن مقأده. 

؟ -وقد قيل: لله فيها حكمٌ» والمصيبٌ واحد وهو ما للجمهور. 

وقد اش رن الخو ر دت فا كان وسول ل رذ ام امنا 
على جيش - أو سَرِية - أوصاه في خاصته بتقوئ ال ومّن معه من المسلمين 
خيراء ثم قال له: «إذا حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تلهم على حكم ال فلا 
نرهم علئ حكم الله ولکن أنزلهم على حكوك؛ فإنك لا تدري أَنُصِيبٌ فيهم حك 


الله آم لا» ۲ . 
* وقال المجدٌ ابن تيمية: وهو حجةٌ في أن ليس كل مجتهدٍ مصيبا؛ بل الحق 
عند الله وا 


وكذا بحدیث: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران وان أخطأ فله اجر . 


(۱) صحيح:رواه آحمد (708/5)» ومسلم (۱۷۳۱)» والترمذي »)١711/(‏ وأبو داود (۲۹۱۲). 

(۲) «منتقی الأخبار» (۷/ ۲۷۲ -مع «نيل الأوطار»). 

(۳) وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقد حکی عنه تلميذه ابن القيم في «إعلام 
الموقعین» - سماعا آنه قال: «[وسمعت شیخ الاسلام] یقول: حضرت مجلسًا فيه القضاة 
وغیرهم فجرت حكومة گم فیها آحدهم بقول ژر فقلت له: : ما هذه الحکومة؟ فقال: هذا 
حکم اللّه! فقلت له: صار قول زفر هو حکم الله الذي کم به وآلزم به الأمة؟ قل: هذا خکم 
زفرء ولا تقل: هذا حكم الله. أو نحو هذا من الکلام» . وصدّر ابن القيم البحث بقوله: «لا يجوز 
للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذاء أو حرّمه. أو آوجبه أو كرهه؛ إلا لما 
َعم أن الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على إباحته؛ أو تحريمه؛ أو إيجابه» أو کراهته 
بخلاف ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمن قلده [دينه]. ۰ إلى آخر ما ذكره» وقد علمت مبنین 
الخلاف فى هذه المسألة. اه «القاسمى». 

(( صحيح: رواه أحمد »)١9//5(‏ والبخاري (۷۳۵۲)) ومسلم (۱۷۱7) وأبو داود (0701/4, 
وابن ماجه (۰)۲۳۱۶ من حدیث عمرو بن العاص یت وهو عند الترمذي ( ۰4۱۳۲ 
والنساتي (۵۳۸۱. من حدیث آبي هريرة وق 
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فدل اتفه‌خظا وضوانا: 

* وقد آجیب عن الحدیث الأول بما حکاه العلامة الشوكاني في «نیل 
الأوطار»؛ قال: اوقد قيل: إن هذا الحديث لا ینتهض للاستدلال به علا أنه لیس 
کل مجتهدٍ مصيا؛ لأن ذلك كان في زمن النبي اه والأحكام الشرعية -إذذاك - 

لا تزال تنزل ويَنسَح بعضها بعضًاء ويُخصّصٌ بعضها ببعض؛ فلا يوْمَنَ أن ينزل 
على النبي و حكم خلاف الخکم الذي قد عرفه الناس»۳.. 

* وأجاب الامام الغزالي في «المستصفی» عن الحدیث الثاني بقوله: 
(والجواب من وجهین: 

الأول: و ی اج ی ا ا 
الحاكمٌ بغير حكم اللّه تعالئ كيف يستحق الأجر؟. 

الثاني: هو أننا لا نکر اطلاق اسم «الخطا» على سبيل الإضافةٍ إلى مطلوبه؛ لا 
إلئ ما وجب عليه؛ فان الحاکع يطلب رد المال إل مستحقهء وقد يخطئٌ [في] 
ذلك؛ فيكون مخطتًا فيما طلبه» مصيبًا فيما هو حکم الله تعالی عليه - وهو اتباعٌ ما 
لب على ظنْه من دق الشهود "-» وكذلك کل من اجتهد في القبلة يقال: أخطأء 
أي: آخطاً ما طلبه» ولم يَجبْ عليه الوصول إلى مطلوبه؛ بل الواجبُ استقبال جهة 
ین أن مطلوبه فيها 

ثم قال: فإن قيل: فلم كان للمصيب أجران» وهما في التكليف وأداء ما كلما 
ا 

قلنا: لقضاء الله تعالی وقدّره وإرادته؛ فإنه لو جَعل للمخطی آجرین لكان له 
لك وله أن یضاعفت الأجر على أخفٌ العملین؛ لأن ذلك منه تفضلٌ» ثم السبب 
فيه أنه آدی ما كلف [به آ؛ وحكم بالتص - إذ بلغه -» وال خر خرم الحکم بالنص 


() «نیل الأوطار» (۷/ ۲۷۳). 
)۲( الذین شهدوا بالمال لمستحقه. 


الباب الثانی: آحکام المفتین 


| لم یبلغه-» ولم يكلّف إصابته لعجزه ففاته فضل التکلیف والامتثال». 
والیحث جدیر بالعنایة وقد جوّده رد الإسلام YS‏ فی (المستصفی ». 
فارجع إليه. 


۵ > س جک اس داهس 


(۱) في المطبوع: «إذا»» والصواب ما أثبته من «المستصفی». 
(۲) «المستصفی) (۳۷۱۰). 


إلفتواع فاع الإسلام 


۱:۸ 


الحذرمن رد النص بالتاویل 
ڪڪ با اک 


قال الامام تقي الدین ابن دقیق العید من انمز الشافية فعیة ۱۱ ی 
الدين مخت شرا وعلاهاء ولا تحتجبُ عن العقولطوالثها وأ ضواها "۳ 
وأرفعها - بعد فهم كتاب الله المنزّل- : لبحث عن معاني حدیث نی المرسّل؛ إذ 
بذاك تثبت القواعد ويستقرٌ الأساس» وعنه يقوم الإجماعٌ ويصدرٌ القیاس لكنْ 
فرط ذلك عندنا عب ل ی یی 
ال مام و د المذامب الیه. وترد د الاراء المنتشرة حتول تقف بين يديه. 

وأما أن يُجعل الفرع أصلاء ويّردَ النص إليه بالتکلف والتحيّل» ويُحمل على 
أبعد المحامل بلطافة الوهم وسَّعةٍ التخیل» ویرتکب في تقرير الاراء الصعبٌ 
والذلول» ویْحتمل من التأویلات ما تلف منه التفوس وتستنکه العقول؛ فلك 
عندنا من أردأ مذاهبَ وأسول طريقة» ولا نعتقدُ أنه یحصل معه النصيحة للدین 
على الحقيقة» وکیف یقح مرمع رجحان مُنافيه؟ وی يصح الوزن بميزان مال 
أحدٌ الجانبين فيه؟ ومتئ ینف حاكمٌ مَلكَنْ غضبةٌ العصبية؟ وأين يق الحق من 
خاطر آخذته العزة بالحمية؟...2. إلخ”". 


ه < ÇE‏ س داهس 


)١(‏ في خطبة «شرح الالمام»؛ كما نقله السبكي في «طبقاته في ترجمته». «القاسمي». 
(۲) آضواها: أضواؤها وأنوارها. 
(۳) «طبقات الشافعية الکبری» للسبكى (۲۳۱/۹). 


الباب الثانی: آحکام المفتین 
۹ ]- 


الفتوی في أمر لم يقع 
5۹ 


* قال الامام أبو شامة له في كتابه: «المؤمّل ذ في الرد إلى الامر الأول» ما 
مثاله: اكان الصحابة إذا نزلت بهم النازلةٌ بحثوا عن حكم الله تال فيها من کناب 
له وسنة نيه يل وكانوا يتداقّعون الفتوئء ویو کل مهم لو كفاه إياها خی 
وكان جماعة منهم يكرهون لت ویقولون ی ۱۳9 
«أكان ذلك؟ فإن قال: لا قالوا: دغه حتیٰ یقع» ثم نجتهدٌ فيه)؛ کل ذلك يفعلونه 
خوفا من الهجوم على ما لا علم لهم به واشتغالا بما هو الأهم [من العبادة 
والاجتهاد] ‏ فإذا وقعتٍ الواقعة لم يكن بذ من النظر فيها. 

لتاق د العاف تمیق ماله هما تم یکی وروم 
یمض به كتابٌ ولا سنة» وکرهوا للمسؤول الاجتهاد فيه قبل أن يقع؛ لأن الاجتهاد 
اها آبیح للضرورةه [ولا ضر ور قبل الو اقعة» وقد يتغيِّرٌ اجتهادهم عند الواقعة: 
فلا يُغنيهم ما مضی من الاجتهاد]"۲" 

واحتج في ذلك بما روي عن النبي يل این خسن إسلام المرء ترگه ما لا 
5 "ثرو ۹ 


تعئيه) ‏ ) انتهئل 


يي 


m= <Ç هس < مس‎ < 2 


)١(‏ زيادة من «مختصر المومّل». 

(۲) ما بين المعقوفتين أضافه الشيخ القاضي هكذا بين حاصرتين» وبين أنها زيادة ليست في 
المطبوعة التي اعتمد عليها. 
قلت: وما آضافه - آثابه الله هو تتمة کلام الامام البيهقي السابق. والذي نقله عنه الا مام آبو 
شام ومصدزه الأصلي: ا 

(۳) حسن: رواه أحمد (۱/ ۲۰۲ والترمذي (۲۳۱۷ وابن ماجه (۳۹۷۲) وابن حبّان (۹ ۰۲۲ 
وغيرهم» من حدیث الحسین بن علي وأبي هريرة و وحسّنه العلامة شعیب الارنووط 
والعلامة الالباني. () «مختصر المومل) (۲۳۷-۳۲). 


إلفتو ج فاع الإسلام 


المُواضع التي يجب فيها على المفتي المناظرة, 
أويستحب. وشرح فوائدها”" 
ڪڪ 


* قال حجة الإسلام الغرّالى فى «المستصفی»: «المحصلون يعتقدون وجوت 

المناظرة لغرضين» واستحابها لستة أغراض: 

[1١]أما‏ الوجوت ففي موضعين: 

مسا یود و یرو نی لمالا نايل فطع رس زان سم 
النص؛ أو دلیل عقليٌ قاطعٌ فيمايتنازع فيه في : تحقیق مناط الحكم» ولو عثر عليه 
لامتنع الظن والاجتهاد؛ فعليه السا والمناظرة حت ينكشف انتفاء القاطع الذي 

يأثم ويعصي - المجتهد" "بالغفلة عنه. 

الثاني: أن یتعارض [عنده] *" دلیلان» ويعسْرَ عليه الترجيح» فیستعینٌ بالمباحثة 
على طلب الترجيح» فإنًا - وان قلنا على رأي: إنه یتخیر - فانما یتخیر إذا حصّل 

ايأ عن طلب التَرجيع» وإنما بحل ال بكثرة المباحثة. 

الأول: أن يُعتَقَدَ فيه أنه معاند فيما یقوله غيرٌ معتقد له وأنه إنما یخالف حسدًا 
أو عنادًا أو نكرّاء يُنَاظِرٌ ليزيل عنهم معصية سوء الظن. ويبينَ أنه يقوله عن اعتقاد 

واجتهاد. 

(۱) هناك بحوث قيمة حول المناظرة؛ آوردها فضيلة الشيخ خالد السبت في كتابه النفيس: «فقه 
الرد على المخالف». وانظر ‏ أيضًا ‏ كتاب: «أصول الجدل والمناظرة»» للشيخ الفاضل حَمّد 
العثمان. 

(۲) في المطبوع: «قطعي» والتصويب من «المستصفئ»» وكلاهما بمعنئ. 

(۳) وردت في المطبوع هكذا ‏ كجملة اعتراضية -؛ وليست في «المستصفی» والظاهر أنها من 

(8) زيادة من «المستصفی». ليست في المطبوع. 


الباب الثانی: أحكام المفتین 
۱ اس 
الثاني : أن يُنسب إلى الخطأء وأنه قد خالف دلیلا قاطعًاء فیعلم جهلهم. فينا 7 
لیزیل عنهم الجهل؛ كما أزال في الأول معصية التهمة. 
الثالث: أن ينبة الخصمَ على طريقه في الاجتهاد؛ حتئ إذا فسد ما عنده لم 
يتوقف ولم يتخيّر» وكان طريقه عنده عتیدّا) يرجع إليه إذا فسد ما عنده وتغيّر فيه 
الرابع: آن یعتقد آن مذهبه آثقل وآشد» وهو لذلك آفضل وأجزل ثوایا۳ 
فیسعی في استج رار" الخصم من الفاضل إلى الأفضل» وم الحق إلى الأحق“ 
الخامس: أنه يفيك المستمعين معرفة 2 طرق الاجتهاد. ولا لهم ل 
ا 
ويحرّك دواعيهم إلى نيل رتبة الاجتهادء ويهديهم إلى طريقه؛ فيكون كالمعاونة 
على الطاعات والتّرغيب فى القربات. 
السادس - وهو الأهم - : أن يستفيدَ - هو وخصمّه ‏ تذليل طرق النظر في 
الدلیل؛ حتى یترقی في الظتیّات إلى ما الحق"۲ فيه واحذٌ من الأصول» فیحصل 
بالمناظرة نوغ من الارتیاض وتشحيذٍ الخاطر وتقوية المُنَها'" في طلب الحقائق 
یتری به إلئ نظر هو فرش عبنه سل لم كوش یلو من كوم رید أو كان قد 
وقع الشك في أصل من الأصول أو إلى ما هو فرش على الكفاية» الاب في كل 
بلدٍ من عایم ملي“ یکشف"" معضلات أصول الدین» وما لا يتوصل إلى 
الواجب إلا به فهو واجبٌ متعيّن؛ إن لم يكن إليه طريق سواه وإن كان إليه طريق 
(۱) عتيدًا: ثايئًا حاضرًا. 
6 تحرفت في المطبوع إل «جوابًا». والتصحيح من «المستصفئ). 
(۳) استحرار: سحب. 
(4) وهذا هو الاخلاص. 
(۵) في المطبوع: (مسلکه»» والتصحیح من «المستصفیٌ». ولکلیهما وجه. 


. - اون «آلحق» - بهُمزة قطع‎ EL 
المنة: العزيمة.‎ )۷( 


(۸) آي: ملیء ء بالعلم» ثابت راسخ فيه. 
٩‏ في المطبوع: (بکشف. والتصحیح من «المستصفی». 


ک سر e‏ بدا »۴ 


سواه فیکون هو إحدئ خصال الواجب» فهذا في بعض الصور یلتحق بالمناظرة 
الو اجبة. 

فهذه فوائد مناظرات المحصّلین [دون الضعفاء المغترین ] اه . 

وهو مِن حسن ما کتب فیها» وبه يُعلمٌ أن الدخول في المناظرة إنما هو 
للمجتهد. وقد صرح به حجة الا سلام - عليه الرحمة - أيضًا في بحث «آداب 
المناظرة» من کتاب العلم في «الاحیاء» '". 

# وآما المقلّن فقد قال عليه الرحمة ‏ في کتابه «فیصل التفر قة»: «إن شرط 
المقلد أن یُسکت ویسکت عنه»۳ 

في کلام بدیع ينبغي مراجعته. 

* وما آلطف قول ابن سهل: «فما آضیع البُرهانَ عند المقلّد!». 


واللّهُ أعلم. 


u ÇE YH >< ۵ 


)١(‏ «المستصفی» (۳۹۹-۳۸۵). وما بين المعقوفتين منه. 
( ۲( «إحياء علوم الدين» (۱/ ۲ - فما بعد ). 


(۳) «فیصل التفرقة» (ص: ۲۲). 


الباب الثانى: أحكام المفتين 


نموذج من فتاوي القرن السابع, وتوفیع عدة 
مفتين على فتوى واحدة 
س بي 
في «فتاوي تاج الدين الفزاري» الشهير ب«ابن الفرکاح» -من أئمة الشافعية - ما 
مثاله: 
[ ۱] واقعه ؛: 
قري موقوفة على شخصین - علی سبیل الاشاعة - الوقف الصحيح الشرعي. 
فوضع شخصٌ يده على نصف الأرضء واستغلها "» وبقي النصف الآخر في يد 
الشريك. فهل يكون الحاصل من مل" النصف الباقي بين الشريكين آم لا؟. 
آجاب ak‏ ۱ شمس الدين دار حفن بن شوح ors‏ : إذا كانت مشاعة 
NETS‏ 
وصحح علی جوابه عبدالکریم الأنصاري. 
وکتب قاضي الحنفية الصدر سلیمان: نعم یکون بينهماء إلا أن یکون نماء 
ملکه 
وکتب بعض الحنابلة: نعم یکون ذلك بینهما على حسب شرط الواقف. 
وفيها ‏ آیضا ما مثاله: 
[ ۲] حادثة ؛ 


وقعت لنقيب الاشراف بدمشق شق سنة (177)؛ كان قد خوسب. فخرج عليه في 


(۲( تا ال 


( من کبار علماء دمشق. مدفون في مقبرة الصوفية المعروفة باالبرامکة». «القاسمي». 


وین و رتیت Eas n‏ 


الحساب ستة آلاف فقال: صرفتها في المداراة عن الوقف. فقال الأشراف: ما 
نعرفٌ ما المداراة؟ بين لنا ما آردت به؟ فقال: ما يلزمني ذلك شرعًا. 

فکتب في ذلك سوال» فکتب تاح الدین: إن لم يكن المتولّي حاكمًا فعلیه بیان 
جهة المداراة» ویکون ضامنًا ‏ إن أصرّ على الامتناع من البیان -. 

وساعده النجم الموقاتي على ذلك. 

وکتب البُرهان المراغي: إنه لا یلزمه بیان المداراة. 

فلما كان يومٌ الجمعة السادس والعشرون من شوال من السنة المذکورة؛ عقد 
مجلس بالعادلية عند قاضي القضاة «ابن خلکان»۰ وحضر النقيب» وقال: إن الفقهاء 
أفتوا أنه لا يلزمّه بيان المداراة! فناظرهم ۲۳۲ الشیخ في ذلك» فرجعوا إلى قوله؛ 
وهذا لأن المداراةً من غير الحاکم لابد من تفسیرها - لانها في مَظنة الاجتهاد -؛ 
فإنه قد یعتقد مصلحة ما لیس مصلحة... إلخ. 

وفیها - آیضا-ما صورته: 

[ ۳ ] وافعه : 


۾ . انو 


كان بدمشق شخص يعرف ب«ناصر الدين بن مجاور» في سنة (۰)1۷۳ وقد 
وقف غراسًا على «مغارة الدم» بجبل قاسيون ظاهرٌ دمشق» وأشهدنا بالوقفية» ولم 
يكتب کتاب وقف. 

فلما توفي كان لبيت المال في ميراثه نصيبء فنارّع وكيل بيت المال في 
الزات كت مخ شير ةن او سای وت ذلك ل ا عا ار 
الدم» وعلئ مصارفها وقفا صحيحًا شرعياء فقال الوكيل: المصارف مجهولة. 

وكتب في ذلك سوالاء فکان الجواب: إن المصارفَ الجهاث المعينة في 
کتاب وقف مغارة الدم المتقدم على وقف هذا الغراس. 


(۱) في المطبوع: «فناظره»» ولعل الأصح إن شاء اللّه ‏ ما أثبته. 
(۲( يعني تاج الدين الفزاري ‏ صاحب الفتاوي المنقول عنها-. «القاسمي». 


الباب التانی: أحكام المفتین 
۰ ۵ -- 

ولمّا حضر الشهود عند القاضي كانت صورة شهادتهم: |نهم یشهدون على 
اقرار ابن مجاور أنه وَقف ذاك الغراش على مغارة الدم» ولم یقولوا: وعلی 
مصارفها. 

فتوقف القاضي لذلك في الحکم. ونازع الوكيل» وقال: إن هذه الشهادةً لا 
تقبل» فکتب في ذلك سؤال. 

أجاب تاج الدين فيه بأن هذه الشهادة يشت 2 بها الوقف. ويحكم الحاكم 
بالوقف بها مستدلا على ذلك بأنهما شهدا علئ إقراره بالوقف» ومطلقٌ الإقرار 
بالوقف محمولٌ على الصحيح» والصحيحٌ ما اجتمع فيه الشرائط المعتبّرة فيه. 

وساعده على ذلك البُرهان المراغي» والشيخ محبي الدين النواوي وغيرهما. 

ونوا خا فا 2 

[ 5 ] وافعة : 


رقف [رجل] وقفا صحيحًا شرعيًا علئ بعض جهات الیر» وحكم به حاكم 
من حکام المسلمین» واستئتی دی الواقف النظرٌ فيه لنفسه مده حياته» وله أن يفوص 
ذلك إلى من یر في حياته وبعد وفاته» وكذلك کل من آل إليه النظرٌ في هذا 
الوقف له أن يفوّضّه إلى مَن يراه هلا لذلك في حياته وبعد وفاته» ولم يجوز هذا 
الواقفث”" لناظر من النظار في هذا الوقف أن يُفوّضّه إلا إلى من يَعلمُ عدالته وأمانته 
وصلاحه ويختارٌ من هو على هذه الصفات من أقرب الناس إلى الواقف» ثم 
الأقرب فالأقرب إلى الأعلی من نسله» فإن لم يكن من عَصّبته أحدٌ موصوف بهذه 
الصفات. فعند لك یفوض ال من هو عل هذه الصفات من عشيرة هذا الواقف» 
فان لم یوجد منهم أحد فوّضه إلى مَن هو على هذه الصفاتِ من الأجانب على 
حسب ما يراه» وإن كان الأبعد على هذه الصفاتِ. والأقربٌ عاريًا عنها؛ فيقدّم 
الموصوف بهذه الصفات على الأقرب» ومتئ عاد الأقربٌ إلى هذه الصفاتٍ 


( في المطبوع: «الوقف» ولعل الأصح ما أثبته. 


ب ا ین 


واتصف بها؛ عاد النظر إليه» ومتی مات الناظر من غير وصية ولا تفویض؛ كان 
النظرٌ بعده مفوضا إلى الأقرب فالأقرب إلى الواقف من الموصوفین بهذه الصفات 
علئ الشرط المذکور فان مات الناظر ولم یفوض إلى آحد» ولم يبق من عشيرة 
الواقف المذکور أحدٌ موصوف بهذه الصفات كان النظرٌ في الوقف مردودًا إلى 
کل حاکم یتولّی الحکم بمدينة كذاء فأسند الواقفُ النظر في ذلك إلى أخيه زيد 
ثم إن أخا الواقف آسند النظر إلى ولده عمرو_إذ لم يكن للواقف أحد أقربٌ منه 
ثم إن عَمَرّا أسند إلى ولده بكر مع وجود من هو آقرب إلى الواقف -. 

فهل يصح إسنادُ عمرو أم لا؟ وإذا لم يصمّ فيكون النظرٌ إلى أقرب الناس 
للواقفي بشرط الوقف,. وإذا كان الاقرب إلى الواقف امرأةً ‏ وهي موصوفة 
بالصفات المشروطة في النظر - فهل يعودٌ النظر إليها لكونها آقرب إلى الواقف 
أم لا؟. 

أجاب الزين ابن المُتَبّا الحنبلي: لا يصح إسنادُ عمرو إلى ولده مع وجود مَن 
هو أقربُ منه إلى الواقف. وإذا مات عمرٌّوء ولم يجعل النظر إلى من له جَعْله؛ 
كان النظرٌ إلى الأقرب إلى الواقف الموصوف بما ذكرواء وإذا كان الأقرت امرأةً 
موصوفةً بما شرط وكان الوقف لا يتضررٌ بنظرها لقيامها بالواجب فيه إما 
بنفسها وإما بنائبها كان النظر إليها. 

وکتب: کتبه ابن الما الحنبلي. 

وكذلك بعده: إبراهيم بن آحمد بن عقبة الحنفي. 

[و]آجاب التقي ابن تيمية الحنبلي: لا يصح إسنادٌ عمرو - والحالة هذه ؛ 
المشروطة بمقتضی شرط الواقف؛ إذ التفویض الفاسد كلا تفویض» وسواء كان 
رجلا أو امرأة؛ لانتظام العموم لها وقد فوض عمر له وقفه إل حفصة. 

وکتب: کتبه آحمد ابن تيمية. 

ووافقه على ذلك الشرفٌ المقدسي الشافعي. 


الباب الثانى: آحکام المفتین 
سح تخت و ت 


هذه نموذجات من فتاوي القرن السابع» وهکذا ما قبله» فیری الواقف [عليها]”" 
أن الوقائ ئعّ والنوازل والأقضية كانت تعرض على آنظار عدة من أولي العلم؛ ری 
کل ا زلیه اجتهاده وقد ال بعشهم بحجة آقوی وبرهان آقوی» 
1 جلي" إلى فتواه من آفتی بخلافه وقد رايت في هذه الفتاوي فتاوي الفزاری - 
من رجع بعد فتواه إل ما كتبه مفتٍ آخر في واقع وعبارته فيها: «فلما أفتى 
الشيخ بذلك. وكتب خطه رجع التقي ابن حياة إليه» ورجع عما كان كتبه مع 
الجماعة» واعتمد على انتهی 

وهكذا يكون العلمٌ الصحيحٌ» والسعي وراء الحقّ في المسائل دون تعصّب 


(۳ ۰ 2 


ووا وله یقول الق وهو بهیی اليل O‏ [الأحزاب]. 


u ÇE ÇEM < ۵ 


)١(‏ أي: من قرآها وعرفها. 

(۲) يفيء: يرجع. 

(۳) ولینتبه إلى أن موافقات العلماء ‏ أو مخالفاتهم - تکون قبل العرض علی المستفتي؛ فانه إنما 
يريد الإجابة مباشرق ولا یهتم کبیر اهتمام بتوافق العلماء أو اختلافهم؛ وعلیه فلتکن الشوری 
بمنأى عن إجابة السائل عن سواله. 


حاجة الْمفتين إلى معرفة العلوم الرّياضية 
۰ را ا ا ف 


إن هذه العلوع الجليلة - الرياضية - كان عني بها من سلفنا وأئمتنا من لا یزال 
اسمّه کالبدر في السماوات وعمله وآئاژه مرجعًا لحل العویصات. مثل الحافظ 
ابن حبان - صاحب «الصحیح» -۰ وحجة الاسلام الغزّاليء وفخر الدين الرازي 
وولي الدين ابن خلدون والامام ابن رُشدء وسیف الدین الامدي والحرّالي 
وابن عبدريّه» وابن نٍ الصلاح» وأبي الصّلت الداني الأندلسيء والرشيدٍ بن الزبير 
الأسواني» والبشر بن فاتك الأموي» والشيخ السوید» والفخر الفارسي» والقطب 
المصری. والموفق عبداللطيف البغدادی» وابن البیطار وأفضل الدین الخونجي. 
وشمس الدین الأصفهاني» وابن النفیس, والقطب الرازي والسید الشریف 
الجرجاني. وسعد الدين التفتازاني» وبدر الدین ابن جمَاعة وقاضي القضاة 
الهَرَويء وعلاء الدين البخاري» وشهاب الدين ابن المجديء والتقي السبكي... 
ومن لا یحصی من الائمة؛ كما نراه في «طبقات الحکماء وفي «حسن 
المحاضرة» للسيوطي وسواهما من تواريخ الأعلام» ووّفیات الأعيان» وکثر من 
كان فيهم من القضاة والحُمّاظ والرواة والمتکلمین والمفتين العدول الثقات 
ولو ضم إل غيرهم لبلغ مجلدات. 

لكن من عي بجمع العلوم الرياضية عَم مسیس الحاجو إليهاء وأدرك موضع 
الكمال منهاء فراح يضربٌ منهم بسهم» ویخوض منها في بحر [وكم] تخلل 
کت الفقه ما لا يُحصئ من فروع هذه العلوم! وكم توقف القضاء والإفتاء فى 
النوازل علئ الإلمام بهذه الفنون!. 

١‏ - أليس تحريرٌ سَمتِ القبلة يتوقف على معرفة أصول فنٌ المیقات؟ وكذا 
تحرير أوقات الصلوات في البلاد على معرفة عروضها وأطوالها المقررة في 
علمها؟. 


الباب الثانى: آحکام المفتین 
سس ١4‏ عم 


i A ۲‏ ة قطع الأرضء أو مقادیر السّقيا من 
الأنهار أو الدمَن” یتوقف على فن الهندسة والمقاييس. 

۳ - وهكذا التقاضي في وَقفيِ علی بلٍ من بلاد دولة من الدول معينةٍ ارتيبَ 
في کون تلك البلد من خوزتها وخدودها؛ یتوقف ۳ على علم الجغرافیا - تقویم 

۲ ۱ 
اد یر ی کت ب و ی 

4 - وهكذا أفتى م المحققين غيرٌ واحد: أن لمن له معرفةً بعلم الهيئة الفلك - 
a‏ سيم رطان و افر دنا بل التي اول النين ی - لما 
كان قاضي القضاة'" بدمشق - في رسالةٍ سماها: «العَلَّم المنشور في إثبات 
الشهورة أن من شهد بؤيةالهلال في رمضان أو في ذي له مثلا -: وول 
الحسات على أنه لا تمك رؤيته أن تلك الشهادة ترد؛ قال: لأن قبول الشهادة إنما 
هو عند عدم الرَّيبةِ ووجود الاحتمال» أما مع القطع باستحالة الرؤيا للبرهان 
الجَلی في ذلك فلا تقبل تلك الشهادة» وتحمل على الغلط أو الکذب. قال: لأنه 
آقوی من الريبة» لانه مستحیل غا 

وبين له في هذه الرسالة ما يجبُ على القاضي من التتبّتِ في ذلك» وما 
ينبغي له منّ الالمام بعلم الهيئة والهیقات أو تقلید مَن یثق به في ذلك؛ لیکونٌ على 
بصیرة مما يُقبل من الشهادة في ذلك أو يُردء ورسالیّه هذه من أنفس الرسائل 


)۱( الدمَن: الك 

)۲( أي: التقاضی. 

(۳) في جواز إطلاق هذا الوصف خلاف بين العلماء انظر: «معجم المناهي اللفظية», للعلامة 
بكر آبو زيد رنه (1۳۶۰۱۱6). 

(4) في هذا الکلام نظر والرژية لا تثبت إلا بنظر صحیح ثابتٍ شرعاء وأما الحسابات الفلكية فلا 
يُعمل بها إلا بعد ثبوت رژية العين - سواء بالعین المجردة أو بأدوات الرصد-» وقد ثبت عنه 
ية في «الصحیح» أنه قال: «نحن أمة أمية؛ لا نکتب ولا نحسب». إشارةً منه إلى هجر 
الحسابات الفلكية» وتفاصيل هذا في مباحث «الصيام» من مطولات الفقه. وانظر ‏ أيضًا ‏ : 
امجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية) (5/ ۵۹۰) و(/ا١/””17).‏ و(۰۱۷ ۰۱1۱۶ ۰۱۸۰ 
۲)+- 


إلفتو اى فاع الإسلام 


١5١ p= 
المضئون بها.‎ 
وبالجملة: فحاجيات الفنون الرياضية في الأقضية والأحكام وفي العبادات‎ 


والمعاملات آوسع من أن یدخلها الحصر ولا غنئ للقاضي والمفتي عن الإلمام 
بها كما آوضحنا-. 


u ÇE ÇE < كه‎ 


الباب الثانی: أحكام المُفتين 
۱ 


تعري المفتي في مسائل الطلاق المجمع عليه 
والأقوى دلیلا 
۹ ڪڪ 


فا و را منت - بمَعنبيهِ الخاص والعام "- أن یتحزی ویترزی 
ویحتاط في كل مسائل الطلاق ما آجمع على وقوعه أو قَوِيَ الیل فيه معقولا 
أو منقولا. وأما التسرّعٌ بالفتوى بحل العصمة لمجرد قولٍ غير مجمّع عليه أو 
المَدرَك" في سواه أو قول الصحب والتابعين - رضوان الله عليهمٍ - على 
م خا اضرع ون الامور الي يرت الوبلا علن کثر من اعائلات" » وكم 
أفضّت إلى التحیّل بما لا يَرضاةٌ الشارع *» ولا يلتقي مع أصول مله السمحاء 
وم العجيب أن صور الحلف بالطلاق وأنواع التعالي فيه التي أفردت لها تالف 
خاصةء وأفعمت [بها] بطونٌ الأسفار لا ترى منها مسألةً مرفوعة إلى النبي يا 
ولا واقعة مأثورةً عن الصحب -رضوان الله عليهم_؛ لأنها مما حدثت بعذ. 

* قال الشيخ تقيٌ الدين ابن تيميّة في بعض فتاويه: «لمّا أحدث الحَجَّاحٌ بن 
يوسف تحليف الناس بأيمان البيعة - وهو التحليف بالطلاق والعتاق» والتحلیف 
باسم اللّه وصدقة المال؛ وقيل: كان فيها التحليف بالخج - ؛ تكلم حینئذ التابعون 
ومّن بعدهم في هذه الأيمان» وتکلموا في بعضها على ذلك: 

- فمنهم من قال: إذا حیث بها لزمه ما التزمه. 

- ومنهم مَّن قال: لا یلزمه إلا الطلاق والعتاق. 


)١(‏ يقصد المفتي المستقل» وغير المستقل؛ وقد سبق الکلام علیهما. 

(۲) المَدرّك: الدلیل أو التعلیل. 

(۳) إطلاق كلمة «العائلة» على «الاسرة» فيه نظر؛ أن «العَيّلة» لغة معناها الفقر. والصواب أن 
يقال: «الأأسرة». ومعناها في اللغة: الدزع الخضنة فكان الانسان یتحصن ویشتد بأهله ومَن 
حوله. انظر: «الأسرة المسلمة في مواجهة التحديات»» للشيخ محمد الصباغ (۱۰ : ۱۲). 

(8) انظر عن هذا الوصف: «معجم المناهي اللفظیة» (ص: ۵۰۹-۵۰۸). 
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- ومنهم من قال: بل هذا [مِن] جنس آیمان أهل الشرك؛ لا یلزم بها شيء. 

- ومنهم مَّن قال: بل هي من آیمان المسلمین؛ يلرم فيها ما یرم في سائر آیمان 
۵ 

واتبع هؤلاء ما قل في هذا الجنس عن الصحابة» وما دل عليه الکتاب والسَّنقاء 
قال: «كما بُسط في موضع آخر»۳" 

وبالجملة فأهم مسائل الطلاق الآن مسألة الحلف به وبالحرام» والتعليق عليه 
وطلات السکران» وطلاتيالفضبان» وجَع الثلاٍ في کلمة دفعة واحدت والطلاي 

في الحج» ویندرج تحت كل صورٌ شتی بری الواقف على مذاهب السلف فيها 
أقوالا وفتاوی عديدة» وقد أسلفنا ما اتفق ق عليه کلام المحققین من وجوب التحزي 
في المسائل المختلف فيهاء وبذل الوؤسع في مسألة القولین لترجیح آحدهما ۳ 

ومما یمین المفتي على الترجيح الصحیح: مراجعته الكتبّ التي جمعت 
آقوال السلف في هذه المسائل وهي: «المُحلى» لابن حزم وافتاوي ابن تيمية». 
وکتاب «إقامة الدلیل على بطلان التحلیل» له أيضًا ‏ » و«إغاثة اللهفان» الکبرین 
لابن القیم و«إغاثة اللهفان» الصغری في طلاق الغضبان لابن القیم - آیضا- 
و«زاد المعاد؛ ‏ له أيضًا ‏ » وكذلك مراجعة کتب النوازل ۳ في فقه المالكية 
ومطوّلات کتب أصحاب الأئمة - نفعنا المولی بعلومهم -. 

فالواقف علیها يج من سماحة الاسلام ويُسر الدين» وفع الحرج في هذا 
لا ال كله ال ف تانالعا ما اسر 


۵ <> "م < <M‏ ه 


( انظر: «مجموع الفتاوي» (۳۱/۳۳). 
(۳) النوازل: الوقائع الجديدة. 


الباب الثانی: أحكام المّفتین 
۳ |[ 


حکم تولية طالب الافتاء 
اک 

هذا الخکم يُعلم بالأولی مما ذکروه في القضاء وين حسن ما کتب فيه ما 
قاله الامام الماوردي - من کبار آئمة الشافعية - في کتابه «الأحكام السلطانیة». 

* وعبارته: «فأما طلت القضاء وخخطبة الو لاة علیه۲۳: 

- فان كان من غير أهل الاجتهاد فيه؛ كان تعرّضه لطلبه محظورًاء وصار 
بالطلب مجروحا. 

5 إن كان من أهله على الصفة التي یجوز معها نظزه؛ فله في طلبه ثلاثة 
أحوال: 


آحذها": أن یکون القضاء في غير مستحقه "۲ - ما لنقص علمه وإما لظهور 
وی لعن کات اک و فهر يهو التضاء تن 
مو 100 


و 


(۱) أي: محادثة الولاة لتولّيه. 

(۲) في المطبوع: «إحداها» . والمثبت من «الأحكام السلطانية». 

(۳) أي: أن يكون القاضي الحالي غير أهل لتولّي القضاء. 

00 ولا ریب آنه من الكيرة المحمودة لدين الله والغضب في الحق الذي برضي مولاه. 
تنبيه مهم: ينبغي أن يكون طالبٌ المنصب فطتا لمداخل الشيطان - وما أكثرها في باب طلب 
الرئاسات ‏ ؛ فقد يكون متولّي القضاء الحالي كفم بالفعل» ومن أهل العلم» لكن لهرّئ في 
قلب الآخر» أو لخلافه مع القاضي الحالي» يلبس عليه الشيطان» ودعو تلم المووجود 
بدعوی «النهي عن المنکر»؛ لذا لابد من الحرص الشديد عند الإقدام على هذه الخطوة. 
واستشارة الأمناء ل و لین يعلامه بان شاه الله - فيما 
ينبغي عليه أن یفعله: هل یقدم آم الحم 

(۵) ومثله ‏ آیضا- 9 ا بالدعوة والعلم الشرعي؛ ونشّبوه في مسجو ما 
للدعوة» وکان افساده آکثر من اصلاحه وجنایته على الشريعة کبیرة؛ فیجوز لمن علم من 
نفسه الاهلية أن يُقدّم نفسه لأخذ مکان هذا الجاهل الذي يُعد من المفسدین في الأرض - وما 
أكثرهم في أيامنا هذا! -؛ لكن كل هذا بشرط أمن الفتنة بين الناس. 
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- فان كان أك قصده إؤالة غير المستحق كان مأجووا. 

- وان كان أكثرُه اختصاصه بالنظر فيه كان مباحا". 

والحالة الثانية: أن يكونَ القضاءٌ في مستجقه ومَن هو آهله ويريد أن يَعزلّه 
عنه - إما لعداوة بينهماء وإما ليجرٌ بالقضاء إلى نفسه نفعًا -؛ فهذا الطلبٌ محظور 


وهو بهذا الطلب مجروح. 

والحالة الثالثة: لا يكونٌ في القضاء ناظرٌء وهو خال من وال علیه؛ فيراعي”" 
في طلبه [الآتي]: 

لاا 

- وإن كان لرغبة في إقامة الحق» وخوفه أن يتعرّض له غير مستحق؛ کان طلبه 
س 

- فإن قَصد بطلبه المباهاةً والمنزلة؛ فقد اختلف في كراهية ذلك - مع الاتفاق 
عل ا 

[ أ] فکرهته طائفة؛ لأن طلب المباهاة والمنزلة في الدنیا مكروه قال الله 
تعالی: # تک الدّارٌ الأ مها للب لا يدون مر فى رض ولا ادا واه 
لب )€ [القصصع"' 


[ب] وذهبت”" طائفة أخرئ إلى أن طلبه لذلك غيرٌ مكروه؛ لأن طلت المنزلة 


(۱) أي: وان كان أكبر غرضه أن یختص هو -لسبب غير محرم ‏ بتولّي المنصب. فهو مباحٌ وال 
أعلم. 

)۲( اس رس فارغًا. 

(۳) يعني طالب القضاء. 

)€( تحرفت في المطبو ع إلى «مستحقًا»» والتصويب من «الأحكام السلطانية». 

 )۵(‏ وانما اتفق علی جوازه لان طالبه آهل فى الاصل لطلب الافتاء. 

(7) مقتضی الاستدلال بهذه الاية التحریم؛ لا الكراهة فقط» فتأمل. 

(۷) في المطبوع: «فذهب»-ولها وجهٌ-. والمثبت من «الأحكام السلطانیة». 


الباب الثانی: أحكام المْفتین 
ا ا سب اد 
ع 3 
[مما آبیج]"" ليس بمكروه» وقد رغب نبي الله يوسف عاي إلى فرعون"" في 
ف ت ی مت رص ’رس rd‏ ۳ و م گر م > 
الولاية؛ فقال: #أجُعلنى عل حَرَابِنِ الارض إيي حفیظ علي )۹6 (یرسف]۳. 
7 1 2 2 م ص ۰ عت 2 س بو م م 
فطلت الولاية» ووصف نفسّه بما يستحقها به من قوله: #إيي حفيظ علي 


وفيه تأويلان: 
أحدهما: #حَفِيظٌ € لما استودعتّني علي بما وليتني. وشذا قول 
عبدالرٌ حمن بن زيد. 


والثانی: أنه حفيظٌ للحساب. عليمٌ بالألسن» وهذا قول إسحاقٌ بن سفيان» 
وخرج هذا القول عن حد التزكية لنفيه والمدح لها؛ لأنه كان لسبب دعا إليه) 
(O,‏ 
ا 
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(۱) زيادة من «الأحكام السلطانیة»» ساقطة من المطبوع وهي مهمة للمعنی. 

(۲) قال المعلق على «الأحكام السلطانية» ‏ ط: دار الحديث ‏ : «في سورة يوسف لم يستخدم 
القرآن الكريم كلمة «فرعون» أبداء وإنما استخدم كلمة «الملك» كثيرّاء وأغلب الموزخین 
علی أن يوسف كان في عهد الهکسوس وليس في عهد الفراعنة». 
قلت: عادة العلماء أن يطلقوا كلمة «فرعون» على من ملك مصر كما يستخدمون كلمة 
«کسری» علی من ملك الفرس» و«قيصر» على من ملك الروم» والأمر في هذا يسير - إن شاء 
الله-. 

(۳) الصواب أن مسألة «طلب المنزلة» فيها تفصیل: 
١‏ _فإن كان طلبٌ المنزلة للعلو في الأرضء والتعاظم على العبادء والفخر علیهم بأنه أعلى 
منهم منصبّا وجامّاء فهذا ریا وكبّرٌ مرفوضء بل هو من أکبر الكبائر. 
١‏ وإن كان طلبٌ المنزلة للتوصل إلى آمر واجب أو مستحبٌ أو مباح» فلا ریب في جوازه؛ 
مع اختلاف المثوبة تبعًا لاختلاف حكم المطلوب بين الوجوب وغيره. 

.)۱۲۷-۱۲( «الأحكام السلطانية»‎ )٤( 


5 قا سس |. .۲ 


اشتراط علم المولي بأهلية من يوليه 
لصحة”' التولي 
ص ص نک 


* قال الامام الماوردي: «تمام الولاية معتبرٌ بأربعة شروط: 


أحدها: معرفةٌ المونّي للمولی بأنه على الصفة التي يجورٌ أن يولّئ معهاه فان 


لم يَعلم أنه على الصفة التي تجوز معها الولاية لم يصح تقلیده" [فلو عَرّفها بعد 
التقليد استأنفها ۳ ولم يجز أن يعوّلٌ على ما تقدمها]*. 


والشرط الثاني: معرفة ة المولی بما عليه المولّي من استحقاق تلك الولاية 


بصفاته اي ن امتح لها وه ا وصار مستحقا نا ي 


تولية القضاء ‏ من الافتاء والتدریس والوعظ والارشاد والخطابة والامامة - 
بالاولی. 


(۱) 


xX‏ ولاه المستوعر الاکبر فی قوله: 
وما سقطت بومّا من الدهر أمة من الذل إلا أن يسود د 0 ۷ 


في المطبوع: «لصحبة»! ولعل الأصح ما آشته. 
فلك ةو تة 
أي : عزله ثم عیته مرة ثانية. أو يقال: يعينه ثانية مباشرةً دون عزله لأن التقليد السابق فاسد 
من امل وكا 95( 3 وال أعلم. 
مابين المعقوفتين كاده من «الأحكام السلطانیة»» ولیست في المطبوع. 
الإنابة: التعيين. 
«الأحكام السلطانية» (۱۱۷). 
في المطبوع: (دمیمها» - بالدال -» ولعل الأصح ما أثبته. 
قد: قطع. أديمها: تاد ها . والمقصود: تفتت شملهاء تدا عت وی 


الباب الثانى: أحكام المفتین 
علسیغ باقسبالي الأمسور كيني 
ولکن لتدبير الأمور حكيمُها“ 
ف و 2 - ۰ eA‏ ۹ 1 ۰ 2 
وبالجملة: باوطااي د اي E‏ ا و 
الأعمال للقادرین علیها: ممایوجت صيانة ال تسد تاه العدل» زا نظام 
مر من الخال» شغي توس الأئة من العلل فا تحكم به ملع 
وهو عنوان الحكمةٍ التي قامت بها السماوات والأرض ۳ وثبت بها نظام کل 
موجود؛ وکل من تتبع توا الأمم» وکان بصیر القلب» عل آنه ما انقلب عرش 
مجدها إلا لتفويض”*' الاعمال لمن لا يُحسن القیام عليهاء ویضع الأشياء في غير 


مواضعهاء لک 3 بج الله لا سیر ما ما یوم حي بعراً ما پنشسپم € [الرعد: .]١‏ 


وماقادهاللخير إلا مُجرّبٌ 
وما کل ذي لب يُعاش بفضله 


۵ < "هه جک هس > ه 


(۱) ومن آروع الأبيات التي وقفت عليها في هذا المعنی قول القائل: 


إذاما اللَّهُ آراد صلاع قوم أتاحَلهم أكابر مُصلحينا 
ذوي رأي ومع رفهة ونیم واعداد له اقد بَحدرونا 
فلم يستأثروا بکییر جشع وكانواللم ص لح مویرینا 
یسرم فمل الكَيرِفيما إلبهم ين أمور افيا 
وان بت لاله قسساد قسوم اتساخ لهم أکابسر معتدیستا 
دوي كبر ومخهک توبن وهمال لمسابستوُْونا 
فطل وا بشرهون ویجمعسوئا وليسوافي العواقِب یفکروئا 


وجاژوا حيثما أُمروا بعدل 


كأنْ قد قیل: كُونواجائِرِيئًا 


(بهجة المجالس». للإمام ابن عبدالبر (۱/ ۰-۳۵۱ ۳۵۲). 


۳۲( في المطبوع: اوهكذا ما نحکم به بداهة العقل»! ولعل الاصح ما أثبته. 
)۳( ذلك لأن «الحکمة» هي وضع کل شيء في موضعه. 


64 تحرفت في | لمطبوع إلى «لفتويض». 
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حکم الاشتراط في الفتوی أن نکون على مذهب معین 
ف صصص ص ڪڪ 

يُستفاد هذا مما أوضحه الامامٌ الماوردي في «الأحكام السلطانية» في القضاء. 

* قال: «ويجورٌ لمن اعتقد مذهب الشافعی كاه أن يقلّدَ القضاء مَن اعتقد 
مذهب آبی حنيفة؛ لأن للقاضی أن یجتهد برأيه فى قضائه ولا يلزمّه أن یلد فى 
النوازل والأحكام مَن اعتزی"" إلى مذهبهء فإذا كان شافعيًا لم يلزمُه المصيرٌ في 
أحكامه إلى أقاويل الشافعی حتی يؤديّه اجتهاذه إليها؛ فان اه اجتهاده إلى الأخذ 
بقول أبي حنيفة عول علیه وأخذ به. 

وقد مَنع بعض الفقهاء من اعتزی إلى مذهب أن یحکم بغيره؛ لما یتوجه إليه 
من التهمة والمحايلة في القضایا والاحکام؛ [فمُنع الشافعيٌ أن یَحکم بقول آبي 
حنيفة» ومُنع الحنفيٌ أن یَحکم بمذهب الشافعي - إذا آداه اجتهاده إليه ‏ ؛ لما 
يتوجَّهُ إليه من التهمة والممايلة في القضایا والأحکام]" "» وإذا حکم بمذهب لا 
یتعداه كان آنفی للتهمة وآرضی للخصوم. 

قال الماوردي: وهذا ‏ وإن كانت السياسة تقتضیه -؛ فأحكامٌ الشرع لا توجبه؛ 
لأن التقليدَ فیها محظورء والاجتهاد فیها مستحق. 

ثم قال: «فلو شرط المولي - وهو حنفيٌ أو شافعيٌ ‏ على من ولاه القضاء ألا 
يحكم إلا بمذهب الشافعي أو أبي حنيفة؛ فهذا على ضربين: 

آحدهما: أن يَشْرّط ذلك عمومًا في جميع الأحكام؛ فهذا شرط باطل» سواءٌ 


$ 
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)۱( اعتقد: التزم وتمذهب. 
(۳) مابین المعقوفتین زيادة من «الأحكام السلطانیة». 


الباب الثانى: أحكام المفتین e‏ 
سس چ ل ڪڪ 


وأمّا صحة الولاية: 

فإن لم يجعله شرطًا فيهاء وأخرجه مَخرجٌ الأمر أو مخرج النهي» وقال: قد 
قلدتك القضاءء فاحكم بمذهب الشافعي یل - على وجه الأمر » ولا تحكُمْ 
بمذهب أبي حنيفة ‏ على وجه النهي ‏ : كانت الولايةٌ صحيحة» والشرط فاسدًا؛ 
سواءٌ تضمّن أمرًا أو تهیّاه ویجوز أن یحکم بما داه اجتهاده؛ سواءٌ وافق شرطه أو 
خالفه. 

فان آخرج ") ذلك مخرجٌ الشرط في عقد الولاية؛ فقال: قد قلدتك القضاء 
على“ لا تحکم فيه إلا بمذهب الشافعي» أو بقول أبي حنيفة» كانت الولاية 
باطلة؛ لأنه عقدها على شرط فاسد۳ 

وقال هل العراق ٩‏ تصحٌ الولاية» ویبطل الشرط». 

ثم ذكر الضرب الثاني وفصّل فیه فانظره ". 

* وقال الإمامٌ آبو زيد الدبوسي - من أكابر أصحاب الامام أبي حنيفة یله - 
في کتاب: «تقویم الادلة» - في آواخر باب الاستحسان ‏ : «وکان الناس في 
الصّدر الأول - آعني الصحابة والتابعین والصالحین رضوان اللّه علیهم آجمعین - 
ییون آمورهم على الحجة. فکانوا يأخذون بالکتاب ثم بالسّنة» ثم بأقوال مَن بعد 
رسول الله يما يصح بالحجة. فکان الرجل يأخذ بقول عمر ا في مسألةه ثم 
یی ی هی ای این ی و یو 
آنهم وافقوه مرة وخالفوه آخری» على حسب ما تتضح لهم الحجة ولم يكن 
المذهب في الشريعة عَمَريًا ولا عَلویّا+ بل النسبةٌ كانت إلى رسول الله يك فقد 


(۱) آي: المولي. 

(۲) تحرفت في المطبوع إلى «عئ». 
(۳) تحرفت في المطبوع إلى «فاس». 
)٤(‏ يعني الأحناف. 

١ه)‏ «الأحكام السلطانية» (۱۱۵). 


الفتواع فاع الإسلام 


۱۱۷۰ ]-- 


کانوا قرونًا أثنى علیهم رسول الله كك بالخير""» فکانوا یرون الحجة - لا علماء‌هم 

ولا نفوسّهم -۰ فلما ذهبت”" التقوی من عامة القرن الرابع» وكسّلوا عن طلب 

الخجج. جعلو ی اي یآ فصار بعضهم حنفياء وبعضهم 

مالكباء وبعضهم شافعیا؛ ينصرون الحجة بالرجال * ويعتقدون الصحة بالميلاد 

على ذلك المذهب ۳ ثم کل قرن اتبع فاه کیفما آصاب بلا تمیزه حت تبدّلت 

السَّنْن بالبدع قصل الحقّ بين الهوئ». انتهی کلام الامام أبي زید. 
مودو ا 


عشر وثلاثمئة ند يات ات المكيّة في معرفة من نسخ الشريعة المحمدية 
وغير المحمّدية بالأغراض النفسیة» - عافانا الله وإياك من ذلك” "'-»ء فليتدير 
بالضاف 
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(۱) كما في الحدیث المشهور: «خیر الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذین پلونهم... 
الحدیث. . صحیح : : رواه البخاري (۲۱۵۲) ومسلم (۲۵۳۳)؛ من حدیث ابن مسعود هن 

(۲( في المطبوع: «ذهب» ولعل الأصح ما آثتّه. 

(۳( أي : سواء بدلیل أو بغير دلیل. 

)٤(‏ ولله در من قال: ارف ال تغرف ر جال ولا تغرف الرجال ال 

6 أي: یعتقدون آنهم ما داموا قد وُلدوا ووجدوا آباءهم علی مذهب ماء فهذا دلیل على صحة 
المذهب!. 

(7) وهو من الصّلال الزنادقة القائلين بوحدة الوجود؛ وقد كمّره كبار علماء أهل السنةء انظر جمعا 
طيبًا لأحواله في «وا محمداه»؛ للشيخ سيد العمّاني (۲/ »)۱٤۹‏ وقد رد عليه أيضًا الإمام 
ابن جمد في خض ق امجن ات ا دامر اي 

)۷ أي : عافانا مما فيه من الضلال. وحقاء فان مثل هذه الکتب ي: ينبغي أن تحرق ويلقئ بها في 
مزابل التاريخ غير محزونٍ عليهاء وهي مهمة ولاة الامر - علی اختلاف طبقاتهم - في كافة 
الديار والأعصارء واللّه الهادي. 


الباب الثانی: أحكام المّفتین 
- ۱ اح 


الحسبة'' على المفتين وأمثالهم 
حت با اک اک 

* قال الحافظ آبو بكر الخطیب البغدادي: «ينبغي للامام أن يتصفّح أحوال 
المفتین؛ فمن صلح للفتيا أقرّه ومن لا يصلّح مُنْعه ونهاه آن یعود» وة 
بالعقوبة إن عاد. 

وطریق الامام إلى معرفة مَن يصلح للفتوی أن يسأل [عنه]'" علماء وقته 
ویعتمد أخبارٌ الموثوق بهم انتهئ"" 

* وقال الامام الماوردي في «الأحكام السلطانیة»: «وإذا وّجد المحتسب من 
یتصدی لعلم الشرع» ولیس من آهله - من فقیه أو واعظ ولم يأمن اغتر ار الناس 
به في سوء تأویل أو تحریف [جواب]*- : أنكر عليه التصدي لما هو لیس من 
آهله وأظهر آمره لثلا یت به)(*» 

xk‏ وقال ابن القیم: امن آفتی الناس» ولیس بأهل للفتوی؛ فهو آثمّ عاص» ومن 

أقرّه من ولاة الأمور على ذلك فهو آنُةٌ عاص. 

وقال أبو الفرج بن الجوزي: ويلزمٌ ولي الأمر منعهم» وهؤلاء بمنزلة من يدل 
الرّكْبَ”" وليس له علمٌ بالطريق» وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يُطِبٌ الناس؛ 
بل هو لاء أسوأ حال من هو لاء کلهم". 

(۱) الحسبة: الانکار. 

(۲) زيادة من «الفقيه والمتفقه». 
(۳) «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۳۲۶). 
)٤(‏ زيادة من «الاحکام السلطانیة». 
(ه) ای السلطانیة» (۳۱۱). 


(V)‏ هم فم ُضلُ ارکب وط لاس بتير علم؛ غا مره سا اه اناس ما من يني 
بغير بغير أهليه. فهو يفسد علی الناس دينهم ودنياهم. 


oa 7 5‏ ار 


وإذا تعيّن على" ول الامر منع من لم بحسن التطبّبٌ من مداواة المرضی» 
فکیف بمن لم یعرف الکتاب والسْنة ولم يتفقه في الدین؟!. 

قال”": وکان شیخنا" شدید الانکار علی هولاء *» فسمعته یقول: قال لي 
بعض هولاء: آَجُعلت محتسبّا علی الفتوی؟! فقلت له: یکون عل الخیازین 
وال اه مج و لآ رر غل لر یی ا ا 


۹ 
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)١(‏ تحرفت في المطبوع إلى «فعلی»! والتصحيح من «إعلام الموقعین». 
(۲( يعني ابن القیم رنه 

(۳( يعني الإمام ابن تيمية له 

62 أي : المفتين بغير علم. 

(ه) «إعلام الموقعين» (5/ .)١17١‏ 


الباب الثانی: أحكام المّفتین 
۳ [- 


دلالة العالم للمستفتي على غيره 
لا نارکا 


* قال ابن القیم: «غذا موضع خطر جدّاه فلینظر الل ا من يدل علیه 
ولیتق الله فإنه ما مُعِينٌ على الإثم والعدوان وإما معينٌ على البرّ والتقوی. 

وقد سأل الحافظ آبو داود - صاحب «السنن» - الم مام آحمد عن رجلٍ يسألّه 
عو مق فزدله عازن فين وال عناق إذا كان يعني الذي آرشده إليه - متبعًا 
ويفتي بالسنة». 

ذكر بعد ورقات: «أنه إذا علم [المفتي] أن السائل يدورٌ على من یفتیه بغرضه 
في تلك المسألة» فیجعل استفتاءه تنفيدًا لغرضه - لا تعيّدًا له بأداء حقه - ؛ فلا 
یسخه ترگه إل غرض السائل". 

وان كانت من المسائل الاجتهادية ولم يترجّح له قول؛ لم َس له أن يترجح 
لغرض السائل»""'. 

وهذه المسألة جديرةٌ بالمحافظة عليهاء وی جَم م إلى تتمتها في كلامه. 


BM < ۵‏ > ته Ç‏ ه 


(۱) وعبارة ابن القيم في «إعلام الموقعين»: افلا يسعه أن يدلّه علئ غرضه أين كان» بل ولا يجب 
عليه أن يفتي هذا الضرب من الناس؛ فانهم لا يستفتون ديانة» وإنما يستفتون توصلا إلى 
حصول أغراضهم بأي طريق اتفق» فلا يجب علئ المفتي مساعدتهم؛ فإنهم لا يريدون الحق» 
بل يريدون آغراضهم بأي طريق وافق» ولهذا إذا وجدوا أغراضهم في أي مذهب اتفق اتبعوه 
في ذلك الموضع وتمذهبوا به كما يفعله آربابٌ الخصومات بالدعاوّئ عند الحكام؛ ولا 
يقصد آحدهم حاكمًا بعينه؛ بل أي حاكم تقذ غرضه عنده صار إليه» اه . 
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إلفتواع فاع الإسلام 


۱۷ 


هل یقول المفتي : «في المسألة قولان»؟ 
ونوادرفي ذلك 
سس سک وت 

* قال الامام ابن القیم في «الاعلام»: «لا یجوز للمفتي تخیر السائل وإلقاؤٌه 
في الاشکال والحيرة؛ بل عليه أن يبيّنَ بیائا مزیلا للاشکال» متضمنا لفصل 
الخطاب. ولا يكون كالمفتي الذي ئل عن مسألةٍ في المواريث» فقال: یَقسم بين 
الورثة على فرائض اللّه وك وكتبه فلان!!. 

وشغل آخر عن صلاة الکسوف. فقال: تصل علی حدیث عائشة(). 

وسُئل آخر عن مسألة من الزکاة» فقال: آما آهل الایثار نتخرجون المال”) 
کلّه وأما غیژهم فیخرج القدْرٌ الواجب علیه. 

وسئل آخر عن مسألة فقال: «فیها قولان». ولم يزد. 

قال آبو محمد بن حزم: وکان عندنا مفتٍ إذا شئل عن مسألة لا يفتي فیها حت 

5 و ورو ء 
يتقدمه من يكتب» فيكتب هو: «جوابي فيها مثل جواب الشیخ». فقدر أن مفتیین 

۲ 

اختلفا في جواب» فکتب تحت جوابهما؛ جوابي مثل جواب الشیخین. فقيل له: 
[نهما قد تناقضا! فقال: وأنا أتناقض كما تناقضا!. 

قال ابن القیم: وکان في زماننا رجل مشار إليه بالفتوی» وهو مقدَّمٌ في مذهبه» 
وكان نائبٌ السلطان یرسل إليه الفتاوی» فیکتب: «یجوژ كذاء أو بسح اا 
ینعقد " كذا بشرطه»» فأرسل إليه يقول: تأتينا فتاوئ منك فيها: يجوز أو ینعقد. 
أو يصح بشرطه»! نحن لا نعلم شرطه! فاما أن تين ت شرطه وززما آلا نکن ذلك: 


(۱) صحیح: رواه أحمد (۷/ ۸۷)» والبخاري »)٠۱۰٥٥(‏ ومسلم (۹۰۱)» وأبو داود (۱۱۷۷)» 
والترمذي »)٥٩۱(‏ والنسائی (۱8۷۰ وابن ماجه (۱۲۳). 

(۲) في المطبوع: «لمال» وهو خطأ. 

(۳) تحرفت في المطبوع إلى «یعتقد». والتصحیح من «الاعلام». 


الباب الثاني: أحكام المفتین 
۰۵ أ 

قال: وسمعت شیخنا - ابن تيمية - يقول: کل ا حل بحسن أن يفتي بهذا الشرط! 
وغذا لیس بعلم لا ید سوی برة السائل وتنکله. 

وکذلك قول بعضهم في فتاويه: يُرجع في ذلك إلى رأي الحاکم. 

قال: فا سبحان ال لو ان امساح نيك انه ماک رد أحكام الله 
0ن ' رآیه فضلا عن حکام زمانناء وال المستعان. 

وسّكئل بعضهم عن مسألة فقال: فيها خلاف فقيل: كيف يعمل المفتي: فقال: 
یختار له القاضي أحدٌ المذهبين. 

قال أبو عمرو بن الصلاح: كنت عند أبي السعادات بن الأثير الجَزري» فحکول 
لي عن بعض المُفتین أنه سل عن مسألة فقال: فيها قولان فأخذ يُزري عليه 
وقال: باعي عن الفتویه ولم يخلّصٍ السائل من عَمايته ولم يأتِ 


 )۱(‏ تحرفت في المطبوع إلى "۰ والتصحیح من «الاعلام». 
(۲) «إعلام الموقعین» (5/ ۰-۷۵ ۷۷). 


[لفتواع فاع الإسلام 


۱۷۳۹ 


اجناس الفتيا التي ترد على المفتین 
۹۰ را ا اک اک 


* قال الإمامٌ ابن القیم في «إعلام الموقعین»: «المُفتي إذا سل عن مسألة: 
- فإما أن يكون قصدٌ السائل فيها معرفةة حكم اه ورسوله ليس إلا. 
وإما أن يكون قصده معرفة ما قاله الإمام الذي شّهر المُفتي نفسّه باتباعه 


وتقلیده؛ دون غيره من الائمة 0" 


وإما أن یکون مقصوده معرفة ما تجح عند ذلك المفتي» وما یعتقذه فیها؛ 
لاعتقاده علمه وديته وأمانته» فهو يَرضَئ تقلیده» ولیس له غرض في قول إمام 

فهذه أجناس الفتیا التي ترذ على المفتین. 
ففر ض "۲ المفتي في القسم الأول أن يجيب بحکم الله ورسوله - إذا عرفه 
وتيقنه ‏ ؛ لا يسعه غير ذلك. 

اا القسم الثاني: فاذا عرف قول الإمام نفسه”" وسعه أن يخبرٌ به» ولا 
بحل له أن سب إليه القول یط عليه أنه قوله بمجرد ما ره في بعض الكتب 
التي حفظها - أو طالعها - من كلام المنتسبين إليه؛ فإنه قد اختلطث أقوال الأئمة 
وفتاويهم بأقوال المنتسبين إليهم واختياراتهم؛ فیس كل ما في کهم منصوصًا 
عن الأئمة» بل كثيرٌ منه یخالف نصوصّهمء وكثيرٌ منه* لا نص لهم فیه وكثيد منه(*) 


)١(‏ أي: قد يكون مقصود المستفتي معرفة مذهب إمام هذا المفتي الذي يسأله؛ كأن يكون المفتي 
شافعيًا أو حنبليًا؛ فيريد المستفتي معرفة مذهب الشافعي أو أحمد. 

(۲) تحرفت في المطبوع إلى افخرض». والتصحيح من «الإعلام». 

(۳) في المطبوع: (بنفسه» والمثبت من «الإعلام». 

)٤(‏ تحرفت في المطبوع إلى «منهم». والتصويب من «الإعلام». 

(5) تحرفت في المطبوع إلى «منهم». والتصويب من «الإعلام». 


الباب الثانى: أحكام المفتين Iw;‏ 
بدب ۳۳۳ ووو و وم 


یخرح علی فتاويهم. وكثيرٌ منه( أفتوا به بلفظه أو بمعناه» فلا يحل لأحدٍ أن یقول: 
.١‏ ۰ ع بج ع و 1 ع 
«هذا قول فلان ومذهبه» إلا أن یعلع يقي أنه قولّه ومذهبه» فما عظع خطرٌ المفتي 
وأما القسمٌ الثالث: فإنه یسغه أن يخيرٌ المستفتي بما عنده في ذلك - مما يَعْلِبُ 
عل ظنه أنه الصوات - بعد بل جهده واستفراغ وسعه ومع هذا فلا لزم 
المستفتي الأخذ بقوله» وغایته أنه يسوغ له الا خذ به(). 
فلینزل المفتي نفسّه في منزلة من هذه المنازل الثلاث. وليقم بواجبها؛ فإن 
الدينَ دير اللّهه واللَّهُ سبحانه-ولابد-سائله عن كل ما أفتئ به واللّهُ المستعان»۳) 
ولا يخفئ أن في القسم الأول“ ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ من النص - بل 
هو اللازمٌ ما أمكنه ‏ » فانه يتضمنٌ الحكمَ والدليل مع البيان التام» وقد كان هو 
عصمة الصحابة» وأصلّهم الذي ی رجعون إليه. 


وقد أسهب في ذلك بما لا يُستغنئ عنه» فلیراجم 0 
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)١(‏ تحرفت في المطبوع إلى «منهم» والتصويب من «الاعلام». 

(۲) ليت المشايخ المتعصبين لارائهم یعون هذه الكلمة النفيسة؛ بدلا من أن يُهدروا آعمازهم في 
الطعن علی |ٍخوانهم الذين خالفوهم في بعض المسائل. 

69 «إعلام الموقعین» (5/ ۷۳ ۷۶). 

1( الذي یسأل فيه المستفتي عن حکم له تبارك وتعالی. 

(ه) ذکر ابن القيم یله الامر الأخير في «|علام الموقعین» (5/ 15). 


اج 7 سا هد 


استعانة المفتي بمراجعة كتب المذاهب 
واختلاف الأئمة 
ف قق ك 
xk‏ فی (جمع الجوامع وشرحه»: «اونری آن الشافعیع ومالکا وأبا حنيفة 
والسفياتين - الثوري وابن عيينة -۰ وأحمدٌ بن حنبلء والأوزاعي» واسحاق ابن 
راهويه» وداود الظاهري» وسائرٌ أئمة المسلمین ": على هدّی من رهم في العقائد 


وغيرها». 

* وقال الشْعراني في «الميزان»: «وقد أجمعوا على أنه لا يُسمَّن أحد عالمًا 
إلا إن بحت عن مَنازع"" آقوال العلماء» وعرف من أين آخذوها من الکتاب 
والسنة. 


وقال: إن الشريعة المطهرةً جاءت شريعة سمحة واسعة شاملةً قابلة لسائ 9" 
أقوال أئمة الهدی من هذه الأمة المحمدية» ون كلا منهم ‏ فيما هو عليه في نفيه 
- على بصيرة من آمره» وعلئ صراط مستقیم وان اختلاقهم إنما هو رحمة 
بالأمة“». 

* وقال -نقلا عن الامام الزركشي في آخر كتاب «القواعد» له ما مثاله: «إن 
مطلوب الشرع الوفاق ورد الخلاف إليه ‏ ما آمکن -» كما عليه عمل الأئمة من 
أهل الورع والتقوئ» كأبي محمد الجويني وأضرابه؛ فإنه صنف كتابّه «المحیط» 
ولم يلتزم فيه المشي على مذهب معین) انتهی. 


)۱( ومنهم السلالة الطاهرة الذين خمل عنهم علمٌ جم وفقة كبير» وترى تسميتهم في «نيل 
الأوطار» للامام الشوكاني وغیره. «القاسمي». 

)۲( منازع: أدلة وعلل. 

(۳) تحرفت في المطبوع إلى «سائل»!. 

( انظر-لزامًا -: «الموافقات» للعلامة الشاطبي (۵/ ٤‏ ۷-فما بعد). 


الباب الثاني: أحكام المفتین 
۱۷۹ 

# ثم قال الشعراني: «وقد بِلَعَنا أنه كان يُفتي الناسّ بالمذاهب الأربعة الشیخ 
الإمام الفقية المحدّث المفسّر الأصولي: الشیخ عبدالعزیز الديوبني» وشیخ الاسلام 
عز الدین ابن جماعة المقدسي» والشیخ العلامة الشیخ شهاب الدین البرلسي» 
والشیخ عليٌ الثبثيتي الضریر. 

ونقل الشیخ الجلال السيوطي یله عن جماعة كثيرة من العلماء آنهم کانوا 
يُفتون الناس بالمذاهب الاربعة؛ لا سيما العوامٌ الذين لا یتقیّدون بمذهب ولا 
یعرفون قواعدّه» ولا نصوصه. ویقولون: حيث وافق فعل هؤلاء العوام قولّ عالِم 
فلا باس به»( انتهی. 

* وذکر التاحٌ السّبكي في «طبقات الشافعیة» في ترجمة إمام الحرمین "ما 
مثاله: «والإمامٌ لا يتقيد بالأشعري ولا بالشافعي لا سيّما في «البرهان»» وإنما 
یتکلم علی حسب تأدية نظره واجتهاده» ۳ 

وذکر *" في ترجمة أبيه الجويني: أنه آلف کتابّا سماه: «المحیط» لم یتقیذ فيه 
بمذهب. وأنه التزم أن یقف على مورد الأحاديث”' لا يتعداهاء ويتجنبٌ جانب 
العصبية للمذاهب ‏ كما قدمه الشعراني -. 

وذكر في ترجمة ابن جرير أن المُحمَّدِينَ الأربعة ابن جرير وابن خزيمة» 
وابن نصرء وابن المنکدر - كانوا يذهبون ‏ مع اجتهادهم المطلق - [إلئ مذاهبَ 
خارجة عن المذهب"]"“ وكان كلّ منهم مجتهدًا مطلقًا لا يقد أحداء ولهم من 
الاختبارات ما دوّنه السّبكي في تراجمهم» وهذا باب يطول استقصاژه. 


(۱) في هذا الکلام نظرء بل لابد للمفتي والعالم أن یدل العوام على الأقوئ دلیلا دومًا. 
(۲) یعنی الجوینی. 

(۳( «طیقات الشافعية الکبری» (۵/ ۱۹۵). 

.)7/5 /06( یعنی السبکی فى «طبقات الشافعية الکبری»‎ )٤( 

(۵) أي: ما د اس 

() يقصد المذهب الشافعي الذي کانوا من آتباعه رجه ماله 

(۷) زيادة لازمة من «طبقات الشافعیة» (۳/ ۱۲۷ وبدونها یضیع المعنی. 


لفت وج فاع الإسلام 
وقد عد السيوطى فى خسن المحاضرة» من المجتهدين فى مصرّ وحدها ما 
آناف ۲۳ على السّبعين» فكيف بغیرها؟! وکل من هؤلاء إنما كان يُفتى بما يؤديه 
اجتهادٌه» وكان يتفقٌ لكثير من هؤلاء ‏ وأمثالهم ‏ من جمع الكتب المنوعة 
للاستفادة بما فيها ما یدهش. 

وقد حَكئ السّبكي في «طبقاته»”'' - في ترجمة الإمام عبدالسلام بن بُندار ‏ : 
أنه دخل إلى بغدادَ من مصرء ومما معه عشّرةٌ جمال عليها کت بالخطوط 
المنسوبة في فنون العلم ". 

* وقال الشعراني - أيضًا ‏ : «إن کل مقلَّدِ اطّلع على عين الشريعة المطهرة 
- أدلتها ‏ لا يمر بالتقیّد بمذهب واحد» وربما لزم المذهت الأحوط في الدين 
مبالغة منه فى الطاعة. 

وإلئ نحو ما ذکرناه آشار الإمامٌ الاعظم" أبو حنيفة موه بقوله: «ما جاء عن 
رسول الله ية - بأبي هو وأمي ‏ فعلئ الرأس والعين» وما جاء عن أصحابه تخيّرناء 
وماجاء عن غیرهم. فهم رجال» ونحن رجال». 


)١(‏ أناف: زاد. 

(۲) «طبقات الشافعية الكبرئ» (۵/ ۱۲۲). 

(۳) ومما أغربٌ عنه: أنه كان يفتخر بالاعتزال» ويتظاهر به حت على باب «نظام الملك» الوزير 
الشهير -» فيقول لمن يستأذن عليه: «قل: آبو يوسف القزويني المعتزلي». «القاسمي». 
قلت: تحرفت كلمة «يستأذن» في المطبوع إلئ: «يستذأن»» وكذا كلمة «القزويني» إلى 
«القزوين». والتصحیح من «طبقات الشافعیة» (۵/ ۱۲۲). 
قلت - أيضًا -: وهذا -عیاذا باللّه من فساد الاعتقاد والدین؛ فکیف یفتخر أحدٌ بمذهب بين 
أكابرٌ العلماء ضلاله عبرٌ العصور والسنین؛ ولا نتسب إلى النبي الأمين مء وهدي آصحابه 
الطاهرین ؟ !. 

(4) غلب هذا الوصف على الامام أبي حنيفة نك وفي رأبي فان إطلاق هذا الوصف - هکذا بلا 
تقييد - فيه نظر» إذ قد عُلم أن إمام الأمة الاعظم هو رسول الله بي وإذا أبيح اطلاقه فليقيد 
بالمذهب - مثلا ‏ ؛ كأن يُقال: «الإمام الأعظم للمذهب الحنفي». ونحو ذلك وإلا فيكفي 
كلمة «الامام» واللَّهُ تعالئ أعلم. 


الباب الثانى: أحكام المفتين n)‏ 


ثم قال”'": ذا علمت ذلك فيقال لكل مقلل امتنع عن العمل بقولٍ غير إمامه 
في مضايق الأحوال: امتناعك هذا تعنْتٌ لا ورع؛ لأنك تقول لنا: إنك تعتقدٌ أن 
سائرٌ آئمة المسلمين على هذى من ربّهم لاغترافٍ مذاهبهم من عين الشريعة». 

ثم قال: «وكان الإمامٌ ابن عبدالبر تن يقول: لم يبلّغْنا عن أحدٍ من الأئمة أنه 
مر أصحابه بالتزام مذهب معيّنء لاايرئ صحة خلافه؛ بل المنقول عنهم تقريرّهم 
الناس على الفتوئ بعمل بعضهم بعضًاء لأنهم كلهم على هدّئ من ربهم. 

وكان يقول ‏ أيضًا - : لم يبلغنا في حد یب صحیح ولا ضعيفي أن رسول الله 
اة آمر أحدًا من الأمة بالتزام مذهب معين لا يرئ خلافه» وما ذلك إلا لأن كل 
مجتهد مصيب. 

وكان الزناتي - من أئمة المالكية -يقول: ا من أهل المذاهب في 
النوازل». 

وقد أطال الشعراني في هذا البحث وأجاد. 

والقصدٌ أنَّ توسّمَ المفتي في مراجعة مذاهب الأئمة وأقوالهم مما یعیه على 
الأقوئ والأرجح في النازلة؛ إذ ليس الحقّ وقفًا على مذهب أو كتاب. وبالجملة 
فلا سبیل للوقوف على الضالة المنشودة إلا بتتبّع مطاوي الكتب وخبایا الأسفار. 
وبمقدار رفع الهمة في ذلك بمقدار تنور الأفكار. 

* فال العلامةٌالعطار في حواشیه علی شرح «جَمع الجوامع»"": «مَن تأمّل 
مادکره " من تصدّئ لتراجم الأئمّة الاعلام؛ عَم آنهم كانوا مع رسوخ قدمهم 

فى العلوم الشرعية وال حکام لقره لهم اطلاخ عظیم علی غیرها من العلوم؛ 
وإحاطة تامّة 2 بکلیاتها وجزئیاتها؛ حتی في کتب المخالفین في العقائد والفروع؛ 
يدل على ذلك النقل عنهم في كتبهم» والتصدّي لدفع شبههم. وأعجبُ من ذلك 


(۲( (ج۲۲۰/۲) «القاسمي». 
)۳( في المطبوع : یکره والغالب أنها تحریف» وأن الصحيح ما أثبته ال 


الفتواع فاع الإسلاصم 


۱۸۲ 


تجاوژهم إلى النظر في كتب غير الاسلام ۳" 

قال" فاني وقفتٌ على مولّفِ للقَرَافي رد فيه على اليهود بها آوردوها 
يايد PT E‏ بجي , 
تاه "» حتئ يَظّنَّ الناظرٌ في کتابه أنه كان یحفظها عن ظهر قلب! ثم 
- مع ذلك - ما لوا في تيف ألسنتهم وترقيق طباعهم من رقا 
ولطائف المحاضرات *) 


(۱) وينبغي أن نعلم أن من ینظر في کتب أهل الکتاب والملل والحل الأخرئ لابد أن یکون من 
الراسخین في عقيدة الحق. ولا ينظر فیها إلا لحاجه. 

(۲( يعني العطار. 

(۳) تعبير مرفوض تمامّاه فكيف توصف تلك الكتب بأنها «سماوية»» وقد نالها ما نالها من 
التحريف والتلاعب ودس الاکاذیب من قبل المجرمين؟!! 

)٤(‏ يعني الأئمة الأعلام الذين آشار إليهم قبلا. 

() تثقیف: تقویم. 

)1( وهذا من أعظم الأمور التي جعلها اللّهُ تعالی سببًا في نقاء قلوبهم وصفاء نفوسهم» وتأذبهم 
مع ربّهم ومع الخلق من حولهم؛ فان من یقتصر على علوم الالات أو مسائل الخلاف في 
الفقهیات؛ دون أن یکون له زادٌ ‏ شبه دائم - من فقه الرقائق والآداب والسلوك؛ لا ریب أن 
مساره سیختل» وسیظهر عليه - قولا وعملا - آخلاق سوء كثيرة؛ حتی لو كان واسع العلم 
غزیر الاطلاع؛ وهذا هو الواقع المریر الذي نحیاه؛ فکم رأينا ممن حصّلوا علومًا كثيرة أخلاقا 
يندئ لها الجبين» مع الصفیر والكبير - فضلا عن المخالفین لهم في بعض المسائل العلمية 
التي اختلف فيها أسلافنا - ! والعجيب المنكر أنني رأيت وقرأتٌ لبعض من يُشار إليهم 
بالبّنان» ويوصفون بالأوصاف الرتانة بين طلبة العلی رأيتهم في كتبهم إلى نبذ التعصب 
والتمسك بالدلیل؛ فإذا جاء بعض العلماء الآخرين» و - الداعي بلسانه إلى 
نبذ التعصب - في بعض المسائل التي وسع سلفنا فيها الاختلاف؛ رأيناه یب على مخالفیه 
براكينَ غضبه» ویصفهم بکل مرفوض ممجوج» بل وصل به الحذ إن کشف بعض آمورهم 
لشخصيتء تزه بأوصافب نکراه» مع سخرية لاذعة في نقدهء وتعسفب في هدم آقوالهم في 
المسائل ی فى الوقت الذي رآیناه فيه إذا وافقه بعض «تلامذته» أو بعض 
المغمورین من اكناب في مسائله الاجتهاديةء نراه خلع علیهم الالقاب اللطيفة» وحمد لهم 
صنيعهم» وامتن لهم في اتباعهم لارائه» بل ویصفهم بأنهم اتبعوا الدلیل - لا الأهواء كما فعل 
مخالفوه بزعمه - !! فکانت النتيجة القبيحة والعاقبة النكدة أن صرنا نری آغمار الطلبة - بل 
ممن لا یستحقون وربي وَسْمَ «طالب علم» » رآیناهم یطعنون في أولئك العلماء الاکابر 


الباب التاني: أحكام المفتین 


۱۸۳۳ 


NNE‏ ۷ ا الا أن نخترع شيع 
من عند أنفسنا" وليتنا وصلنا إلى هذه المرتبة؛ بل اقتصرنا على النظر في كتب 
ر القها المتأخرون المستودون ین كلامهم نکرزها طول العمرء ولا 
تطمعٌ نفوشنا إلى لنظر في غيرها؛ حتئ كأ العم انحصر في ذه الکتب» فلزم 
من ذلك أنه إذا وَرد علينا سوال مد " غوامض علم الكلام تخلّصنا عنه بأن هذا 


(010) 


00 


الذين لهم قدمٌ طيبةٌ في الدين» وخدمةٌ جليلةٌ للإسلام لا ینکرها إلا كفور بنعمة ال تعالی 
على الأمة بهؤلاء العلماء وكل هذا لأنهم خالفوا شيخهم وإمامهم وعالمهم وعلامتهم؛ وكأن 
الدنيا يحرم أن يكون فيها عالمٌ غيرٌ عايمهم أو مجتهدٌ غير شيخهم!! ثم تأتي فضيحتهم إذا 
طُولبوا بتحرير المسائل الخلافية التي وقع فيها الخلاف بين شيخهم وبين العلماء ء الآخرين» 
وعرض آدلة الفريقين» وبيان المآخذ والردود والتفريق بين الأدلة المعتبرة وغيرهاء ورد 
النزاع إلى القواعد الأصولية واللغوية لمعرفة الراجح من المرجوح؛ إذا طلب منهم كل هذا 
وقفوا مبهوتين متحيّرين تائهين!! وهكذا حال كل جاهلٍ متطاولٍ على علماء الأمة وکبرائها 
- فقهاء ومحدثين ومؤرخين وغيرهم - ؛ يقع في شراك الضلال» ومستنقعات الظلم مع من 
جعل ال تعالین لحومَهم مسمومة - علماء الإسلام ‏ » والسبب في كل هذا تهوّر شيخهم 
وعدم ضبط نفسه بضوابط الادب - حتی وان اشتعل رأشه شیبّاه وقضی ردخا طویلا من 
الزمن في طلب العلم - ؛ فهذا كله ليس مبررًا له في ترك التأدب مع |خوانه من العلمای 
والاعتراف بأقدارهم ‏ وان خالفوه في اجتهاده - ۰ والانصاف في بیان صحة مآخذهم؛ ما 
دامت المسائل اجتهادية والخلاف فیها خلاقا معتبَرّاه وکل هذا يأتي - بعد توفیق آرحم 
الراحمین - من الاهتمام الدائم بفقه الرقائق ق والسلو لك والتحلّي بآداب السلف. والله الواقي 
من الفتن. 

وهنا لفتة مهمة - أحبابي ‏ » وهي أنه على طالب العلم - فضلا عن العالم الراسخ - أن یهتم 
دوم بالابتکار والکتابة في الموضوعات المستجدة المقیدة و ی رن بوضوعات 
آتخمت بها رفوف المکتبات الاسلاميةء فان هذا من ناحية تحصیل حاصل؛ ومن ناحية أخرئ 
إهدارٌ للوقت فیما هو آجدی وآبدی منم ومن ناحبة ثالثة هو قتل للإبداع العلمي للنفس 
البشریة؛ فلیبحث الکاتب العاقل عن الموضوعات الجديدة ‏ وما آکثرها وما آکثر حاجة الأمة 
للكتابة فبها - ! ولا يكن همه ما يُقبّل عند الناس؛ بل یکتب العلم للعلم ولیجعل الا خلاص 
ای اس باق ی e‏ 


في المطبوع: «فمن»» ولعل الأصح ما آثبته. 


إلفتو ج فاع الإسلام 


۱۸ 


کلام الفلاسفة. ولا ننظر ف أو ماله اأصولية قلنا: لم نرها فى (جمع 
الجوامع»؛ فلا صل لهاء أو نكتة آدبية قلنا: هذا من علوم أهل البطالة!!. 


وهکذا صار العذرٌ بح من الذنب وإذا اوددر جماعة منّا في مجلس 
فالمخاطباتُ مخاطباثٌ العامة » والحدیث حدیثهم " فإذا جری في المجلس 


نكتةٌ أدبيةٌ ریما لا نتفطنْ لهاء وان تفطنًا لها بالّْنا في إنكارهاء والاغماض “° عن 
قائلها ‏ إن كان مساويًا -» وإيذائه بشناعة القول إن كان أدنئ » وتّسبناه إلى عدم 
الحشمة وقلة الأدب! وأما إذا وقعت مسألة غامضة ‏ من أي علم كان -؛ عند 
ذلك تقوم القيامة وتكثر القالة» ويتكدرٌ المجلسء وتمتلمٌ القلوب بالشحناء 
وتغمض العیون غل القزء 37 

م ی ی تا |ما أن كستر بالسکوت حتون 
یقال: إن الشیخ مستغرق. أو يَهِذِي " بما تمجه ۵ الاسماع وتف عه الطباع و" 


)١(‏ الاصل في کتب الفلاسفة والمتکلمین عدم جواز النظر فیها إلا عند الحاجة» وللراسخین في 
العلم. 

)۲( سس 

(۳) صدق وربي -؛ وانظروا إلى آغلب مجالس من یعون أنهم «طلبة علم»؛ لا تری في 
کلامهم الطویل العريض» وهذيانهم الکسیح المریض مسألةً علمية تثار لیتفع بعضهم من 

بعض! بل كلامُهم إما لغوٌ لا نفع من وراتهء وإما ام ينغمسون في أعماقه» واما تصنمٌ بعضهم 

ا وکل يريد إظهار نفسه وما عنده» حتئ إذا جاء جليشه بفائدة لطيفة أو نادرةٍ طريفة 
ظهر بها نبوغه بوازتقاء فکره عليه» دبت الغيرة والحسد» وقطع الكلام لأي غرض! فأنئ ينتفع 
طلبة العلم بعضهم من بعض؟! وراجع في هذه الظاهرة الموجعة - مشكورًا ‏ کتابي: «ضباب 
على قلوب آهل الالتزام»» ظاهرة: «هذیان المجالس». 

( الاغماض: الإعراضء أي: كأننا لم نسمعها. 

)٥(‏ أي: يسكت الجلساء وقد کتموا بداخلهم حقدهم وغلهم. 

 0(‏ في المطبوع: «بما يمسي»! والظاهر آنها تحریف» ولعل الصواب ما انه والميسم: العلامة 
أو الصفة. 

(۷) يهذي: يتكلم بالتفاهمات والسفاسف؛ من «الهذیان». 

(۸) تمجه: ترفضه. 

(9) يقصد من الفقرة الاخیرة: أن المشار إليه بالبنان عند العامة: 


الباب الثانى: أحكام المفتين [e‏ 
سس سس ددا و۸ 1-- 


وقالوا: سَكِزْنا بحب لاله وماأسكرالقوم الا القصَع 
فحالّنا الآن كما قال ابن الجوزي في مجلس وعظه ببغداد: 

مافي الدیار آخو وَج نطارخه حديث نج ولا در تجاریه 
وهذه نفثةٌ مصدور فنسأل الله السلامة واللطف». انتهی کلام العطار. 


وموضعٌ الاستشهاد منه: تأسفه على الاقتصار على ما في الأيدي من الأسفارء 
| 
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= ما أن يسكت ولا یتکلم» حتی يُهاب ویعظم -حتی لو كان من أجهل خلق الله -. 
3 إما أن يهذي بالکلام الفارغ الذي لا وزن له ولا اعتبار عند أهل العلم الراسخین. 

)۱( وكذلك في سعة الاطلاع فائدة عظيمة؛ وهي معرفة أقدار الأئمة» ورجاحة عقولهم؛ وأنهم 
ما کانوا يتخيرون رأيًا في مسألةٍ علمية - لا سيما في مسائل الاجتهاد -» إلا ویکون لكل منهم 
دلي خفيٌ أو تعليلٌ لطيف لا يدرك إلا بدقيق التأمّل وبديع التفكرء وحينها يتأدب من 
يخالفهم عند الخلاف. ولا هدر قيمتهم وقيمة أقوالهم» وكم من قول كان طالب العلم 
پستنکره و في ا طليةء ويرف -بلا أدنوا تردد -» لأنه لما قرأه أو سمعه وصل إليه خاليًا من 
دلیل صاحبه أو : تعليله» ثم بعد ذلك إذا جد واجتهد. واطلع علی القول برمّته وتفاصیله من 
بيك ی ی الف - والله - قد يرجع إلى قوله بعدما 
تبين له من دقائق الفهم ما كان خافيًا عليه قبل ذلك. نعم هذه إحدئ فوائد سعة الاطلاع. آما 
من كان كسّله أغلب من جدّهء وظلمُه آوسع من عدله؛ فإنه باکتفائه ببعض الكتيّبات أو 
الرسائل» نراه ینکر بالكلية وجود قول آخر غير القول الذي وقف عليه» ويشنع على قائله» بل 
ويتهم ناقله بالکذب. وقد یقسم: إن العالم صاحب القول بقل پهذا من الا وتری وتسمع 
منه كلامًا ليس فيه رائحة الانصاف ولا العلم؛ بل هو تعالمٌ وجراءةٌ علئ له وعباده» ورد 
وتكذيبٌ لما لم يُحط به علمًا - بل لمَا جهله بكسله أصلا -» واه بهدینا إل سواء السبیل. 


[لفتواق فاع الإسلام 


۱۸۳۹ 


إعراض المفتي عن المقلد ا لخصم( 
٩0‏ ار اک 


المقلّدٌ هو الذي لا يصل فهمُه إلى "الدلیل أو لا يريدُ أن یصل» أقعدته 
ال فين اللحاق ارول لي العلم؛ آو قیع بالتخلّب عن السباق مع اال النظر 
وأقطاب الفهم “؛ وی من بر سي بو 
ویجرع من الکاس الذي يُسقيه» فإذا تحلل بالدلیل " وأخذ یخوض مع الأبطال 
في القال لقا e Uc ES‏ کب زان 
قَدْرَه لهذا يجبُ الاعراض عنه» وأن تحجب مخدّراتٌ” المناظرة منه. ولا ابتلي 


الأئمة قديمًا بالمقلّدة المُماحكين”" وضعوا لدرء جدلهم قوانین 
* قال الامامٌ حجةٌ الاسلام آبو حامد الغزّالي ‏ رضي اللَّهُ عنه وأرضاه ‏ في 


)۱( الخصم: شديدٌ الخصومة» الذي يريد الانتصار لقول شيخه - فحسب - » حت لو ظهر له 
ار قز له أو قبست وليل وما آکثر هذا الصنف المسكينّ في آیامنا!. 
(۲( وج الإدراك. 


۳( ی میج بای یت یل نوات بای فرع الول نی بخ مب اليد 
اب تعالی : وله مرح ع رق كييك لام رت شا © [النحل: ۷۸ فمن 
مال لفطرته الأول فقد استحب العمی علی الهدی والضلال علی الرشاد» ؤاللة a‏ 
المولف كآنه 

() في المطبوع: «إبطال النظر واقطاب الفهم». بکسر الهمزة في «ابطال واقطاب»» وهي غير 
ظاهرة المعنین» ولعل الاصح ما آثبشه: وهو موافق للجملة الى سیقت» وسوف رأ ى بعد سطر 
كلمة «الأبطال»» فلعلها تؤيد كلامي. والمقصود بهم: علماء الأمة وأکابرها. 

(0) کذا في المطبوع. ولعل «تحلل» من ارتداء الحلة» ویکون المقصود: فان آلبس نفسه ثوب 
الدلیل زاعمّا اتباعه» وأئه لیس بمقلد. .. یحصل ما يأتي ذکره. 

(0) لم يقصد القال والقيل المنهي عنهما في الحديث الصحيح: «نهیْ عن قيل وقال»» وإنما يشير 
إلى المناظرة التي فيها ذكر المآخذ والأقاويل. 

(۷) التمخّل: الاحتيال والمكر. 

(۸) المخدّرات: الخبايا النفيسة. 

() المماحكين: المخاصمين. والمماحكة: الجدل والخصومة. 


الباب الثانی: أحكام المفتین 
- ۷ - 
کتابه «فيصل التفرقة»: : «وشرط المقلّد أن يسكت ويُسكتٌ عنه؛ لأنه قاصرٌ عن 
سول رین ل ل کات سا ا 
فإن خاض المقلد في المحاجة جّة فذلك منه فضولء والمشتغل به" صار کضارب 
في حديدٍ باردء وطالب لصلاح الفاسد وهل يُصِلِحٌ العطارٌ ما آفسد الدهر؟» اه " . 


* وقال یله في «إحياء علوم الدين» ‏ في الباب الرابع من أبواب العلم*'؛ 
في مَباحث المناظرة» وتلبيس المناظرين - ما مثاله: «اعلمْ أن هولاء قد يستدرجون 
الناس إلى ذلك: بأنَّ غرّضّنا من المناظرات: المُباحثةٌ عن الحق ليتّضح؛ فان الحق 
مطلوب. والتعاونَ على النظر في العلم وتواژد الخواطر مُفِيدٌ وموشی هكذا كانت 
عادة الصحابة وا في مشاوراتهم». 

ثم قال: «ويُطلِعُك على هذا التلبيس ما أذكرٌه [لك]ء وهو: أنَّ التعاونَ على 
لت ام من الو وله لوط و غات ان 

إلى أن قال: «الثالث: أن یکون المُناظِرٌ مُجتهدا يفي برأيه - لا بمذهب 
الشَّافِعيَ وأبي حنيفة وغیرهما -» حتی إذا ظهر له الحق من مذهب آبي حنيفةه 
ترك ما يُوافق رأي الشافعي» وآفتی بما ظهر له؛ كما كان یفعلّه الصحابة ی 
والائمَة. 

فأ“ مَن ليس له رُتبة الاجتهاد - وانما يُفتي فیما یُسأل عنه ناقلاعن مذهب 
صاحبه» فلو ظهر له شعف مذهبه لم یترک - : فأي فائدة له في المُناظرة» ومذهبه 
معلومٌ؟! وما یُشکل عليه یلزمه أن يقول: لعل عند صاحب مذهبي جوايًا عن هذاء 
فاني لست مستقال بالاجتهاد» اه . 


)1١(‏ يعني إمامًا متبوعا. 

(۲) يعني الذي يشغل نفسه بالجدال معه والمناظرة. 

(۳) «فيصل التفرقة» (۲۲). 

(5) «حیاء علوم الدين» /١(‏ 57). 

)٠(‏ تحرفت في المطبوع إلى «قلما»؛ والتصويب من «الإحياء». 


8 الفتواع فاع الإسلام 


* وقال رة - أيضًا ‏ في كتاب «آداب تلاوة القرآن» - في آسباب موانع 
الفهم الأربعة ‏ ما مثاله في «الثاني»: «أن يكون مقلذا لمذهب سَمعه بالتقليد. 


7 مر چ ۰ ۰۰ 2 
وجَمّد علیه وثبّت في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع؛ من غير وصول 
5 1 ۳ ىم e ۹ ۳۹ ۰ ٩‏ يو ع ص و ع 
إليه ببصيرة ومشاهدة؛ فهذا شخص قيده معتقده عن أن یجاوزه؛ فلا يمكنه أن 


يخطر بباله غير م مُعتقَدِه» فصار نظره موقوفًا علی مسموعه؛ فان لمع برق علئ بُح 

2 و 2 2 
وبدا الدع عون المعانی التی تباین۱) مسموعه؛ حمّل علیه شیطان التقلید ا 
وقال: «کیف يخطرٌ هذا ببالك» وهو خلاف معتقّد آبائك"/؟4۱؛ فیری أن ذلك من 
غرور الشيطان» فيتباعدٌ منه. ويحترزٌ عن مثله. ولمثل هذا قالت الصوفية: «إن 
العلم حججابٌ»! وأرادوا ب«العلم»: العقائد التي استمرّ عليها أكثرٌ الناس بمجرد 
التقليدء أو بمجرد كلماتٍ جدلية حرّرها المتعصّبون للمَذاهب» وألقوها الیهم"۳) 


نتهی 
* وما آجمل قول الجاحظ - علیه الرحمة"* : «التقلید مرغوبٌ عنه فى حجة 


)۱( تباین: تخالف. 

(۲) تحرفت في المطبوع إلى «آياتك». والتصویب من «الاحیاء». 

(۳) دفاع أبي حامد عن قولة الصوفية السالفة: «العلم حجاب»! هذا الدفاع فيه نظرٌ بيّن؛ فمعلومٌ 
أن ضصَلَالَ الصوفية كانوا يرّون في العلم الشرعئّ حجابًا عن الفتوحات والمشاهدات 
والمكاشفات البدعية التي لبّس الشيطان عليهم بهاء ومن أقوالهم المشهورة: «دعوا علم 
الورق» وعليكم بعلم الخِرّق»! فأكثر أولئك الضلال تركوا العلم المحمدي» وألقوا بأنفسهم 
في رياضات ومجاهدات بدعیف أدّت بهم إلى الخرّف والهذیان» حتی إن أحدهم قد يتبدئ 
إليه الشیطان فیقول: ریت ربّى» وقد تتخايل إليه الوساوس فى خلواته يظنها ملائكة» وتكون 
تلبیساتِ من الشیاطین» وقد بیّن أحوالهم تمام البيان علماء السلف على مدار التاريخ» وكثرت 
حولهم المؤلفات» ومن أهم مَن رد عليهم شيخ الاسلام ابن تيمية في مواضع عديدة من 
مؤلفاته؛ فراجع جمعًا مباركا لها في كتاب «موقف ابن تيمية من الصوفية»» للشيخ محمد بن 
عبدالرحمن العريفي ‏ طبع: مكتبة دار المنهاج السلفية بالرياض» وكذا للامام ابن الجوزي 
وقفات كثيرةٌ معهم مبثوثة في كتابه: «صيد الخاطر»» و«تلبيس ابلیس». وسوف يصدران قريبًا 
-بإذنه تعالی -عن دار ابن الجوزي بالدمام. 

a €3‏ ال 

(0) كان من ضلال المعتزلة. انظر: «سير آعلام النبلاء» (۵۲/۱۱). 


الباب الثاني: أحکام المّفتین 


r 


العقل» منهيٌ عنه في القرآن» نصراؤه قد عَكسوا الأمور - كما ترئ -۰ ونقضوا 
e ۱‏ 4۹ 7 ۳ اه 7 ع م و 

العادات(۲» وذلك آنا لا نشك أن مَن نظر وبحث وقابل وان أحق بالتبه۳) 

وأولئ بالحجة انتهی *. 


(۱) 
(۳۲) 
(۳) 
0) 


u Ça YE >< سه‎ 


ت 


لعله يقصد عادات العلماء في اتباع الأدلة وترك التقلید والله أعلم. 


فى | لمطبوع: «ووزن»» والمثبت من «رسائل الجاحظ». 
أي : آحق أن يتبين له الصواب. 
«رسائل الجاحظ» (۳/ ۲۸۵ _الرسالة السابعة عشرة). 


الفتواع فاع الإسلام 


ما على المفتي إذا عرف الحق؟ 
بت چ 

* قال شيخ ا ابن تيمية نله في كتاب «الإيمان»: «اتفق العلماء على 
أنه إذا عرف الحق لا يجورٌ تقليدٌ أحدٍ في خلافه» وإنما تنازعوا في جواز التقليد 
للقادر على الاستدلال ‏ وان كان عاجرًا عن إظهار ليون الذي يعلمه ‏ ؛ فهذا 
يكونٌ کمن عَرّف أن دينَ الإسلام حقّ - وهو بين النصارئ -» فإذا قعل ما يقدرٌ 
عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. 

وأما إن كان المتب للمجتهد”' عاجرًا عن معرفة الحق على على التفصيل» وقد 
قعل ما يقدرٌ عليه مثلّه من الاجتهاد في التقليد؛ فهذا لا يؤاحَذٌ إن أخطأ ‏ كما في 
ده 

ما ان لد شخضّا - دون نظیره-بمجرد هواهه را چت ولسانه من غير 
ف من أهل الجاهلية - وإن كان متبوعه"" مصيبًا 01 دن 
عملّه صالاه وان كان متبوعه E‏ 

ومزلاء من جنس مانعالزکة وقن كيد ناژ ولدرهموالقطیفة والخمیصة "۱ 
فان 8 یا ا ن ا ی 
هؤلاء''؛ فیکون فیهم " " شرك أصغرء ولهم من الوعید بحسب ذلك. 


() یقصد المقلَ؛ لأنه اتبع عالمّا مجتهدًا تقليدًا له. 

)۲( تحرفت في المطبوع لین «متبوعا»! والتصحیح من ن «کتاب الایمان». 

۳( يعني المقلد التابم. 

6 الخميصة: کساء من قطن أو صوف. وکلام شيخ الاسلام اه یقصد به حدیث: «تّعس عبد 
ین تین مد ارت ارين م2۳ تعس عبد الخميصة. تعس وانتکس وإذا شيك 
فلا انتقش». صحیح: رواه البخاری (۱۳). 

)0( يعني عَبْدَ الدينار والدرهم. 

00 يعني عبّاد الخميصة والقطيفة. 

)۷( في المطبوع و«الفتاوئ»: (فيه» ولعل الأصح ما أثبته. 


الباب الثاني: أحكام المفتین 


(۱) 


(۲) 


۱4۱ 


وفي الحديث: إن پسیر الریاء شرل»()» اه . كلامه ‏ عليه اا ۱ 
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ضعیف: رواه ابن ماجه (۳۹۸۹). وابن آبی الدنیا فى «الاولیاء» () والطحاوي في «شرح 
المشکل» (۰)۱۷۹۸ والطبراني في «الکبیر» (۳۲۱/۲۰. والحاکم (4/ ۳۲۸ وتمّام في 
«الفوائد» (۱۲۷۳)» وأبو تعیم في «الحلیة» (۱/ ۵) والبيهقي في «شعّب الایمان» (1۸۱۲)) 
وفی «الأسماء والصفات» (ص4۹۹). وضعفه الامام البوصيريء والعلامة الألباني وضعفه 
جدا العلامة شعیب الارنژوط. وانظر ےل افا «تحقیق سئن ارو ماجه» (۰۱۲۹/۵ ط - 
الرسالة). 

(مجموع فتاوي ابن تيمية ‏ کتاب الایمان» (۷/ ۱ ۷۲). 


إلفتو ج فاع الإسلام 


۱۹ 


تورغ الْمُفتي عن التكفير والتضلیل 
ڪڪ ففف ڪڪ 


مما يزين العالم: : کر عقله» وشدةٌ رزانته» وحصافة له 

ومما يَشينه ویزریه: طیشه وخمقه وخفتّه وتسرعه» فتراه بلك يهوي من 
حالق - وإن ناطح الجوزاء بعرفانه بحق أو بغير حق -۰ فبحفظ اللسان صيانة 
الإنسان» «وهل يَكُبّ الناس في النار على مناخرهم الا خصائدٌ ألستتهم؟) . 

x‏ قال حجة الاسلام الغزالي ذ في افیصل التفرقة»: «إذا ریت الفقیه - الذي 
يضاعته مجر فقو يخوش في التكفير والتضليل؛ فأعرض عنه. ولا تشغل به 
قلبّك ولسانك؛ فان التحديت”” ' بالعلوم غريزة : في الع يسارب ری 
ولأجله کثر الخلاف بين الناس» ولو ینکث من الأيدي من لا يدري*؛ لقل 

ف بين الخلق »۲۲ . 

وقال تب - أيضًا - : «واعلم أنه لا تکفیر ة في الفروع أصلا الا في مسألةٍ 
واحدةء وهي أن ینکز أصلا دينيًا علم من الرسول يا بالتواتر». 

ثم قال: «ولو انکر ما ثبت بأخبار الآحاد فلا يلزْمّةُ به الکفر"" ولو أنكر ما 


() الحصافة: الإحكام والرزانة. 

(۲) صحیح: رواه أحمد »)77١/60(‏ والترمذي (۲۱). واين ماجه (۳۹۷۳) والتنسائي في 
«الكبرئ» (۱۱۳۳۰» والحاکم (۲/ 41۷ والطبراني في «الكبير» (۲۰/ 11 والبغوي 
في «(شرح السئة» (۰۱۱ والبيهقي في «الشعب» (۲۵24) من حدیث معاذ بن جبل تن 
وقال الإمام الترمذي: «حسن صحیح». وصححه الامامان الحاكم والذهبي» وصححه 
- کذلك العامة الألباني» والعلامة شعیب الأرنؤوط. 

(۳( حجرت بي ای إلى «التحدی». والتصویب من «الفیصل؟. 

63 آي: ولو يبتعد الجُهَال عن الخلاف. 

() وممايؤثر عن الشافعي اث قولته النفيسة: «لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف». 

() «فيصل التفرقة» (ص 75). 

(۷) هذه المسألة فيها تفصيل مهم انظرها في البحث القيم: #خبر الواحد الصحیح وأثره في = 


الیاب الثانی: آحکام المفتین 
- ۱۳ 


ثبت بالإجماع فهذا فيه نظر؛ لأن معرفة کون الإجماع حجة قاطعة فيه غموض 
يعرفه المحصّلون لعلم أصول الفقه. 


وأنكر النظًامٌ“ کون الاجماع حجهّ أصلا» فصار کون الاجماع حجة مختلقا 
. (۲) 
قمة 


وقال ‏ أيضًا ‏ : «ولا يلزمٌ كفرٌ المؤولين ما داموا يلازمون قانون التأويل» وكيف 
يلزمٌ الكفرٌ بالتأويل» وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إليه"؟». 

وقال ‏ آیضا - : کان کل واحدٍ لا يَرضئ بما کرهالخصمٌ» ولا يراه دلیل 
قاطا وكيفما كان فلا ينبغي أن کر کل فريق ق خصمه» . 

وكتابه وة هذا: «فیصل التفرقة قة» مما یم کل نبيه مراجعتّه ومطالعتّه» فلم 
يؤلّف في موضوعه مثله. 

* وقال الإمامٌ ابن حزم في «الفصَّل» - في الکلام فیمن يكفرٌ ولا یکفر - ما 
مثاله: «ذهبت طائفةٌ إلى أنه لا یکفر ولا يفسٌقٌ مسلمٌ بقول قاله في اعتقادٍ أو فتياء 
وأنّ کل من اجتهد في شيء من ذلك دان" بما رأئ أنه الحق؛ فانه مأجورٌ على 
کل حال إن صاب الحقٌّ فأجران وان أخطأ فأجرٌ واحد -» وهذا قول ابن آبي 
ليل وأبي حنيفة» والشافعي» وسفیان الثوري» وداود بن علع - رضي الله عن 


= العمل والعقيدة»» للشيخ نور الدين عتر 

)۱( التظام: من أئمة المعتزلة. 

(۲) هل مخالفة الواحد والائنین للاجماع - علی القول بثبوته - يعد خرقا له؟ فيه خلاف بين آهل 
العلم تراه في کتب آصول الفقه میاحث الاجماع. لکن لیس کل آهل البدع یت بهم في 
الاجماع والخلاف فلیراجع هذا_أيضًا في کتب الأصول. 

)۳( ویتبه إلى أن التأویل الصحیح لابد لا یخالف المعاني الصحيحة للکتاب والسنة؛ كما زلّ 
فيه من زل من أهل البدع معتزلة وجهمية وأشعرية» وماتريدية» وخوارج. .. وغیرهم -؛ 
فالتأويل له ضوابط وقوانین؛ إذا خرجت عنه صارت «تحريفا» حت لو سماه صاحبه تأويلا. 
وراجع کتب آصول الفقه» الابواب المتعلقة بالمباحث اللغوية. 

۹3 «فيصل التفرقة» (ص 1۷ -58). 

)٥(‏ دان: التزم وعبد ال تعالین. 


إلفتواع فاع الإسلام 


۳ 


جمیعهم -» وهو قول کل مَن عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة یر 

إلى أن قال: «والحق هو أن کل مَن ثبت له عقدٌ الاسلام فإنه لا یزول عنه إلا 
بنص أو إجماع» وأما بالدعوی والافتراء فلا». 

إل أن قال: «وأما مَن کر الناس بما توول إليه آقوالهم فخطأء فإنه كذبٌ على 
الخصم» وتقویل له ما لم يقل به» وان لزمه فلم يحصّل على غير التناقض فقطء 
والتناقض ليس كفرًا)”''. 

وتتمة البحث من نفائس العلم فَلْيْرجَمْ إليه. 


mm ÇE YM >< ۵ 


(۱) «الفصل فى الملل والأهواء والتخل» (۱۳۹-۱۳۸/۳) باختصار. 


الباب الثانی: أحكام المفتین 


اتقاء المفتي التسرع في دعوی الاجماء 
بح ص ي 

كثيرًا ما يمر بمُطالع كتب الفقه دعوی الاجماع في بعض المسائل أو النوازل» 
ولا سند له إلا عدمٌ العلم بالمخالف» فيأتي أسيرٌ التقلید. فینقله على اعتقاد أنه 
مجمع علیه» مع أن الواجب علیه: 

- إما التنقيبٌ ‏ جهده - في سائر بطون الکتب الفروعية وأسفار الخلاف حتئ 
یسقط على الحقيقة في دعوی الاجماع. 

أو یحذف كلمة الا جماع من نقله وعزوه. 

فقد ظهر فيما لا تحصی من المسائل المذعئ فيها الإجماعٌ أن وراءها حلاف 
في مذاهب أخرئ؛ بل في کتب منتشرة قد لا تخلو خزانة عم منها 

“* وما ألطفَ قولّ شمس الدين الأصفهاني - من كبار أئمة الشافعية - في 

«شرح المحصول»: «الحقّ تعد ر الاطلاع على او إلا إجماعَ الصحابة؛ 
حيث كان المجمعون - وهم العلماء منهم - في فلت وأما الآن ‏ وبعد انتشار 
الإسلام وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم به». 

قال: «وهو اختيارٌ الإمام أحمد؛ مع فرب عهده من الصحابة وقوة حفظه 
وشدة اطلاعه''' على الأمور النقلية». 

قال: «والمنصف یعلم أنه لا خبرٌ له من الإجماع إلا ما یجذه مكتوبًا في 
الکتب. ومن البیّن أنه لا يحصل الاطلاعٌ عليه إلا بالسماع منهم» أو بنقل أهل 
التواتر إليناء ولا سبیل إلى ذلك إلا في عصر الصحابة» وأما من بعدهم فلا» انتهئ 
كلام الأصفهاني. 

ووجة الاتقاء والتورّع في دعوئ الاجماع في بعض الأحكام هو أن الإجماع 


)١(‏ في المطبوع: «واطلاعه». 


ب ۱ اسیت سییر ۳ 
-علئ ما عرّفه الاصولیون-: «اجتماع علماء المسلمین على حکم من الأحكام». 

* ولذا قال شي الاسلام تقي الدين ابنْ تيمية: «وأما آقوال بعض الأئمة 
- کالفقهاء الأربعة وغیرهم -؛ فليس حجة لازمةء ولا إجماعا ‏ باتفاق المسلمین -؛ 
بل قد ثبت عنهم یی آنهم نَهَوًا الناس عن تقلیدهم؛ وأمروا إذا رآوا قولا في 
الكتاب أو" السَنة أقوئ من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الکتاب والسنة 
ويَدَعوا آقوالهم. ولهذا كان الأكابرٌ من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر لهم 
دلالة الكتاب أو السّنة على ما يخالفٌ قول متبوعهم اتبعوا ذلك» انتهين”". 

* وفي «معالم الأصول»: «إذا أفتّ جماعت ولم يُعلم لهم مخالف؛ فليس 
إجماعا قطعاء إذ لا يُعلم أن الباقينَ موافقون ولا يكفي عدمٌ علم خلافهم؛ فان 
الإجماع هو الوفاق لا عدم علم الخلاف» انتهئ. 

* وقال حجة الإسلام الغزّالي في كتابه «فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة»: 
«وأما ما يستندٌ إلى الاجماع فدَرَك ذلك من أغمض الأشياء إذ شَّرْطُه أن یجتمع 
أهل الحَل والعقد في صعيدٍ واحدٍ على مر واحدٍ اتفاقا بلفظ صريح» ثم یستمووا 
عليه مدةٌ عند قوم» وإلئ انقراض العصر عند قوم» ومن هذا علم حد الإجماع». 

وقال - أيضًا ‏ : «وإنما يُعرف ذلك مواضعٌ الإجماع ‏ من مطالعة الكتب 
المصنفة في الاختلاف والاجماع للسلف. ثم لا يحصل العلم في ذلك بمطالعة 
تصنیفی ولا تصنيفين» إذ لا يحصّلٌ تواترٌ الإجماع به». 

وقال: «وقد صف أبو بكر الفارسي يدنه كتابًا في مسائل الإجماعء وأنكر 
عليه كثيرٌ منه» وخولف في بعض تلك المسائل»””". 

قال: «فإذن مَّن خالف الإجماع ولم یت عنده بعدٌ؛ فهو جاهل مخطی» ولیس 


)١(‏ في المطبوع: «و». والمثبت من «الفتاوي». 
)۲( (مجموع فتاوي ابن تيمية» .)١١-1١ /7١(‏ 
(۳) وكذا رآینا انتقادات لكثير من دعاوّی الإجماع لحفاظ أكابرء كالحافظ ابن عبدالبرء والامام 


الباب الثاني: أحكام المفتین 


-/ ۷ 


بمکذب") لا يمكن تکفیژه والاستقلال بمعرفة التحقیق في هذا لیس بیسیر». 
انتهی کلام حجة الاسلام -نقعنا المولی بعلومه ۳-۲ 


(۲( 
(۳) 


5 Ç س‎ Ç س‎ <Y 8 


)۱( كذا في المطبوع» والظاهر أن المقصود: وليس بمکذّب بقطعی في الشريعة حتی يُحكم عليه 


بالكفرء والعلم عند الله تعالئ. 

«فيصل التفرقة» (ص 54 - ۷۲). 

وقد ذهب بعض العلماء المعاصرین الی إمكانية تحقق الاجماع في العصر الحاضی فانظر 
بحثا قیمّا في هذا في الکتاب النفیس: «الفتيا المعاصرة - دراسة تأصيلية» للشیخ خالد المزيّني 
(ص: ۱۱۰ _ط: دار ابن الجوزي بالدمام)» حيث قال حفظه الله : «والحاصل أن إجماع 
علماء العصر ممکن؛ بشرط أن تتوفر الدواعي لتحقيقه في الواقع» فبالاضافة إلى المجامع 
الفقهية المعاصرة؛ يبدو لي أنه لابد من قيام موسسات بحثية مستقلة تتوزع في أنحاء البلاد 
الإسلاميةء وتتصدّئ لحصر آهل الاجتهاد وحَشيهم» وتقومٌ بالتنسيق بين المجامع الکبری 
بعضها مع بعض» وبين هذه وبين المجتهدين» ويمكنها الإفادة في هذا المجال من الوسائل 
الاتصالية الحديثة» والوسائط التقنية المقرّبة للعمل والبحث. 

ولا ریب أن الإجماع المعاصر أدنئ إلى التحقق بكثير جدًا منه في عصور خلت؛ فقد قامت 
لتقريبه والسعي في إبرامه مؤسسات فقهية كبرئ ‏ کالمجامع الفقهية» وما يسندها من مؤتمرات 
علمية ولجان إفتائيه » واتخذت هذه المؤسسات صفة التنظيم والتقنين؛ بحيث غدا تصورٌ 
اتفاق السواد الأعظم من الفقهاء أقرب مما كان عليه الوضع فيما قبل. 

ولتن ذهب جمع من الباحئین إلئ اعتبار قرارات المجامع الفقهية ضربًا من الإجماع المعتّی 
أو هي مُفضية إليه مقرّية منه؛ فان الصحيح أن قراراتٍ المجامع لا تعد إجماعًا بالمعنئ 
الأصولي؛ لأنها اتفاق بعض المجتهدين - لا كلّهم - + لكنها يمكن أن تكون نواةً للاجماع 
الصحيح» وهُذا الأخير يمكن تحقيقه بعقد مؤتمر فقهيٌ عام يحضره الجم الغفير من علماء 
العصرء ومما يساعد علئ ذلك تقد دم أسباب المواصلات» ووسائل الإعلام المتنوعة الواسعة 
الانتشارء خصوصًا أن الله تعالی امتنْ على هُذه الأمة بمؤتمر ديني سنوي -هو موسم الحج -ء 
ویحضره من هل العلم الكثيرٌ الطیب؛ فلو أن هذا النوع من الاجتماعات عقد في أكناف بيت 
الله الحرام - في موسم الحج - لكان أقرب إلئ تحقيق قیق هذا المصدر التشريعي الإسلامي» 
وبالاتخص حين تتبتاه حكومة راشدة غيورة» اه . 


إلفتو ج فاع الإسلام 


۱۹۸ 


المفتي والعالم بإزاء من ینبزه بالألقاب 
كح ار اا ‏ نا د ا 


إن العالِم لا آخذ الله عليه السَدعٌ بالحق والأمرٌ بالمعروف والنهی عن 
المنكرء وألا یخاف في الله لومة لائ كان معرّضًا من آعداء آنفسهم وعبید 
أهوائهم للشنآن والنبز بالاألقاب "؛ فتراهم إن وجدوه یمیل للنظر في الأدلة على 
الأحكام والوقوف هل" " مآخذ المَذاهب والأقوال» وتحوي الأقوم والاصلح 
بدو تعصّب 0 ولا تحزب لاخر؛ نبزوه بالاجتهاد وسمّوه «مجتهدًا» هكم 
مع أنه بذلك لم یم إلا بواجبه - !وان أبصّروا یه لعلوم الحكمة والرياضيات 
وتشوقّه " لاقتطاف ثمارها سكّوه «طبیعیّا»» وان رأوا حثه على البذل والإنفاق 
في سبیل اللّه» ودّعواه الموسرین للعطف على البؤساء لقبوه «اشیَراکیّ(* وان 
سبدو کلم في الزیارةلمشروعا »رنه عم أحدت پا آو کت جل 
آنواع الشرك المقرُرة في السّنةء أو يزجرٌ عن الغلرٌ في الصالحین؛ دعَوه «وهَابّ*"۲؛ 


]؛ 1 


( 


() الشنآن: الكراهية. النبذ بالألقاب: الوصف بالآلقاب الكريهة. 

(0) تحرفت في المطبوع إلى «عل». 

(۳) في المطبوع : تشويقه»» والأظهر ما أثبتهء واللَّهُ أعلم. 

(4) الاشتراکیة: مذهبٌ إلحادي يمنع «الملكية الفردية»» ویزعم أن جميع الأموال ينبغي أن يشترك 
فيها الجميع بالتساوي!! وهذا یناقض مبادئ الإسلام التي تسمحٌ للعبد أن يبيع ويشتري 
ويمتلك ما شاء -ما دام عن طريق حلال -. 

( يقصد زيارة القبور. 

(0 كالتمسح بهاء ودعاء ساكنيهاء ونحو ذلك. 

(۷) الوهابية: طائفة مقلدة للإمام أحمد بن حنبل وت و[من] حاملي فقهه في الأصول والفروع 
وقد بسط الكلام في شرح آحوالهم العلامة الجبرتي في «تاریخه»» وهو متداول مطبوع مرارًا. 
«القاسمي). 
قلت: کلام المصنف له یحتاج إلى بعض الويضاح: 
آولا: وصف آهل السنة ب«الوهابية» وصفٌ ألقاه علیهم من یُعادوتهی ولا آعتقد أن صاحب 
الدعوة - الامام محمد بن عبدالوماب كث - كان یرضی لأتباعه والسائرین على منهاج سلفه = 


الباب الثانی: أحكام المفتين ۹۹ 
سس ار ص | نز ا 


إلى غير ذلك من آفانین أقوالهم وتبْزهم بالالقاب لكل من لا یمالئهم") على 
میولهم ولا یسایرهم علی آهوائهم. 
1 ا جر نی 

ولهم في كل عصر تلقيبٌ جدید ونبز مبتدع. 

[و]العالِمٌ الحكيمٌ لا يأبة لهذه الألقاب إذا صَدَع بالحق ولا تحزنه؛ بل يُعيرُها 
أذنًا صماء؛ لأنه يجري عل ما یو جبه دینه» ويفرضه عليه يقيئه» وهو ما يُرضى ربّه 
وخالقه تعالی؛ فان رضاء الناس غاية لا تدرك" وأنّ للعاقل إرضاءٌ آهواء متباینق 
e‏ 
"تباي E E EEE‏ ۳ 


بهم آسوة. 
وما آصدق قول ورقة بن نوفل للنبي يَكِهّ: «إنه لم يأتِ أحدّ بمثل ما جئتَ 
إلا عودی». رواه البخاری۳ 


 -‏ أن یُنسبوا إليه هو دون الإسلام نفسه؛ ذاك أن دعوته يرث هي دعوة الاسلام فإنها «إسلامية 
سلفية لا وهابیة». 
ثانيًا: أهل السنة هؤلاء ‏ المنبوذین بالوهابية - لیسوا مقلدة للامام أحمد یب بل هم متبعون 
للدليل ‏ کتابّا وسنة -. وإذا رأوا في کلام الامام أحمد ‏ في المسائل الاجتهادية - نظرّاء وکان 
غیره أرجحَ منه؛ ترکوا قول الامام آحمد واتبعوا دلیل الشرع؛ إذ هذا ما آوصاهم به ربهم 
لا ونبیهم یره بل وامامهم أحمد يرنه 
وانظر: «دعاوی المناوئین لشیخ الاسلام محمد بن عبدالوماب». للشیخ عبدالعزیز آل 
عبداللطیف. وکتاب: «إسلامية لا وهابية»» للشیخ ناصر العقل» وکتاب: «خواطر حول 
الوهابية»» للشیخ محمد بن إسماعيل المقدم. 

(۱) الممالئة: الموافقة 

(۲) وأحذر إخواني الدعاة من أن یسعوا في دعوتهم یومّا ما لارضاء الناس؛ فان هذا إن رسخ في 
أذهانهم وصار شغلهم الشاغل. فلربما خالفوا شريعة ربهم كق في سبیل إرضاء من یدعوتهم 
- كما رأينا وسمعنا ‏ » والداعية الصادق لا يُهمّه أن یجتمع الناس حول بقدر ما يهمه إيصال 
الحق والعلم الصحيح إليهم؛ ثم بعد ذلك یرضی من یرضی ویسخط من یسخط آما من كان 
همه أن یجمع أكبرٌ عدد من الناس حوله؛ فهو بلا شك على طریق غير رشید وحال غير سدید. 

(۳) صحیح: رواه آحمد (5/ ۲۲۳ والبخاري (۷) ومسلم (۱۲۰). 


-[۲۰۰ الفتواع فاع الإسلام 


الثباتُ على تحمّل المشاتی والصبرٌ الجمیل من الواجباتٍ المحتّمة على كل 
داع إل حق+ والصدمات التي یجدها البطل المقدامُ يجب أن تقایل بثباتٍ الجأش”", 
وأن تكونّ كلّما تجددث باعن على تجدّد القوك ومواصلة العمل والسيرء ولذلك 
رن تعالی في کتابه الحکیم التواصی بالصبر [بالتواصي بالحق ]۱ رى الله 
العظیم. 


۵ <> س جک س > 5 


(۱) الجأش: القلب. 

(۲) أي: قرن ما ينبغي على العباد من ٍیصاء بعضهم البعض بالحق والخیر» قرن هذا بالصبر على 
هذا الحق» وعلئ ما یلاقونه من متاعب ومشقات. 
قلت: ومن آکثر الآيات بیان - آیضا - لهذا: قوله لقمان رت لابنه: # ينم آقر الصكلرة وم 
مرو وانهٌ عن المشکر EE‏ صابک إن کے ن کت لار € هد 
أن یجعل الصبر قائده في حیاته الدعوية لما يلاقيه الآمر والناهي من صدامات مع من 
یصدون عن سبیل اللّه ويبغونها عوجًا. 


الیاب الثاني: آحکام المفتین 


خوض بعض المفتین في التلفیق 
ڪڪ ڪڪ 


مسألة «التلفیق» من غرائب المسائل المحدئة المفرّعة على القول بلزوم 
التمذهب للعامي» وهو قولٌ لا یعرفه السلف» ولا أئمةٌ الخلف " وقد اتفقت 
کلمتهم علی أن العام لا مذهب له ومذهبه مذهب مفتيه. 

ترئ الفقية من القرون المتأخرة لو ئل عن رجلٍ مسح بعض رأسه - أقل من 
ربعه - في وضوئه» ثم رج منه دم وصلّی» يجيبك بأن صلاته باطلة؛ لأن عبادته 
ملفقةٌ من مذهبين» فخرج منها قول لا یقول به أحد. 

هذا قُصارئ جوابه في فتواه» ومبلغ علمه علئ دعواه؛ مع أنه لو فرض آنها 
حَدثت في القرون الاولی» وشئل عنها مفتٍ سلفيٌ لكان نظره - في صحتها أو 
فسادها - إلى الدليلٍ المبيح لها أو الحاظر» ولا یمک أن يُتصورّ أن يقول لك: 
«عملّك هذا ملفق». أو «هذا تلفیق». وانما يأمره بالفعل آو بالتّرك استدلالا أو 
استنباطًا نحسب. ولذلك لم يُسمع لفظ «التلفيق» في كتب الأئمة؛ لا في موطآتهم 
ولا في آمهاتهم؛ بل ولا في گتب أصحابهم؛ ولا ی أنيكون حدوث البحث في 
E‏ الخامس آیام اشد التعصّتٌ والتحزب. ودخلت السياسة في 
التمذهب» وا الفقهاء - للاعتیاش ی ۱ التشدد في ذلك 
والتصلّب. 

فمسألة «التلفيق» ‏ إذن ‏ من مسائل الفروع» ولا دخل لها في الأصول؛ فإن 
مسائل الأصول هي مباحثه التي ُستمذ منها معرفة الاستنباط والاستتتاج مما 
لأجله سمي الأصول «أصولا»» فمن أين بعد" منها التلفيقٌ الذي لم یخطر على 


)۱( وت روم امه اعامی: 

(۲) الاعتياش: آخذ ما يعيّشهم. الارتياش: التتعم في العيش زيادةً على الكفاية, وقد یکون معناها 
الرشوة من وجو ماء والعلم عند الل تعالئ. 

)۳( في المطبوع : أن يعد ولعل حذف «أن» أصح» والعلم عند الله تعالی. 


8 سس إلفتواع فاع الإسلام 
بال أحدٍ في القرون الأولی» ولا سمع به؟. 

اتسع أمرٌ التأليف في القرون المتأخرة» وأدخل في کل فر ما لیس منه؛ بل امتلا 
مثل الفقه من الفرضیات"۲ أضعافٌ أضعافي الواقعیات. فلو وازنت بين أسلوب 
المتقدم والمتاخر في أي فن لذهشت هشت من تباينهما عجبّاء فكانت كتبٌ المتقدّمين 
لا تخرخ عن موضوع الفن قي قِيدَ شِبّْر''» حتی استفحل الأمرٌ في التأليف» وجری 
من جر اه ما تاه ع الما من ف 
خلدون في «مقدمة تاریخه». 

وروی او ی ورین رن منشیه من 
اختلاف السياسة» ودخول عوائد الامة الخالبة على المغلوبة قسرّاء وتبدل المناحي 


2 


والمطالب في تلقي 2 تلقي العلم والتوسل لنیله فاختلط جیذ الکتپ بغیره» وتبدلت 
العادات بغيرهاء وصارت المراتب والمناصب وفمّا على هذا السبیل _ لا تنال 
بغيره -۰ فتیعها ضرورة أمرٌ التأليف» فجری على ستتها ومنهاجهاء وصار التمذهبٌ 
أصلا رامعا وتعدّدت لاجله الفرقٌ الإسلامية؛ کل يدعو لامام وات اسان 
والسيادة» فنشأ ما نشأء وتولد ما تولّد مما لا عهدٌ للسلف به؛ بل بينه وبين یرهم 
2 
الأول بعد المشرقین. 
یعرف ذلك كله من دق في فلسفة التاريخ» واستقراً قواعد الفاتحين وأصول 
الدولة» واستكنه رجالها » وحالة" العصر والمصر فى كل مملكة وجیل» وقد 
بسطناه فى مقالة خاصة. 
والقصد أن «التلفيق» الذي يبحت عنه المتأخرون ینبغی للمُفتی إذا اسثفتی 
)١(‏ الفرضیات: الامور التي لا تقع إلا افتراضا. 
(۲) القّید بالكسر -: المسافة. والفتح خطأء فلا تقل: «قيد شبّر» لأن «القيد» مفرد «القیود» التي 
يقيّد بها الأسير والمذنب ونحوهما. 
(۳) من «النَّي)؛ أي: إظهار الحزن والتأسف. 
(8) استكنه: عرف حقيقة. 
() في المطبوع: «وحلية»! ولا آدري ما وجههاء ولعل الأصح ما أثبته. 


الیاب الثانى: أحكام المفتین 3 
متخ تس تحت کت ل سح 2 ۳ ۲ 


عن مسألة منه أن ینظر إلى مأخذها من الکتاب أو السنة» أو مدرکها المعقول منها؛ 
وأما : سره إلن القول بالتلفيق بطلاتا أو قيولاة فعدول عن تهیح " السلف؛ علی 
ا ون ات E‏ ات إلى نوع 


وللشيخ مَرْعي الحنبلي ‏ آحد فقهاء الحنابلة المشاهير ‏ رسالة في جواز 
التلفيق للعوام» وهي رسالة نفيسة. 


x‏ قال: «لأن العلماء نصّوا على أن العامة ليس لهم مذهبٌ معين». 

قال: وقد قال غيرٌ واحد: «لا يلزمٌ العاميّ أن يتمذهبَ بمذهب معينء كما لم 
يلزمٌ في عصر أوائل الامة». 

قال: «والذي أذهب إليه وأختاره: القول بجواز التقليد في التلفيق» لا بقصدٍ 
تتبّع ذلك؛ بل من حيث وقع ذلك اتفاقّا؛ خصوصًا من العوامٌ الذين لا يسعُهم غير 
ذلك». 

إلى أن قال: «ولا يسع الناس غيرٌ هذاء ويؤيده أنه في عصر الصحابة والتابعين 
تاو - مع كثرة مذاهبهم وتباينهم E‏ 
الواجبٌ عليك أن تراعي أحكام مذهب مَن قلدتّه لأا لمق في عبارتك بين مذهبین 
فأكثر» بل کل من ثل متهم عن مسأل أفتئ السائل بما يراه مجيرًا له العمل [به] 
من غير فحص ولا تفصيل» ولو كان ذلك لازمًا لما أهملوه؛ خصوصًا مع كثرة 
تباين أقوالهم» انتهی. 

* وقال العلامة الدسوقي - من فقهاء المالكية في مصر - في حواشيه على 
(شرح خلیل»؛ في بحث الفتوئ من خطبة الكتاب ‏ ما مثاله: «وفي كتاب 
الشبرخيتي: امتناع التلفيق»! والذي سمعناه من شيخنا ‏ نقلا عن شيخه الصغير 
وغيره _ : أن الصحيح جوازه. وهو فسحة». 


سس إلفتواع فاع الإسلام 

قال الدسوقی: «وبالجملة ففي التلفیق في العبادة الواحدة من مذهبین طریقتان: 

- المنع» وهو طريقة المصاورة . 

- والجوا وهو طريقة المغاربة ورجُحت؟ انتهی 

* وقال ابن الهمام في «فتح القدير» ‏ في كتاب «آدت القاضي») ‏ : «المقلَّدُ له 
أن يقلّدَ ی مجتهد شاء. 

ثم قال: وأنا لا أدري ما يمنع هذا أي: نتم الرخص وأخدّ العامي في كل 
مسألةٍ بقول مجتهدٍ أخففٌ عليه من النقل أو العقل» وكون الإنسان یب ما هو 
أخففٌ على نفسه ‏ من قول مجتهدٍ مسوّغ له الاجتهاد ‏ ما علمتٌ أنَّ الشرع ذمّه 
علیه: وكان ا ما خقف هن آمته) انتهر ۳ 

نقول هذا إقناعًا لمن بهوله مر التلفیق» ویزعم أن الحکم بجوازه شيء نکر 
مع أن إمامّه من الأفاضل ممن نکبزهم مَن قال بجوازه» لا؛ بل من صححه ورجحه 
آما نحن فَإنّا نری الرجوع في [أيّ] مسألة إلى شُنة السلف والائمة في مثلها كما 
آوضحناه» وبالله التوفیق. 


(۲( 


۵ ا HM‏ < لا < "8 


)١(‏ تحرفت في المطبوع إلى : «المصاروة»» وعبارة الدسوقي في «شرحه»: «المصریین». 
(0) «حاشية الدسوقی» (۲۰/۱). 
(۳( «فتح القدیر» (۸۷ ۲۵۸). 


ج تست سح ۵ ۰ ۲ كد 


ماذا يعمل المفتي إذا فحص أقوال الأئمة؟ 
تس 

* ذکر آبو عمر - محمد بن یوسف الكندي - في کتاب «القضاة الذين وَلُوا 
قضاء مصرا؛ في تولية قضاء مصر لوبراهیم ؛ بن الجرّاح سنة ٠ ٤(‏ ۰) ما مثاله: (عن 
ع نخان فال ما ضحت اعدا من الغا کابراهیم بن الجراح» كنت إذا 
عملت له المحضر وقرأئه علیه""» آقام عنده ما شاء له أن يقيم» وير فيه رأيه؛ 
فإذا أراد أن يقضي به دفعه لي لانشی منه سجلاء فأجدٌ في ظهره: قال أبو حنيفة 
كذاء وفي سطر: قال ابن [أبي]1" ليلئ كذاء وفي سطر آخر: قال آبو يوسف كذاء 
وقال مالك كذا. 

ثم أجد على سطر منها علامة له كالخَطّة» لاعلع أن اختياره وقع على ذلك 
القول فأن* نشئ السجل" علیه»انتهی 0 

وهكذا حق المفتي أن ینظر في الواقعة قعة الی آقوال الائمةء ویفحضّهاء ول 
النظر؛ حتی إذا استبان له قوةٌ آحدها توكّل على اللّه تعالی وأفتئ به والأئمة 
أجمعهم لم يغادرو'" : في النوازل بَذْلَ الوسع؛ . حتی اجتمع من أقوالهم الكثير 
الطيب» ووجد فيها الأمثل فالأمثل. 

وأعني بالنوازل: ما تجدّد علئ عهدهم؛ وأما المأثور» فما كان عن الصحب 
- رضوان اللّه عنهم -» فكلك يخير فيه الأمثل» وما كان عن الحضرة ة النبوية"» 


)۱( في مطبوع «القضاة»: «عمرو». 

(۲) في المطبوع : «قرأته عليه»» والتصویب من کتاب «القضاة». 

(۳) ساقطة من المطبوع والتصویب من کتاب «القضاة». 

(4) في المطبوع: «المسجل». والتصویب من کتاب «القضاة». 

(6) کتاب «الولاة والقضاة» للکندي (ص: ۳۰۹). 

)٦(‏ پغادروا: یترکوا. 

)¥( هذا التعبیر فيه نفئةٌ صوفية» وما كان يُعرف عند السلف الصالح ره وإنما هو نابعٌ من - 


08 إلفتو ج فاع الإسلام 
فهناك فصل الخطابء واللَّهُ الموفق 


سه <> س جک س > mu‏ 


= مذهب منحرفة المتصوفة؛ الزاعمين حضور النبي وی في موالدهم ومجالسهم البدعية؛ فان 
الحَضْرّة من «الحضور»» وفي زماننا تستخدمه بعض الجماعات الدعوية ويقصدون منه: 
«صاحب المقام الرفیع» والسید» - ونحوها -» کقول الناس - بالتعبير المعاصر - ۳ 
حضرتك» لم آقابل حضرتك» - ونحو هذا -» وعلی كله فهو مصطلح بدعیٍ صلاه وينبغي 
لمتبعي السلف الصالح هجره وترکه» فلا يخرج على ألسنتهم البتة. ومما یشابه - أيضًا - 
قول المتصوفة - کذلك - : «جلسنا في الحضرة الالهیة». فهذا كله من المخاریق الفاسدة 
والعلمٌ عند اللَّهِ تعالی. 


الباب الثانی: آحکام المّفتین 


چچ 


تتمة الآداب في هذا الباب 
ققق zt‏ ك 


نختمٌ هذا البح الجلیل بما جاء في «الاقناع» وشرحه» "" في كتاب «القضاء 
والفتیا» مما لم نذکره قبل» وعبارته مع شرحه: 

١‏ -يحرمٌ الحكمٌ والفتيا بقول أو وجه - من غير نظر في الترجيح إجماعًا. 

. ويجبٌ أن يعمل بموجب اعتقاده  فیما له وعليه -إجماعًا؛ قاله الشيخ‎ - ١ 


۳ - وينبغي أن يكون بصيرًا بمکر الناس وخداعهم؛ حَذْرًا [فطن] " مما 
یصورونه " في سژالاتهم؛ لثلا يوقعوه في المكروه. 

. ویحرم تساهل مُفت وتقلید معروف به"‎ - ٤ 

قال الشیخ: لا يجوزٌ استفتاء إلا مَن يُفتي بعلم أو عدل. 

4 - ویلزم المفتي تکریژ النظر عند تكرار الواقعة» وان حَدث ما لا قولّ فيه" 
تكلّم فيه حاكمٌ ومجتهدٌ ومفت. 

1 - وينبغي للمفتي أن شاور من عنده ممّن يثقٌ بعلمه؛ إلا أن يكونَ في ذلك 
إفشاءٌ سرٌ السائل» أو تعريضه للاذی» أو مفسدة لبعض الحاضرین» فیخفیه إزالة 


١ 
٠ 


لزا 


)۱( هو من آهم کتب فروع الحنابلة ولا يستغني عنه مفتٍ ولا تاض؛ لسّبره من الفروع ما لا 
يوجد في غيره؛ جزی اللَّهُ طابعه وواقفه خيرًا. «القاسمي». 
قلت: و«الا قناع» هو لاح مام آبي النجا موسی بن أحمد الحجاوي الحنبلي باه وأما (اشرحه/. 
فیسمی : «کشاف القناع عن متن الاقناع» للامام منصور بن یوسف البهوتي الحنبلي له 

(۲) يعني به شيخ الاسلام ابن تيمية. «القاسمي». 

(۳) مابين المعقوفتين زيادة من «كشاف القناع». 

(5) في المطبوع: «یصورون». والتصويب من «كشاف القناع». 

(۰) أي: ويحرمٌ تقليدٌ من اشتّهر بالتساهل في الفتيا. 

0 تاي الموج إلى ی مب 

(۷) المقصود من هذا كله: إذا كان السائل حاضرًا منتظرًا الجواب. 


5 7 اريم يبدا نم 


- ولا يلزمٌ جوابٌ ما لا بحتمله السائل؛ لقول علي كما في البخاري - : 
فد االات نما زرف اتوندون أن يكدت الله ورم وفي «مقدمة 
مسلم» عن ابن مسعود: «ما آنت بمحدّث قومّا حديثًا لا تبلغه عقولهم. إلا كان 
فتن لبعضهم "0 ". 


۸ - ولا یلزم جواب ما لا نفع فيه؛ لخبر حمد عن ابن عباس أنه قال عن 
الصحابة: «ما كانوا يسألون الا عما ينفعهم) . 


٩‏ - وللمفتی قبول هدیة» لکن لا لیفتیه بما یریده مما لا بفتی به غیره» والا 


(۱) صحیح: رواه البخاری (۱۲۷). 

(۲) ومن بلایا الزمان أن بعض الکسالی والمخذلين استخدموا مثل هذه الأخبار فیما رأوا الناس 
يعترضون عليه - حتئ وان لم يكن مما قصده علي وابن مسعود 64 ؛ فتراهم _ مث إذا 
خا داع وا - بعلم ولطف وأدب عن الصلاة في المساجد المقبورة» أو أكل الربا 
- الذي غرق الناس فيه » أو بيان بعض الأعمال المحرمة التي عمت وفشت ولك 
ال لدي المهذب - في هذه الأمورء وثار بعض أهل الهوئ معترضا ومستنكرّاء تری 
أولئك المخدلين يُستشهدون بمثل تلك الأخبار لمنع الداعية من هي النأس عن تلك المناكر 
لأنها تثير تثير فتنة بين الناس - !! ولو عمم مقصود هذه الآثار لما نهي عن منكر من المناكر 
- باستثناء المنکرات المقطوع بها كالزنا والقتل وشرب الخمر ونحوها ‏ ؛ لأنه ما من آمر 
منكر سقط فيها الخلق ‏ وهم يظنونه صوابا » إلا وسوف يعترض على كلام الناهين عنه 
طائفة» وبهذا يضيع الدين» ويعم لدو والسادى ارجا اسیت: 
وأما عن تفسير الأثرين فالمقصود منهما: النصوص المتشابهة التي ظاهرها التعارض ونحو 
ذلك؛ فإنه لا يجوز بیان بعض منها دون البعض. وانظر «فتح الباري» (۱/ 570). 

)۳( صحيح: رواه مسلم (۱۱/۱). 

(6) ضعيف: ولم أقف عليه عند آحمد» لكن رواه الدارمي (۲۷)» وابن عبدالبر في «جامع بيان 
العلم» (۲۰۵۳). وابن بطة في «الإبانة» ET‏ وذکره 
الحافظ ابن حجر في «المطالب العالیة» (۱۶/ ۰۸ وی را ضعفه الشيخ 
حسين الداراني - محقق سنن الدارمي ي -» والشیخ حسن آبو الأشبال فى تحقیق «جامع العلم». 
ولفظه عن ابن عباس نب قال: ا الو كر 
سألوه إلا عن ثلات عشرة مسأل حتی مُبضء کلهن في القرآن» منهن: # يكوك 


لاو € [البقرة: ۲۱۷]» و وکوک عن المحیض € [البقرة: ۲۲۲]؛ قال: ما كانوا يسألون إلا 
عما ينفعهم». 


الباب الثانی: أحكام المُفتين 3 
اجتصص ص ی ۳ ی ۰۹ ۲ کک 


حرم قبولها. 

۰ وللمفتي رد الفتيا إن خاف غائلتّها(» أو كان في البلد مَن یقومٌ مقامّه في 
الفتياء والا لم يجُز له ردّها لتعینها(۲) علیه» والتعليم کذلك. 

ومن قَوِيَ عنده مذهبٌ غير إمامه ‏ لظهور الدليل معه - أفتئئ به وأعلم 

السائل. 

7 ویجوز للمفتي العدول عن جواب المسؤولٍ عنه إلى ما هو آنفع للسائل. 

۳ وللمفتي أن ده علی عوض ما مَتعه عنه» وأن یه علئ ما يجبُ الاحترارٌ 
عنه؛ لأن ذلك من قبيل الهداية”" لدفع المضار. 

6 -و|ذا كان الحکم مستغرَّا وطا*) له ما هو کالمقدمة له. 

۰ وله الکلف على ثبوت الحكم أحيانا؛ لآية: لقُن ری رورت کم له 
آیونس: ۰۲۵۳ وآية: ورب ب الما وألارض ۳1 لحق مل ما أ کہ نطقونَ 0© [الذاریات]. 

والشْنة بذلك ك 

5 وله أن يُكَذْلِكَ مع جواب من تقدمه بالفتیا - إذا علم صواب جوابه -» 
فیقول: «جوابي كذلك» والجواب صحيمٌ» وبه أقول». 

۷ وإذا ئل المفتي عن شرط واقفی» لم يفت بإلزام العمل به حتئ یعلع: 
هل الشرط معمولٌ به في الشرع؛ أو من الشروط التي لا تحل؟! مثل أن ب بشترط أن 
يُصلّي الصلوات في التربة المدفونٍ بها الواقف» ويَدَعَ المسجد» ار 


(۱) الغائلة: الشر. 

(۲) في المطبوع: «لتعيينها» ‏ بياءين -» والتصويب من «كشاف القناع». 

(۳( تحرفت في المطبوع إلى «الهدیة»» والتصويب من «کشاف القناع». 

(4:) وطأ: مهّد. 

(ه) وهذا ثابت بکثرة في الأحاديث الصحيحة, مثل قوله يَكِةِ: «والذي نفسي بيده». و«لا ومقلب 
القلوب»:::وغیر لك ۱ 

(«) أي: بالتربة. 


اال o‏ ۱ب ۶ 


قندیلا أو سراجًا؛ لأن ذلك محرَمٌ "۲ - كما تقدّم لصاحب «الاقناع» في 
الجنائز O,‏ 


(۱) يقصد على حديث: «لعن ال زوّاراتِ القبورء والمتَّخِذِينَ عليها المساجد والسُرْج». وهو 
حدیث حسن - دون جملة المساجد والسرج ‏ : رواه أحمد (۲۲۹/۱)» وأبو داود (۳۲۳۹)» 
والترمذي ( ۰ والنسائي (۳؟ ۰ وابن ن حبّان ( ۰ ) وحسّنه الامام الترمذي كاملاء 
بینما حسّنه الشيخ الألباني» والشیخ شعیب الأرنؤوط؛ دون الجملة المذكورة. 

(۲) انظر: «کشاف القناع» (۲/ ۱8۰ -فما بعد) و(٤/‏ ۲۶۷ فما بعد). 

(۳) في کتاب «يسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف» للنووي [کذا ون صح فليس صاحب 
«المجموع» ] في الفصل الثالث في الحادثات والواقعات من الکتاب الثاني؛ قال: حادئة 
بالشام في القرن السابع؛ وهو أن شخصًا وف وشرّط على المؤذّن أن يقوم بالتسبيح أواخر 
الليل على العادة [قلت - آبو شعيب - : مثل بدعة ما يسمّى: «شعائر صلاة الفجر» الى الخدم 
الصلاة من الابتهالات وقراءة القرآن!!]ء فأجاب ابن تيمية - وتبعه جماعة ‏ بأن ذلك بدعة 
مكروهة باتفاق المسلمين» وما کان مکروتا لم يكن لأحدٍ أن يأمر به ولا يعلّق استحقاقٌ الرّزق 
به» ولا یلزم فعله ‏ وان شرّطه الواقف . اه بحروفه. 
وما آلطف ما لخصه الامام ابن القیم في «إعلام الموفعین» - في شروط الواقفین - بقوله بعد 
مقدمات - : «وبالجملة فشروط الواقفین آربعة: 
-شروط محرمة بالشرع. 
-وشروط مكروهة له تعالی ورسوله. 
_وشروط تتضمن ترك ما هو حب إلئ الله تعالی ورسوله. 
-وشروط تتضمن [فعل] ما هو أحب إلى الله تعالی ورسوله. 
کر او لامي یقاب ارييس اوح ی 
الاعتبار وباللّه التوفیق 
وقد أبطل النبي يكل ذه الشروط الثلاثة نه كلّها بقوله: !من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رده 
وما رده رسول الله كل لم يجُز لأحد اعتباژه» ولا إلزامٌ به وتنفيذه» ومن تفطن لتفاصيل هذه 
الجملة ‏ التي هي من لوازم الإيمان ‏ تخلص بها من آصار وأغلال [في] الدنياء وإثم وعقوبة 
ونقص ثواب في الا خرة». 
وذکر ذقلث- آبو شعیب - : یقصد ابن القیم اقل آن قولهم: «شرط الواقف عض 
الشارع» ليس على اطلاقه وإنما ينزل على التفصیل؛ فارجع إلى تفصیله في الجزء الثالث 

من «إعلا م الموقعین» . «القاسمي». 
قلت: وقعت بعض التحریفات اليسيرة ة في کلام الامام القاسمي هناء واستدرکتها یت الله 
تعالی -. وآما الحدیث المذکور: «مَن عمل عملا...» إلخ» فهو حدیث صحیح: رواه أحمد 
(۶) ومسلم (۱۷۱۸). 


الباب الثاني: أحكام المفتین 

۸ ولا یجوژ اطلاقه في الفتيا في اسم مرك إجماعًا؛ بل عليه التفصیل 

في الجواب. فلو سئل المفتي: هل له الاک في رمضان بعد طلوع الفجر؟ فلابد 
أن يقول: يجورٌ بعد الفجر الأول» لا الثاني. 

وأرسل الإمامٌ أبو حنيفة إلئ أبي يوسف یسأله "۲ عمن دفع ثوب إلى قصّارٍ 9 
فقصرّه وجخدی هل له أجرة ژن عاد وسلمه ال قا - وقال أبو حنيفة: «إن قال 
بو يوسف: نعم أو لاء أخطأ ‏ » ففطن آبو یوسف. وقال: إن قصّره قبل جحوده 
ia‏ لربه» وان قصّره بعد جحوده لا أجرة له؛ لأنه قصره 
لنفسه) . 

وسأل أبو الطيب الطبري توت من اميحايه هن بیع وطن تمر رار تمرء 
فقالوا: «یجوز ! فخطأهمء فقالوا: لا. فخطًاهم» فقال: إن تساويا كيلا جاز). 

فهذا يوضّح خطاً المُطلِقق9 في کل ما یحتمل التفصيل. 

9 ولا يجوز للمفتي - ولا لغیره تتبّعٌ الحيّل المحرّمةٍ والمكروهةء ولا 
تال خص لمن أراد نفعه؛ فن تم ذلك قَسَق وحرّمَ استفتاؤه. 

۰ وان حسّن قصد المفتي في حيلة جائزة ‏ لا شبهة فيها ولا مفسدة - 
حلص المستفتي بها من حرج: جاز. 

۱ وللمستفتي العمل بخط المفتي - وان لم یسمع الفتوی من لفظه - إذا 
ENE‏ 

۲ _ وحقیق بالمفتي أن يُكثرٌ من هذا الدعاء النبوي: «اللهمّ رب جبريل 
ومیکائیل وإسرافيل» فاطرٌ السماواتٍ والأرض. عالِمَ الغيب والشهادة» أنت تحکم 
بين عباوك فيما کانوا فيه يختلفون, اهدني لِمَا اختلف فيه منّ الحق بإذنك؛ إنك 


)۱( في المطبوع: «(يسأل»» والتصويب من «کشاف القناع». 
(؟) القصّار: صانع الثياب ومصلحها «التّرزي». 
)٤(‏ في المطبوع: «خطأهم المطلق»» والتصويب من «كشاف القناع». 


0 [لفتواق فاع الإسلام 
تهدي من تشاء إلى صر اط مستقیم»". 


۵ > س > س > u‏ 


21 صحيح . رواه مسلم (علالع). وأبو داود (۷2۷ والترمذي ۳۶۲۰۱ والنسائي (۵ ۰۱7۲ 
وابن ماجه (۱۳۰۷) من حديث أمنا عائشة مب 


الیاب الثانی: آحکام ۱ 3 لمفنین 
سس سس سس سس سس سس سب سس سب ات 


$ [قال المولف له ]: 
هذا ما يسّر المولی - بفضله ‏ جَمعه من عدة مصنفات - كما یظهر فى العزو 
إليها في الأصل أو التعليقات» والمقامٌ جديرٌ بالعناية لذوي الدرايةء واللَّهُ ول 
37 ۱ 
الهداية . 


ه 


دمسوی 
حمال الدین القاسمي 


۵ < هس < "م > ه 


(۱) قال آبو شعیب -عفا اللَّهُ عنه -: وهذا مني - أیضّا -آخر ما تیسر من التعلیق على هُذا الکتاب 
النفیس؛ وأسأل ربي - آرحم الراحمین - أن يتقبّله مني بقبول حسن, وآن یجعله في ميزان 
حسناتي یوم العرض العظيم» وآن يجزي مژلفه خير الجزاء وأوفاه. 
والحمد له رب العالمین» وصلی الله وسلم وبارك على الحبیب محمد وعلی آله وصحبه 
والتابعین لهم با حسان إلى یوم الدین. 
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فهارس الكتاب 


۲ 
]١[‏ فهرس الأحاديث النبوية 
أحبٌ العمل إلى له ما دام عليه صاحبّه 000 
إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله أجران ی يي 0 
إذا حاصرت آهل حصن» فأرادوك أن هم علئ حكم الله ا 
فان أنت -يا معاذ_؟! ل 
أكثرٌ ما یُدخل الناس الجنة: تقوی الله وخسن الخلق 0000 
ألا؛ ليبلّغ الشاهدٌ منک الغاتبَ 4 01 ۱ 
إن العلماء وة اه ی O‏ 
إن ال لا يقب العلع انتزاعا ينتزِعٌهُ من الناس ۱۱ 
إن من السيعافة أن لالدو مان الإنانة ٩4‏ 
إن منكم منفرین 111 000 
إن س لاا OOO‏ 
أوضيك بتقو ی الله ما ا ا ۱۱۱ 
انق الله حيثما كنت اذ[ ذ[ذ[ [ 00000010 
اکتب» فوالذي نفسي بیده ما يخر ج منه إلا 8ببببب-00 0 a‏ 
اکتبوا لأبى شاه E‏ 
لاثم ما حاكَ في صدرك؛ وان أفتاكَ الناس وأفْبَوْكَ o a‏ 1 
ابر ما اطمأنّت إليه النفس N O‏ 
القضاة لا واحدٌ في الجنة» واثنانِ في النار 9( 
اللهم ارم اا الذین یأتون بعدي» 1 
اللهم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل فاطرٌ السماواتِ والأرض هس ۲۰۱۰۱۰ 
اللهم» آکیثر ماله وولده» وأطل حياته» واغفر له a‏ ۱ 
بلغوا عني ولواية EG‏ مه او وام او 1 


8 بر 105 ی بت | .۲ 


تسمعون ويُسمع منکم. ويُسمَّعْ ممّن يَسمع منكم 108 
تعس عبد الدينار» توس عبد الدرهم ا 150 
ال عن البر؟ a.‏ ی 
خيرٌ الناس قرني» ثم الذين یلوتهم» ثم الذين یلوتهم 576 
خير الناس من طال عمره وحسن عمله CE‏ 


لعن الله زوّاراتٍ القبور» والمتَخِذِينَ عليها المساجد والسَرجٌ . 
ما أدري ابم كان نبا أم ل لا ات ون EERE‏ 
من حسن اسلام المرء ترکه ما لا يَعنِيه o‏ 
من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد o‏ 
تن قال في القرآن بغیر علم فلیتوا مقعده من التار 5 ش52 
تن قرأ القرآنَ فقد درجت ابر ةبین جنبیه ا 


هو الطهور ماه الحل ميتئه ل 


وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم؟ 


E 

5 1 یم د خته و المد الأعلئ © » © © © ها هه هه © .هه هه و و هه وه وه ووه وه 
2 ۲ 0 ۳7 5 1 و - وم ۶ 0۰ ء 

1 و الها يوم 1 قيامة عراة غرلا بهمًا و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و 


سم <> YE‏ س > 5 


ENG 


100000 
ENS 


فهارس الکتاب 


۲۹ 
[۲] فهرس الآثار 
اجسر الناس على الفتيا أقلّهم علمًا ممه م OV‏ 
أدركتٌ عشرينَ ومئةٌ من الانصار-من أصحاب رسول الله كل 10 
إذا صم الحدیث خلاف قولي؛ فاعمّلوا بالحديث زدكد0 O‏ 
إذا صم الحدیث عن النبي یا فاترکوا قولي ۱ 
إذا صح الحديث فهو مذهبي VF SSDS O SON ROS‏ 
إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله يا O‏ 
أمَرنا عمرٌ بن عبدالعزيز بجمع السّنن» فکتبناها دفترًا دفترًا Oa‏ 
e LS‏ 
نما العلمٌ [عندنا] بالرخصة من ثقة ooo‏ 
ا ور ا es‏ 
آنهما كانا لا يُفتيان حتیٰ یقولا - ا O‏ 
إنى لاکرة أن أحلّ لك شيعًا حّمه اللَّهُ عليك 006 OV‏ 
العالة [یدخل] بین الله وحلقه 1[1[1[1[ز1[1[1[1[ [ [ 00 
حت آدري أن الفضل في السکوت أو في الجواب ۱ 
سُئل الامام مالك رة عن ثماني وأربعين مسألة O‏ 
سمعت أحمد بن حنبل یله يكثر أن يقول EEE aE‏ 
شهدت مالكا سُئل عن ثماني وأربعين مسألة SS‏ ا OM‏ 
لولا الق من الله تعالی أن ی يَضيعٌ العلم ما آفتیت 00000 0 0700 2107 
ما جاء عن رسول الله يك - بابي هو وأمي - فعلی الرأس والعين تفن نوي A‏ 
كان اس ف او خر اميق فخان RS‏ ا 
من قرأ القرآن فقد آدرجت النبوة بين جنبیه a‏ ۱ 
يا أيها الناس» لا تعْجَّلوا بالبلاء قبل نزوله ل ااه 


ه + سس جک س داه 


الفتواع فاع الإسلام 


=| ۲۲۰ 
["] فهرس الکتب 

إحياء علوم الدين مر ام مد ا ل ل ادو بل ا اا ل AVEO‏ 
أساس البلاغة ماو لست يق OE O‏ 
إعلام الموقعين 8 ااا ع ا نا 
الأحكام السلطانية VE IA VT cscs st‏ 
الارشاد و O‏ ااا 
الا فصاح ۱ 1 
الوقناع ا بب000000131 0 1 ااا 
التبصرة ل ل ا ا 
التجنيس رک O‏ 
العلم المنشور في إثبات الشهور مع وو امع ام A‏ ا ا O‏ 
الغیائی ا 0 00 
انیا VO Mo OSE LODE‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل VOPR‏ 
القأموس O‏ 
القضاة الذين ولوا قضاء مصر as‏ وي ا و O‏ 
القواعد د سم ا ا ا ا ل اا و 1 
المؤمل في الرد إلى الأمر الأول 0 00 
المجموع شرح المهذب ل ل ۷۰۵۷ VY‏ ۱۳۰۱۱۸۲ 
امد( 11 ۱۱| 
المحلى 1 
المحيط E‏ ا 
المختصر اا ی اا ۱۱۱۹ 


فهارس الکتاب 
لس سس سس سس تا ادا ات سا ]تآ ال 


المرصاد في تراجم الارشاد E O O yT‏ 9 ۱ ۱( 
المستصفى ااا OO OE‏ 
المصیاح ۱۱۰۰ 
المیزان ۱۱ 
النهاية ا 111100 2 
الورقات اا OEE OND E ATS‏ 
تعليق أبي الطيب 0000000100 
تقويم الأدلة O a O‏ 
جامع بيان العلم ا E‏ 
جمع الجوامع ا ا 
حاشية فتح القدير 111 ااا 000 
حجة الله البالغة نر لوو و ا لتر ال ا م 
حسن المحاضرة هه 0 AE O‏ 
شرح الوقناع ا ا لد ل SES SES‏ ا اي ۱۲۰۹۱ 
شرح القاموس 1ق او لمر ما مقي اساسا لط ا وق ا ام e‏ 
شرح المحصول که کر هر هه ی اا 
شرح الهداية 00 
شرح خليل ا ا ل م و م ا يا ا O O‏ 
شرح مختصر المنتهی 11 1 | 
قات الحکماء ی( 

قات الشافعية کی لا 

فتاوي العصر فى أصول الفقه 1000 
فتاوئ تاج الدين الفزاري ا ا لا 
فتح القدير SED RA‏ ما الا ECE VO ES a O‏ 


7 يم مس هما 


فيصل التفرقة aaa‏ 011011000 ا ل ل ااا 
نيل الأوطار الو الا م مم ا ۲ ۱ 


۵ > 8 > م > 9 


فهارس الکناب [rr]‏ 
تس | ۲۲۳ ا 
[ 6 ] فهرس الموضوعات 


مقدّمة المُعتني ‏ عفا الله عنه - Ps‏ 
أبرزصفات أهل الفتيا الأتقياء: 

1] سَعَةُ العلم: E‏ ا و 
[۲] تقوئ اللَّهِ تبارك وتعالىا: E E‏ 


[۳] فقاهه النفس: سل 4 ا ف ۹ و ل ۳ ۱۲ 
كتاب «الفتوئ في الإسلام»: CNS E E E‏ 


عملى فى الکتاب: EEE‏ 0[ |[|[|[|[ز[1[ذ[ [ [ [ [ [ [ ۱ ۲ 


ترجمة موجزةٌ للإمام القاسمي یله 0 


نشاته: O‏ 1 1 1 1 1 1 اا 


ثقافته العامة O‏ 1 
محنته: EO‏ 
من صفاته: ا ۱ ۱۲ 
مؤلفاته: ل ا ا ا و 9 ۱۲ 
من آشهر هو انه د000010310111 0 1 ا O‏ 
من بليغ كلامه: انق عو وس جلاعي جر اله ا م SD O‏ م ۳۵ ۱۲ 
وفاته ییاه ل ا ل ل ا ا ۱۰۱ 
مقدّمة الإمام القاسمي ينه 1 ذ1[ز[ [ 00100107111 


الباب الأول: حكام الفَّتَاوي, وأوائل المفتين ع 
آول من قام بمنصب الفتوئ في الإسلام: aa‏ و ا م ا 
الرسول ية هو أوّل من أفتى: ا E‏ 


ون الفتواع فاع الإسلام 


كتابة الفتوی فى العهد النبوي: a‏ 
المُفتّون من الصحابة» وطبقاتهم في الفتيا: EQ‏ 


حالة الفتوئ في عهد التابعين وتابعيهم: د ا ا O SACS DDL‏ 


حالة الناس فى الفتيا قبل المئة الرابعة 0 
ما زوق من ت السلف للفتیا 000000 


معن «الفتوی» اللغوي جم عطي قف كع VO SR EES‏ 
وراثة المُفتي للمقام النبوي ro‏ 0 
بیان أن «المفتي» و«العالم» و«المجتهد» و«الفقیه» ألفاظ مترادفة On‏ 
ما اشترطه الأصوليون في المُفتي 0 
فتوی الفاسق والمّستور وأهل الأهواء والخوارج VT Nae‏ 
بحث الفتوی للقاضي و ب له امات یی VE‏ 
تقسيم المتأخرين الْمُفتي إلى مُستقل وغير مستقل Va‏ 
[أ] فالمستقل: ا 111ذ[ذ1ذ1[1[1[1[1[ [ز[ز[ز[ ز[ ز[ ز 0 ا ۸ 


[ب] المفتي الذي ليس بمستقل: ا 001011 
حکم الْمُقلَّدِيُفتي بما هو مُقلّد فيه 1[ 1 DEE‏ 


الباب الثاني: أحكام المفتين ل 0000001 
الأول: حكم الإفتاء: ا ار 
الثاني: مَن أفتى بشيء ثم رجع عنه: 10 
الثالث: التساهُل في الفتوئ: 00000 
الرابع: ال م لقاال کی الخلق: 1 
الخامس: أخذ الجر على الافتاء: O‏ 
السادس: مراعاة عرف الألفاظ في الافتاء: ۹۰ 


فهارس الکتاب 


۵ ]-- 
السابع: وجوب الاعتماد على الكتب المّوثوقٍ منها: CSAs‏ 
الثامن: تكرّر الحادثة المَسؤول عنها: ۱ 
التاسع: لابدٌ من بیان الحکم الشرعي بجلاء: ۱ 
فصل : آداب الفتوى ا O‏ ۳ 
الأول: ضرورة إزالة الإشكال في الإفتاء: 9 
الثاني : الاقتتصارٌ على جواب ما في الرقعة: ا 0 
الثالث: ا ا ل ا 
الرابع: أهمية تأمّل السؤال جید جيدا: ASRS DR‏ 
الخامس: استحبات ۳ الفتوی: e aa‏ 
السادس: ضرورةٌ كتابة الجواب بخط واضح: ۱۱ 
سایق أبن كفي ال ان ار Veer‏ 
الثامن: اختصارٌ الجواب على قدر السوال: ا ۱ 
التاسع: ضرورة التأنّي في الحکم بسك الدماء: ا ۱ 
العاشر: ماذا يفعل إذا ضاق موضع الجواب في الورقة؟: و 11 
الحادي عشر: الحَذَّرٌ من المَيل مع هوى المُستفتي: مسو ال ا و ل 
الثاني عشر: الافتاءٌ افا اا N E‏ 
الثالث عشر: مراعاة الأسبقية في المُستفتين: 000 
الرابع عشر: أمورٌ تراعی في فتاوي المیراث: . O‏ 
عابس ات ان ا ااي لي ار ددا 0 
السادس عشر: : عدم فهم الْمُفتي السوال جيدًا: EEE‏ روگ موه ۱3 
السابع عشر: هل یذ المُفتي َة فتواه آم لا؟: Tales‏ 


الثامن عشر: الفتوی فى مسائل العقيدة: VV DOSE OSE‏ 


=| الفتواع فاع الإسلام 


فصل: آداب المستفتي وصفته وأحكامه 0100001111 
الأول: المُستفتى والتقليد: مع ام او ل ا ا ار 
الثاني: يجبُ على المُستفتي معرفة أهلية المُفتي: ا O‏ 


الثالث: هل یجوز للعامیع أن يتخيّر من المَذاهب؟: a‏ نع ۰۱ ۱۳۱ 
الرابع: اختلاف الفتاوي على المُستفتي: ۹ 1۱ 
الخامس عدمٌ وجود أكثرٌ من مفتٍ ا ل ا 


السادس: تکرار الواقعة للمستفتي: و ۱۱۹ 
السابع: جواژ التوکیل في الاستفتاء والاعتماد على خط المُفتي: ..... ۱۱۲ 
الثامن: إجلال المستفتي للمفتي: و ی ۳ ۱۱۳۲ 
التاسع: حسرْ السؤال وجودة الخط: ا N‏ 


العا ]ذال تجل ان عن وق کوج سس عمسم 1/1 
من أفت بالحدیث الصَحیح مخالفا لمَذهبه و 


إيثارٌ الفتوی بالآثار السلفية 0 
عناية المُفتي بتعلیل الأحكام وبيانٍ آسرارها ۱ 
حظر الفتوی بنسخ نص الا بننص E‏ 
وجوبٌ تحرّي المُفتي من الاقوال أرجحَها E‏ 
قاعدةٌ هامةٌ جدًا: ل ی 
الحذرٌ من الفتاوي في تحسين البدع» ووجوبٌ الرجوع إلى مآخذها... ۱۳۸ 
استفتاء القلب E‏ 
تغیر الفتوی بتغير الأحوال» والرد إلى المَصالح ay‏ 
بحثُ قولهم في الفتوی: «ههذا حكم اللّه»» أو «فما حُكمٌ الله في كذا؟» 5 ١‏ 
الحَدّر من رد النص بالتأویل 1 


قهارس الکتاب 
سس ڪڪ ات 


المّواضع التي يجب فيها على المفتي الْمُناظّرة آو ستحص. وشرح 


فوائدها yy‏ 0 
نموذج من فتاوي القرنٍ السابع ر عة مفتين على فتوئ واحدة . ۱۵۳ 
]١[‏ واقعة: ا 141 1[ [ 1 ۱ 
[۲] حادثة 1 
[”7] واقعة 00 
]٤[‏ واقعة O O‏ 


حاجة المُفتين إلى معرفة العلوم الرّياضية ۰ ۱۵۸ 


تحرّي المُفتي في مسائل الطلاق المُجِمّعٌ عليه [ ز[ [ [ز ز 1 000000010 
والأقوئ دلیلا O‏ ۱ 


حکم تولية طالب ال فتاء ا | 
اشیراط عِلم المُولّي بأهلية مَن يُوليه لصحة التوي 0 
حکم الاشتراط في الفتوی أن تکون علی مَذهب معيّن e‏ 
الحسبة على المُفتين وأمثالهم ا 
دلالة العالم للمستفتي على غيره ا 0 اا 00 
هل يقول المُّفتي: «في الْمَسألةٍ قولان»؟ ونوادر في ذلك 0000000 
أجناس الفتيا التي تَرِدُ على المُفتين ۱۱ 
استعانة المُفتي بمراجعة كتب المّذاهب واختلاف الأئمة e‏ 
إعراض المُفتي عن المُقَلّدِ الحَصم 0000 
ما على الْمُفتي إذا عرف الحق؟ O O‏ 
تورّعٌ المُفتي عن التکفیر والتضلیل ۱ 
اتقاء المُفتي التسرع في دعوی الاجماع ۱۹ 
المُفتي والعالم بإزاء مَن يَنبرْهُ بالألقاب ا 


_ [لفتواي فاع الإسلام 


خوض بعض المُفتين في التلفيق O‏ 
ماذا تعمل 5 إذا فحص آقوال الأئمّة؟ ۲۰۳ 
تمه الآداب في هذا الباب 00000 
١1‏ نيرون !ل هار از 
1 فهرس الآثار اا 
[] فهرس الکتب 0-96 ۱ 
٤[‏ 1 فهرس المَوضوعات ی ۱۲۱۲۱۰ 
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